بتناول_الإطار (التظرى اللامركزبة_ من حيبت وأبعادها وعلافتوا 
بالدجقراطية واكم الى إكما بتناول ابصلا تطيمات اللامركزبة فى بعص الدول 
الفجدرالية (الو#بات المتحدة الأمرمكة. والود) وف بعص الدول البسيلطة (الابان 
ورومانيا وكورا اخنوببة) اول |الاب بالنفصي ل نظام اكم الى واللامرکزبة فی 
جمهوربة مصر العربية. 

ويرجع تركبر الكتات على اول نط مات محتلفة للامركربة إلى ابن الول عن 
E a) SS HISD AS O EN ER‏ 
والتقافبة والسكانبة والجفرافية فمستوبات اكم ف (الدول المبرالة ادإء 
قلف عدوا اف الول الموحدة ز1۲۵۲د فقي اوی :وج مسدوبان للحکم بعلوان 
اتوي الحكم اللي هما الحخكومة [الفمدرالية. وحكومة[الولابة أماافي الدول ا1وحدة 
فلابو ج سوی مستوې واج بعلو مستوې احکم اځلې هو ملستو ې الحکومة المرکربه 
إكماا أن السلطات الفائمة على أبدلوجية دكتاتورية للا خب اللامركزية. بينما ميل 
اللات القائمة على ابولوجية متفتحة على الشعب والتي تعنم مدا 
الشركة الشع ةا إلى اللامركزبة إكما(أن(الامة الني نتكون من شرائح فومية وعرقجة 
متنوعة تكون عاجة إلى اللامركزية. انوا خفلق بواسطنها وحدنما الوطنية ونعدر 
أفضل وسبلة اواجوة أخطار الإنفصال والتفسيم. 

۵ کک م ا ل اک‎ E م | ا‎ e E 
فاك مجموعة من العناص ر (والمفومات لبد من أن ننوافر فض جمبع الدول الى نطق‎ 
اللامركزمة واكم الى من أهمها الاعتراف بالشخحصية الفانونبة اللوحدات اليه‎ 
وو جود مجالس محابة متته مستفلة ماليا وإداربا ولوا اختصاصات اص له ي‎ 
إدارة الشتون الحلبة_ولدبها الفدرة على تكوين موارم ماله حاص بوا وحردة‎ 
التصرف فوا وذلك كله في إطار نوع [من(الرفابة ما رس ]اک وم ےا ادرک دة لی اعمال‎ 
کے ہے کہ مم آم مک کے ایی دوہا کہا حدت لاکوی را‎ 


Na 
2 اگاس‎ 


مركي ةوكم إفطى كريد واطونق 


ال ا3 سناد الک اسر محم عمد الات 
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للأمركزية وإ لحكمر (محلى 
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اللامركزية والحكم الحلى 
بهن النظريه والتطبيق 


تأليف 
الأستاذ الدكتور/سمير محمد عبد الوهاب 
أستاذ الإدارة العامة ومدير المركز 


۹ 
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إلى زوجتى وابنتى آية وابنى أحمد 


حفظهم الله 
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قائمة الحتويات 
المحتوى الفحة 
القنمة E‏ 
الباب الأول ۱١‏ 
الإطار الي ا واكم جلي ٠‏ 
1 


الباب الثاني 
تطبيقات الحكم الى فى الدول الفيدرالية 
الفصل الأول : نظام الحكم الحلى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الفصل الثاني : نظام الحكم الحلى في الهند 


تطبيقات الحكم الحلى فى الدول الموحدة 


الفصل الثانى : نظام الحكم الحلي في كوريا الجنوبية 
الفصل الثالث : نظام الحكم اللي في رومانيا 


الفصل الثاني : الجالس الحلية : الشعبية والتنفيذية 


https ://t.me/montlq 


https ://t.me/montlq 


https ://t.me/montlq 


https ://t.me/montlq 


منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, وهناك اهتمام متزايد موضوع اللامركزية. 
فكانت الدراسات والأبجاث التي استهدفت التعرف علي الأشكال المختلفة 
والاستراتبجيات المتبابنة لأساليب اللامركزية ودورها في خقيق التنمية. وتم 
استنباط العديد من النماذج والأطر النظرية والمبادئ العامة في هذا السياق. 
ولكن هذه الجهود لم تسفر عن التوصل إلي إطار خليلي يمكن الاتفاق عليه بل 
أوضحت اختلافات شديدة بين الباحشين والكتاب حول طبيعة مفهوم اللامركزية 
وأبعاده المختلفة. الأمر الذي أدى إلى غموضه لدي الممارسين وصناع القرار 

ومنذ بداية الثمانينبات من القرن العشرين, ازداد الاهتمام باللامركزية من 
جانب بعض المنظمات الدولية والجهات الماجة. مثل؛ الأمم المتحدة والبنك الدولي, 
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تبنت جميعها مدخل اللامركزية 
كاستراتبجية لتحقيق التنمية في الدول النامية. 

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الجاه العديد من الدول إلى اللامركزية: التحول 
في دور الدولة. ومن ثم دور الوحدات الحلية في إطار تبني سياسة الخصخصة أو 
التحول إلى القطاع الخاصة. كما أدى فشل الحكومات المركزية لبعض الدول في 
إدارة التنمية وفى تقديم الخدمات العامة إلي المواطنين إلى نقل مسؤولية تقديها 
إلي المستوي الحلي. وبالإضافة إلى ما سبق, فإن التحضر السريع في الدول النامية 
وما ترتب عليه من زيادة الحاجة إلي الخدمات الحلية والبنية الأساسية المادية أدى 
إلى الاجاه إلي اللامركزية الاليةء كوسيلة لإشباع المطالب المتنامية وخفيف 
الضغوط المالبة علي الحكومات المركزية ومن ثم أصبحت الحكومات الحلية في 
حاجة إلي البحث عن مصادر جديدة للتمويل. ونظرا لارتباط الديقراطية 
باللامركزية. فقد الجهت العديد من الدول في أواخر القرن العشرين إلى اللامركزية 
في إطار تبنيها الديقراطية كمنهج لنظام الحكم يقم علي أساس المشاركة في 
صنع فرارات التدمية وفي التنفيذ والرقابة علي تقييم الأداء 

ولقد كان انهيار الحكومات المركزية في الااد السوفيتي (سابقا) ودول أوروبا 
الشرقبة دافعا إلي مطالبة الوحدات الحلية بسلطات متزايدة 
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كما أدي انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية وما ترتب عليه من انتهاء الدعم 
العسكري الخارجي الذي كان يساند الحكومات التي لا خظي بشعبية إلى حصول 
الحكومات الحلية علي المزيد من السلطات. وفي مناطق أخري. كان لانتهاء الحرب 
الباردة آثار غير مباشرة . ففي أمريكا اللاتينية أسهم تناقص خطر العنف 
اليساري - المبرر الأول لاستيلاء العسكر علي السلطة - في أفول النظم 
الاستبدادية. وقد استفادت بعض الأقاليم والحكومات الحلية من الفرا 
السياسي الذي حدث قبل وأثناء تغيير النظام (الأرجنتين - البرازيل) في أواخر 
الشمانينيات, وفي جنوب أفريقيا في التسعبنيات من القرن العشرين. 

وتتباين الدول عن بعضها البعض في درجة اللامركزية. لاختلاف البيئة 
السياسية والاجتماعية والثقافية والسكانية والجغرافية. فالسلطات القائمة 
على أيدلوجية دكتاتورية لا حبذ اللامركزية. بينما تميل السلطات القائمة على 
أيديولوجية منفتحة على الشعب والتي تعتمد مبدأً المشاركة الشعبية إلى 
اللامركزية. كما أن الأمة التي تنكون من شرائح قومية وعرقية متنوعة تكون 
بحاجة إلى اللامركزية. لأنها خقق بواسطتها وحدتها الوطنية وتعتبر أفضل 
وسيلة لمواجهة أخطار الانفصال والتقسيم. وكلما زاد الوعي السياسي. زادت 
الرغبة لدى الشعب ف المشاركة السياسية. واللامركزية هي إحدى وسائل 
المشاركة السياسية في الحكم. ويساعد التشتت الجغرافي على تطبيق النظام 
اللامركزي ا إدارة أمور هذه الأقاليم مركزيا. 

وقتلف مستويات الحكم في الدول الفيدرالية ۲۵1١ل١٠۴‏ عنها في الدول 
الموحدة ١3۲دتا.‏ ففي الأولى. يوجد مستويان للحكم يعلوان مستوي الحكم 
الحلي هما: الحكومة الفيدرالية. وحكومة الولاية. أما في الدول الموحدة. فلا يوجد 
سوى مستوي واحد يعلو مستوي الحكم الحلي هو مستوي الحكومة المركزية. 

وإذا كانت سياسات ونظم الحكم الحلي ومارساته ختلف من دولة إلى أخرى 
فإن هناك مجموعة من العناصر والمقومات ابد من توافرها في جميع الدول التي 
تطبق اللامركزية والحكم الحلى. من أهمهاء الاعتراف بالشخصية القانونية 
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للوحدات الحلبة. ووجود مجالس محلية منتخبة مستقلة ماليا وإدارياء ولها 
اختصاصات أصبلة في إدارة الشئون الحلية. ولديها القدرة على تكوين موارد 
مالية خاصة بها وحرية التصرف فبهاء وذلك كله في إطار نوع من الرقابة تمارسه 
الحكومة المركزية على أعمال الجالس الحلية للتأكد من أن هذه الجالس تمارس 
دورها. كما حدده القانون. ووفقاً للمصلحة العامة. 

ويتناول هذا الكتاب الإطار النظري للامركزية. من حيث مفهومها وأبعادها 
وملاقتها بالدمقراطية وبالحكم انحلى. كما بتناول أيضا تطبيقات اللامركزية في 
بعض الدول الفبدرالية (الولايات المتحدة الأمريكية. والهند) وفى بعض الدول 
البسيطة (اليابان. ورومانياء وكوريا الجنوبية). ويتناول الكتاب بالتفصيل الحكم 
الحلى واللامركزية فى جمهورية مصر العربية. 

ولا يفوت المؤلف أن يتقدم لالص الشكر والنقدير للأستاذتين شولا المنوق. 
وهبة الشافعى الباحثتين بالمركز على جهودهما فى جمع وترجمة المعلومات 
الخاصة ببعض أجزاء الكتاب. 
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الباب الأول 
الإطار النظرى للامركزية والحكم الحلى 


الفصل الأول 
اللامركزية:المفهوم والأبعاد 


الفصل الثانى 
اللامركزية والدمقراطية 


الفصل الثالث 
الحكم الحلي: المفهوم والمقومات 
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الفصل الأول 
اللامركزية: المفهوم والأبعاد 

مقدمة 

يتسم مفهوم اللامركزية بنوع من الفموض. وذلك راجح إلى تعدد الباحثين 
وتناولهم له معان مختلفة وإلى التركيز على التفرقة بين المركزية واللامركزية 
ومن ثم عرض الأوضاع المنداقضة عن المفهوم وذلك بالإضافة إلى ضعف 
المؤشرات المستخدمة لقياس اللامركزية. والتباين في درجاتها في الدولة الواحدة 
في نفس الوقت. 

وما لا شك فيه أن التوازن بين المركزية واللامركزية أمر مطلوب. فلكل منهما 
قبمها الخاصة بها. فقيم اللامركزية تتمثل في المشاركة. والمساءلة والاستجابة 
بينما تركز المركزية على قيم الكفاءة والمهنية. واستخدام التكنولوجيا 
التقدمة. ولذلك. فإن التحدي أمام الحكومات هو خقيق التوازن بين المركزية 
واللامركزية. ما يشبع حاجات وطموحات كل من الحكومة المركزية والحكومات 
الحلية. ويتناول هذا الفصل العناصر الآتيةء مفهوم اللامركزية وأبعادها 


المختلفة. ومزاياها وعيوبها 
مفهوم اللامركزية 
هناك تعريفات عديدة للامركزية. من أهمها: 


* درجة عدم تركيز السلطة, أي تفتيتها وتوزيعها بين الأشخاص والمستوبات 
الإدارية المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة". 

١‏ نقل السلطة. تشريعية كانت أو قضائية أو تنفيذية من المستوبات 
الحكومية المركزية إلى المستويات الأدنى". 

٠‏ مكين الجتمعات الحلية من صنع قراراتها الخاصة بالإنفاق(في ظل محددات 
تضعها الحكومة المركزية) على الخدمات العامة الأساسية ذات البعد الحلي”". 


۱۳ 
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نقل مسؤولية الإمداد بالخدمات العامة من القطاغ العام إلي القطاع 
الخاص. ۰ 

وفي العديد من الدول. مثل؛ بولندا. وجنوب أفريقياء وأوغندا. وفنلنداء واستراليا 
تم نقل بعض السلطات والاأاختصاصات إلى الوحدات الحلبة. فلقد شهدت هذه 
الدول العديد من الإصلاحات التي أدت إلى زيادة قدرات الٰجالس الحلية وجعلها أكثر 
شفافية ومساءلة واستجابة لرغبات واحتياجات الجتمع. 

مزايا وعيوب اللامركزية 

كما سبقت الإشارة فإن للامركزية مزاياهاء كما أن لها عيوبهاء وهذا ما 
يوضحه التحليل التالي؛ 

-١‏ مزايا اللامركزية؛ 

يمكن بيان مزايا اللامركزية من النواحي السياسية والاجتماعية والإدارية على 
النحو التي" 

أ- المزايا السياسية للامركزية: من أهم المزايا ما يلى: 

* الحيلولة دون الإنفراد والإستئثار بالسلطة. حيث يتم توزيع السلطات 
والمسئوليات على أكثر من مستوى. 

* تعظيم قدرة الحكومات الحلبة على الإستجابة للمطالب الحلية. 

٠‏ زيادة فرص المشاركة السياسبة في الجتمع. ما بؤدي إلى جذر القيم 
الدمقراطية والذي يؤدي بدوره إلي خقيق الإستقرار السياسي. فمشاركة الأفراد 
في مناقشة الوضوعات التي تهمهم والقرارات التي تؤثر على حياتهم تؤدي إلى 
نشر ثقافة المشاركة السياسية. كما يؤدي هذا المناخ السياسي إلى تكوين 
قيادات سياسية محلية والتي سوف تكون في المستقبل قبادات قومية. 

* الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو 
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وفوق ما سبق فإن الإصلاحات اللامركزية - في بعض الالات- تشتمل 
بالفعل علي خويل الموارد من المستويات الوسيطة للحكومة إلي الحكومات 
البلدية. وليس بالضرورة من الحكومة المركزية. 

واستنتاجا ما سبق فإن اللامركزية لا تقوم علي أساس حصري علي فكرة 
التحويلات من الحكومة المركزية إلي الهيئات الفرعية. ولكنها تنطوي علس زيادة 
الوظائف والسلطات والموارد للحكومات الفرعية في مواجهة الحكومة المركزية. 

أفاط أو أبعاد اللامركزية 

للامركزية على مستوى الدولة أماط وأبعاد مختلفة. فهناك اللامركزية 
السياسية. واللامركزية الإدارية. واللامركزية الالية. واللامركزية الاقتصادية. 
وفيما بلي شرح لذلك: 

: اللامركزية السياسية‎ -١ 

تتمثل في إعطاء المواطنين أو مثليهم المنتخبين المزيد من السلطات في صنع 
القرار العام انطلاقا من افتراض أن القرارات التي تتم من خلال المشاركة 
الواسعة سوف تكون أفضل وأكثر ارتباطاً بالصالح المتنوعة في الجتمع من تلك 
التي تتم عن طريق الحكومة المركزية. كما أن أسلوب الانتخاب يسمح للمواطنين 
بأن يعرفوا أفضل عن مثليهم السياسيين. كما بسمح للأعضاء والموظفين 
المنتخبين بأن يعرفوا أفضل عن حاجات ورغبات دوائرهم. 

ويوسع آخرون من نطاق اللامركزية السياسية. فينظرون إليها على أنها 
عملية قانونية يتم موجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة - التشريبعية 
والتنفيذبة والقضائية- بين الحكومة الموجودة في مركز الدولة والسلطات 
الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذه الدولة نفسهاء وينتج عن هذا التوزيع نوع 
من نظام الحكم يسمى بالاهاد الفبدرالي. فالإخاد الفبدرالي يتكون من عدة 
حكومات مركبة تشكل في مجموعها إغاداً واحداً فلكل ولاية حكومة ذات 
سلطات ثلاثة: تشريعيةء وتنفيذية. وقضائية. وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من 
الحكم في الدول المركبة من ولايات. كالولايات المتحدة الأمريكبة. وسويسرء 
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والأرجنتين. والبرازيل, والمكسيك. والاخاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا 
السابقة واسترالياء والهند وأندونيسيا وغيرها". | 
والهدف من هذا النمط هو التأكيد على أن للسلطات الحلية بعض الشرعية 
في وضع سياسات مستقلة عن الحكومة المركزية. ولعل أهم ما يلاحظ هنا هو 
اخلط بين الحكم الحلى والحكم الفيدرالي. فالحكم الحلى موجود في كل من الدول 
الفيدرالية والموحدة حيث يوجد في الأولى في المستوى التالي لحكومة الولاية. بينما 
يوجد فى الثانية في المستوى التالي للحكومة المركزية. 
۴- اللامركزية الإدارية : 
تهتم اللامركزية الإدارية بإعادة توزيع السلطة. والمسئولية والموارد المالية 
لتقديم الخدمات العامة بين مستوبات الحكم المختلفة. وتتضمن نقل مسؤولية 
التخطيط والتمويل والإدارة لوظائف عامة محددة من الحكومة المركزية وهيئاتها 
لفروع الهبئات الحكومبة والوحدات التابعة أو مستويات الحكم والهيئات العامة 
شبه المستقلة أو البلديات على مستوى إقليمي أو وظيفي. 
وهناك ثلاثة أساليب للامركزية الإدارية هي: عدم التركيز 
الإداري ,Ad ministrative Deconcentra ti0 n‏ والتفويض ١٥10ادع٥e1(.‏ والنقل 
Devolution‏ 
أً- عدم الترکیز :(e٥01۸٤٤1)۲3)101‏ پقصد به: 
تفويض الإدارة المركزية السلطات الناسبة إلى الإدارات البعيدة عنها 
جغرافياً للقبام مهام معينة عهدت بها إليها 
* نقل الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة المركزية إلى الهيئات الحلية. مع 
احتفاظ السلطة الركزية بسبطرتها على عملية صنع القرار وحقها في 
مساءلة السلطة الحلية في المهام الموكلة إليها. وفي المقابلء للسلطة الحلية الحق 
في ااذ بعض القرارات, دون الرجوع إلى السلطة المركزبة. 
خويل الوظائف من المكتب المركزي إلى الوحدة الإدارية الأدنى. مع احتفاظ 
الحكومة المركزية بالسلطة النهائية والأساسية. 
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* نقل المسئولية فقط من الستوي المركزي إلي المكاتب في المستويات الأدنى. 
مع احتفاظ الحكومة المركزية بالإشراف علي المسئوليات الحولة. وفي ظل هذا 
الوضع,. ليس هناك تغيير مهم في استقلالية الكيان الذي بتلقي السلطة. 

ويبعتبر عدم التركيز الإداري الشكل الأضعف للامركزية لأنه مجرد نقل 
المسؤوليات من موظفي الحكومة المركزية في العاصمة إلى أولئك العاملين في 
مناطق الدول المختلفة. 

ب-التفويض ١٠٥اادعءآء٥‏ : هو الشكل الذي من خلاله تنقل 
الحكومة المركزية مسؤولية صنع القران وإدارة الوظائف العامة إلى منظمات 
شبه مستقلة لا حضع بالكامل لراقبة الحكومة المركزية. ولكنها مساءلة 
عنها في النهاية. أو هو نقل سلطة اخاذ القرار من الإدارة المركزية إلى السلطة 
الحلية. وذلك في بعض الأنشطة الحددة سلفا والتي غالبا ما تشمل توزيع الموارد 
المالية على المستوي الحلي. ويرافق ذلك تعليمات محددة عن قصيص هذه الموارد. 

والتفويض يعنى أن يعهد الرئيس الختص بجزء من سلطته المخولة له أصلاً 
موجب القانون إلى أحد مرعوسبه ليباشره حت إشرافه. ولذلك, بظل الرئيس 
مسئولاً عن أخطاء المرؤوس الذي فوضت إليه السلطة. ومن المنطقي أيضا عدم 
جواز قيام المرؤوس بتفويض غيره فيما فوض فيه. إلا إذا كان التفويض صرهاً في 
ذلك. كما أن المفوض بستطيع أن بلغي قرار التفويض في أي وقت يشاء بل إنه 
بستطيع أن يمارس السلطات التي فوضها في نفس الوقت الذي فوض فيه. 
والتفويض مجرد تكليف من المستوبات المركزية للمستويات الحلية. للبت قي 
بعض الأمور نيابة عنها. ومن أهم الأماط الحلية التي تتحقق بالتفويض إدارة 
ilلفرaع „Field Area Administrati0¬n‏ 

وهذا الشكل من أشكال اللامركزية يحمل الكثير من خصائص مبدأ( الرئيس 
والوكبل). وذلك باعتبار أن الحكومة المركزبة هي الرئيس وأن الحكومة الحلية هي 
الوكيل. 
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والتفويض لا يعطي سلطة أصلبة. كما أن المفوض يستطيع أن بلغي قرار 
التفويض في أي وقت يشاء بل إنه يستطيع أن بمارس السلطات الني فوضها في 
نفس الوقت الذي فوض فبه. 

ج- النقل ”٠ا‏ ام0۷ : بتمثل في قبام الحكومة المركزية بنقل 
سلطات صنع القرار والتمويل والإدارة إلى مستويات ووحدات حكم شبه 
مستقلة ۸10100158 11 وذات وضع خاص. 

واللامركزية من خلال نقل السلطة أقوى منها من خلال تفويض السلطة 
أنه في حالة النقل. تصبح السلطات الحلية ذات صفة أصيلة, موجب القوانين, 
ومن ثم تكون متوازنة مع المسئوليات. كما أنه في ظل النقل. يتم نقل عملية 
خصيص الموارد المالبة إلى السلطة الحلية والتي تتحمل كل المسئوليات اللتعلقة 
بذلك بدون تدخل من الحكومة المركزية. 

۴- اللامركزية المالية: 

المسؤولية الالية عنصر رئيس للامركزية. فإذا كان بتعين على الحكومات 
الحلية أن تنفذ وظائف لامركزية بفعالية. فإنه يجب أن يكون لدبها مستوى 
مناسب من الإيرادات سواء يتم فرضه أو خصيله محلياً أو محول من الحكومة 
الركزية - وكذلك أبضاً سلطة صنع قرارات الإدفاق. ومكن أن تأخذ اللامركزية 
أشكا؟ً كثيرة مثل؛ التمويل الذاتي أو استرداد التكلفة(من خلال نفقات تكاليف 
المنتج) والتمويل المشترك أو ترتيبات "الإنتاج المشترك والتي من خلالها يشارك 
النتفعون في تقدي الخدمات والبنية الأساسية وتوسيع الإيرادات الحلية. من خلال 
الملكية أو ضرائب المبيعات أو التكاليف أو النفقات غير المباشرة. كما تأخذ 
اللامركزية المالية شكل التحويلات بين الحكومات التي تنقل الإيرادات العامة من 
الضرائب التي يتم حصبلها عن طريق الحكومة المركزية إلى الحكومات الحلية 
لاستخدامات عامة أو محددة 6٠0١١1 - 50111١‏ والحق في الاقتراض. 
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ومن أهم عناصر اللامركزية المالية : 
" توزيع سلطات الإنفاق فيما بين المستوبين المركزي والحلي. 
" سلطة الحكومات الحلية في فرض الضرائب. 


"تصميم نظام للمنح فيما بين الحكومات. 
“وضع ومتابعة ميزانية التدفقات الالبة فيما بين مختلف المستويات داخل 
الحكومة الحلية. 


ومكن للحكومات الحلية أن تطور من تقديها للخدمات. إذا أعطيت الحق في 
فرض وقصيل الضرائب, بدلا من الأعتماد علي المنح المركزية. 
ولا كان التمويل من فرض الضرائب الحلية < يبكفي للإنفاق الحلي. تأتي أهمية 
التحويلات الحلية من الحكومة المركزية إلي الوحدات الحلية في شكل ويلات 
مشروطة وغير مشروطة 
وفي ظل التحويلات المشروطة. تكون الوحدات الحلية مسئولة أمام الحكومة 
اللركزية عنها. أما بالنسبة للتحويلات غير الشروطة. فإن الوحدات الحلبة تكون 
مسئولة عنها أمام مواطنيها. 
وقد أولت العديد من الدول اهتماماً باللامركزية المالبة. فقامت بنقل بعض 
مسؤوليات الإنفاق والتمويل من الحكومة المركزية إلى الوحدات الحليةء وبتخفيف 
شدة الرقابة المركزية عليهاء بهدف الاستغلال الكفء للموارد. 
-٤‏ اللامركزية الاقتصادية أو لامركزية السوق: 
تشير إلى خويل وظائف معينة للقطاع الخاص. كما في حالة الخصخصة 
Privatization‏ . وکن أن تشتمل الخصخصة علي ما يلي : 
السماح للقطاع الخاص بأداء الوظائف التي كانت حكرا سابقاً علي 
الحكومة 
* التعاقد على الإمداد أو إدارة الخدمات العامة أو التسهيلات. 
* مويل برامج القطاع العام من خلال السوق الرأسمالي والسماح 
للمنظمات الخاصة بالمشاركة. 
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* نقل مسؤولية الإمداد بالخدمات العامة من القطاع العام إلي القطاع 
الخاص 

وفي العديد من الدول. مثل: بولندا. وجنوب أفريقياء وأوغنداء وفنلنداء واستراليا 
م نقل بعض السلطات والاختصاصات إلى الوحدات الحلية. فلقد شهدت هذه 
الدول العديد من الإصلاحات التي أدت إلى زيادة قدرات المجالس الحلية وجعلها أكشر 
شفافية ومساءلة واستجابة لرغبات واحتياجات الجتمع. 

مزايا وعيوب اللامركزية 

كما سبقت الإشارة فإن للامركزية مزاياها. كما أن لها عيوبهاء وهذا ما 
يوضحه التحليل التالي؛ 

-١‏ مزايا اللامركزية: 

يمكن بيان مزايا اللامركزية من النواحي السياسية والاجتماعبة والإدارية على 


أ- المزايا السياسية للامركزية: من أهم المزايا ما يلى: 

٠‏ الحيلولة دون الإنفراد والإستئثار بالسلطة, حيث يتم توزيع السلطات 
والمسئوليات على أكثر من مستوى. 

* تعظيم قدرة الحكومات الحلبة على الإستجابة للمطالب الحلية. 

٠‏ زيادة فرص المشاركة السياسبة في امجتمع. ما بؤدي إلى جذر القيم 
الدمقراطية والذي يؤدي بدوره إلي خقيق الإستقرار السياسي. فمشاركة الأفراد 
في مناقشة الوضوعات التي تهمهم والقرارات التي تؤثر على حياتهم تؤدي إلى 
نشر ثقافة المشاركة السياسية. كما يؤدي هذا المناخ السياسي إلى تكوين 
قيادات سياسية محلية والتي سوف تكون في المىستقبل قيادات قومية. 

٠‏ الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو 
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٠‏ جعل عملية صنع القرار أقرب إلي الأفراء ومن ثم يكون هناك جانس بين 
السياسات وبين مطالب الأفراء خاصة أن صناع القرار سوف يصبحون مساءلين 
من قبل الجتمعات الحلبة. من خلال الانتخابات الحلية. 

ب- المزايا الإجتماعية للامركزية: تتمثل في: 

٠‏ زيادة الوعي لدى المواطنين الحليين بأهمبتهم وبأهمبة الأدوار التي يقومون 
بها 

* مساهمة المواطنين الحلبين في مشاريع التنمية. نتيجة الرغبة في التقدم 
والمنافسة. 

٠‏ خمل المواطنين الحلبين مسؤولية مواجهة المشاكل الحلية والعمل على 
حلها بصورة سريعة 

*غرس الشعور بالولاء والانتماء للمجتمع الحلي. 

ج- المزايا الإدارية للامركزية: تشمل ما يلى: 

٠‏ خفيف العبء عن الحكومة المركزية 

٠‏ السرعة في إجازالمهام وخقبق الكفاءة في العمل الإداري. 

* سهولة التنسيق بين أجهزة الدولة في الإقليم الواحد. 

* فيز العاملين, من خلال إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات ااذ 
القرار 

* تدريب المدراء في الأفاليم والحافظات, من خلال تفويض الصلاحيات لهم 
وبذلك تفنح اٰجال لزيادة خبرتهم والتعلم من خلال العمل. 

٭ تصغیير حجم الأجهزة الحكومية, لتكون أسهل في إدارتها وأكثر قدرة على 
الإستجابة لإحتياجات الأفراد وبالتالي بكون الأفراد أكثر قدرة على محاسبة 
الحكومة. 


۲١ 
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د- المزايا الإقتصادية للامركزية: تتمثل فيما يلى: 

٠‏ خقيق كفاءة الإنتاج والتوزيع. فعلي الرغم من الإصلاحات الهائلة وإنفاق 
الموارء فشلت الكثير من الحكومات المركزية في تقد الخدمات الحلية بالجودة 
المطلوبة. لتحسين مستوي معيشة أغلبية السكان. وهذا الفشل لا يرجع إلي 
نقص المواردء بل يرجع إلي عدم الاستخدام الكفء للموارد المتاحة, بسبب بعد 
الحكومة عن الواطنين. فالوظفون في ظل حكومات مركزية ليست لديهم 
المعرفة الضرورية عن الظروف الحلية لتقديم خدمات حكومية كفئة. والكفاءة 
التي توفرها اللامركزية في تقديم الخدمات تعتمد على بعدين هماء الإنتاجية 
والتنخصبص. وتتم الكفاءة الإنتاجية. عندما يعمل الاقتصاد على إنتاج السلع 
وفق الإمكانيات المتاحة. أما كفاءة التوزيع. فتتوقف على قصيبص الوارد وفقاً 
لرغبات المستهلكين. 

* تشجيع الأسواق الصغيرة وا لخصخصة. كوسيلة لتعزيز اللامركزية. 

* زيادة قدرة السكان الحليين قي للناطق التي كانت مهملة من قبل وقي 
المناطق الحلية على الوصول إلى الموارد الحكومية المركزية بطريقة متزايدة قي 
الدول الأقل تقدما. 

* زيادة المشاركة من قبل الجتمعات الحلية التي أصبحت قادرة على التأثير 
والضغط على الأجهزة الحكومية. ما أدي إلي زيادة نصيب الجتمعات الحلية من 
الموازنات والموارد القومبة 

* الأخذ في الاعتبار التنخطبط الحلي في إطار الاستراتيجية القومبة للننمية. 

3 -عىوب اللامركزية: 

إذا كان للامركزية العدبد من المزاياء فإن لها بعض العيوب. مثل''. 

٠‏ إضعاف السلطة المركزية. الأمر الذي قد بؤدي إلى إضعاف التنسيق بين 
المركز والأقاليم وبين الأقاليم نفسها والتي هي مسؤولية الإدارة الركزية. 

٠‏ جاوز الأقاليم والإدارات الحلية الخطط الموضوعة في المركن ما ينعكس في 
إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة. 


۲۲ 
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زيادة الأعباء المالبة بسبب تكرار بعض الوحدات كالشؤون القانونية 
والإداربة على المستوى الحلي. 

تقليل الكفاءة من خلال خجيم قدرة الجتمعات الحلية على خقيق 
اقتصاديات واسعة النطاق في بعض الخدمات. خاصة أن ذلك يؤدي إلي زيادة 
اللخرجات فيما بين قطاعات تقديم الخدمات العامة والتي سوف تؤدي إلي الخفاض 
الكفاءة في الجتمع. 

٠‏ الميل إلى الاستقلال. وخاصة إذا رافق اللامركزية مشاعر العداء القومي أو 
الديني أو العرقي. 

* عدم المساواة فيما بين الجتمعات الحلية والمناطق, تبعا لاختلاف القدرات على 
مستوى النظمات الحلية. 

٠ظهور‏ النخب أو الطبقات النخبوية على للستوى الحلي والتي تلعب دورا 
أكبر من اللازم في التخطيط والإدارة داخل الحليات. 

*إنتشار مظاهر الفساد والحسوبية والاغتراب السباسي في حالة ضعف 


المساءلة الحلبة 
#افتقار المستويات الحلية إلي القدرة علي إدارة التمويل العام وعلي وضع 
إجراءات محاسبية جبدق 


* ضعف السلطات والمسئوليات التي تنقلها الحكومة المركزية إلي الوحدات 
الحلية. ففي باكستانء قامت الحكومة بتفويض مسئولية تقدم الخدمات 
التعليمية إلي مستوي المراكن إلا أن الأخيرة لا تستطيع ااذ القرارات فيما لخص 
تعيين وفصل المدرسين أو نقلهم. 

ومن أجل ما سبق يتطلب تطبيق اللامركزية علاقات قوبة. ومساءلة ما بين 
كل الفاعلين في عملية تقد الخدمات العامة. وحق المواطنين في مساءلة متخذي 
القرارات والسياسيين حول توزيع الموارد لتقديم هذه الخدمات. 


۲۳ 
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الخلاصه : 

ما تقدم يمكن القول إن إجابية أو سلبية كل من الإجاه اللامركزي أو المركزي 
يتوقف على طببعة الموقف ونوع القرارات الإدارية, والعوامل البيئية.كما أنه لا توجد 
مركزية مطلقة. وكذلك لامركزية مطلقة. بل إن الواقع هو مزيج بينهماء بنسب 
متفاوتة. فالإدارة العليا أو السلطة المركزية في أية دولة أو منظمة < تستطيع 
خويل جميع صلاحياتها (لامركزية مطلقة). وإلا كانت النتيجة توقفها عن مارسة 
أعمالهاء كذلك فإن عدم خويل الصلاحيات وتركيزها في الإدارة العليا (مركزية 
مطلقة) # بؤدي فقط إلى إلغاء دور الإدارة الدنيا أو الإدارة الحلية. بل إلى إلغاء 
الهيكل التنظيمي للمنظمة أو الدولة بالكامل. 

والجدير بالإشارة هنا أن أهمية توزيع السلطات في مط اللامركزية # تتعلق بنوع 
السلطة الفوضة. وإما تتعلق بخجمهاء. فحسب مقدار السلطة. تتحدد 
اللامركزية: 

e‏ عدد القرارات التي بتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا ومدى تكرارهاء إذ 
كلما زاد عدد هذه القرارات, زادت درجة اللامركزية. 

* أهمية القرارات, إذ كلما كانت القرارات التي تتخذ في المستويات الدنيا على 
جانب كبيرمن الأهمية. أمكن القول إن النظام بتجه جو اللامركزية. 

تعدد اهام إذ كلما تعددت المهام أو العملبات التي تتأثر بالقرارات التي 
يتخذها المسؤولون في المستويات الإدارية الدنياء كان النظام أقرب إلى اللامركزية. 

* مدى الرقابة الني تفرضها المستوبات العلبا على القرارات التي تتخذها 
المستويات الأدنى. فكلما قلت هذه الرقابة, كان النظام أقرب إلى اللامركزية. 

وبالإضافة إلى :ما سبق ينبغي أن تكون النظرة إلى اللامركزية شاملة 
ومتكاملة. فهي ليست مجرد نقل للمسؤوليات, دون سلطات, ولبست سلطاته 
دون تمكين مالي. وفوق ذلك. فإنه لابد من تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع 
المواطنين على الشاركة واختيار الأشخاص الذين لديهم القدرة على خمل 
المسؤولية أمام ناخبيهم والنين يمارسين أنوارهم موضوعية. بعيدا عن الأهواء 
الشخصية. وفوق كل ذلك فإنها إرادة سياسية وقناعة شخصية. 
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الفمصل الثاني 
اللامركزية والديمقراطية 


مقدمة: 

تلف الآراء حول علاقة اللامركزية بالدمقراطية, إذ يرى البعض أن اللامركزية 
أو نظام الحكم الحلى لا يعدو أن يكون تطبيقا لجماعات المصالح الخاصة التي 
تتناقض مع الإرادة العامة للناخبين التي يمثلها البرثان على المستوى القومي. 
كما أنه مجرد نظام فني للإدارة < صلة له بإرادة الناخبين. ويرى آخرون أن للحكم 
الحلى دورا في تدعيم الديمقراطية على المستوبين القومي واحلى. حيث أدى تطبيق 
اللامركزية في بعض الدول إلى خقيق العديد من الخبرات المهمة في خقيق 
الدمقراطية على الصعيد الحلي. وتوليد طرق جديدة تريط بين المواطن 
والحكومات على الأقل على المستوى احلي. 

وبصفة عامة. يمكن القول إن أية علاقة إجابية بين اللامركزية والدمقراطية 
تعتمد علي مط اللامركزبة. فعدم التركيز الإداري ١101ا۲۸٤‏ 1٥١0ء0‏ مكن أن 
يتم في ظل النظم الدمقراطية وغير الدمقراطية. أما اللامركزية السياسية 
فهي الأكثر ارتباطا بالديهقراطية ومكن توضيح هذه العلاقة. من خلال توضيح 
دور كل منهما في خقبق الشاركة السياسية والمساءلة والشفافية 
والاستجابة, والاستقراں وذلك على الوجه التي 

مشاركة المواطنين 

إذا كان من أهم مبادئ الديقراطية أن يكون للمواطنين الحق في انتخاب 
قادتهم, فإن ذلك يتطلب أن يكون لهم أيضا الحق في التأثير على القرارات التي 
ترتبط مباشرة بخباتهم الشخصية وبقدرتهم على المعيشة في حرية. كما أن 
إناحة فرص المشاركة في صنع السياسات الحلبة أمام المواطنين تقوى من المساواة 
بينهم في مارسة حقوقهم المدنية والتي من أهمهاء حقهم في التعبير عن آرائهم 
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فيمن بتولى إدارة شئونهم الحلية. وحقهم في تكوين الجماعات السياسية 
المدافعة عن حقوقهم, والحد من تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية. ما يحول 
دون افتئات السلطات المركزية على حقوق المواطن. 

والحكومات الحلية قادرة علي توفير هذه الجوانب للديقراطية. بطريقة *< 
تستطيع أن تقوم بها الحكومة المركزية. خاصة من حيث تمكين المجتمع احلى من 
خديد احنياجاته وأولوياته. وإتاحة آليات للشكاوى والمقترحات, والتعليم 
والتدريب السياسيء ونظم التمثيل. 

-١‏ تمكين المجتمع الحلى من خديد احتياجاته وأولوياته: 

يسود اعتقاد خاطس بأنه عندما يتم تأسيس هياكل مثل الٰجالس الحلية والتي 
تنشئ لامركزية قريبة من المواطنين الحلبين وتدار من خلال مثليهم. فإن ذلك 
كفيل في حد ذاته بتحقيق المشاركة الدمقراطية. ويرجع ذلك إلى أننا هنا نكون 
أمام ما يعرف باللامركزية الرأسية- أي نقل السلطة, والوظائف والمسؤوليات 
وللوارد من الحكومة المركزية إلى الحكومات الحلية - التي تعزز المشاركة. والتمثيل. 
ولكن المشاركة معناها المباشر ختاج إلى اللامركزية الأفقية لتدعيمهاء معني 
العملية التي يتم من خلالها تدعيم وتمكين الجتمع الحلي. من خلال منظمات 
الجتمع المدني من خديد ووضع خطط وبرامج التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ويصفة عامة. فإن امتلاك القدرة علي الاخراط في مناقشات عامة 
هو أساس مهم للديقراطية. وقد تكون له أيضا فوائد خاصة في دمقرطة 
الجتمعات, حيث يطور المواطنون قدرات جديدة للتعبير عن آرائهم واحترام 
الآخره ین" 

ويمكن القول بأن التشاور العام يسمح للمواطنين وللهيئات العامة لأن بعبر 
کل منهم عن نفسه وأن یستمع کل منهم للآخر 

كما أن فرص مشاركة المواطنين في داخل الحكومة تلعب دورا حيويا في مكين 
المواطنين أن يصوتوا علي ما بهمهم وأن بعبروا عن مصالحهم, سواء للمواطنين 
الآخرين أو للهيئات. 
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وهناك العديد من الآراء التي تؤكد على أن الحكومات الحلية تقدم العديد من 
الفرص للمواطنين من أجل بناء مجتمع طبيعي قائم على علاقات مواطنة قوية 
مغ إعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في القضايا العامة. والحوار مع 
السلطات المنتخبة". 

وتطبيقا للامركزبة. تنشىئ بعض الدول جانا تسمى ب" لجان تنمية الجتمع. 
لتحديد الاحتياجات والأولويات في خططها الإمائية. ومراعاة ذلك في عملبة 
التخطيط على المستوى الحلي. وذلك لضمان المشاركة الفعلية للسكان في 
التنمبة. وما لاشك فيه أن هذا التخطبط التشاركي بؤدي إلى جعل الحكومات 
الحلية أكثر استجابة لاحتياجات وأولويات ومشاكل المواطنين.كما جعلها أكثر 
فعالبة وكفاءة في مجال الاستثمار في البنية الأساسية للفقراء". 

آ- التعليم السياسى والتدريب على الممارسة السياسية : 

تعتبر الجالس الحلية المدرسة الأولية التي يتعلم فيها للواطن ألف باء 
السياسة. لما تتيحه له من فرص المشاركة. باعتباره ناخبا أو مرشحا. كما أن 
الحكم الحلى يسهم في خقبق التنمية السياسية Political Development‏ 
من خلال زيادة الوعي السياسي لدى المواطن وتمكينه من التميبز بين الشعارات 
الجوفاء والبرامج الممكنة التطبيق. واختيار الأكفاء ومناقشة القضايا المهمة 
مغل إيرادات ونفقات الموازنة الحلية والتخطيط للمستقبل. والجدير بالإشارة أن 
القدرة على التعلم في مجالات العمل العام تكون أكثر خفيقا وأوسع انتشارا 
على مستوى الحليات, مقارنة بالمستوى القومي. نظراً لأن السباسة الحلية أقرب 
إلى الفهم وأدعى إلى المشاركة من المواطنين. ويعمل الحكم الحلى على تقوية 
الدمقراطية. لأنه يتيبح الفرص لشاركة المواطنين في إدارة شئونهم الحلية 
بأنفسهم إضافة إلى أنه دلق مناخا دمقراطيا للتعبير عن الرأي. 

وما لاشك فيه أن مشاركة المواطنين. سواء من خلال امٰجالس الحلية أو غيرها 
من اللجان تيح فرصة التدريب على القيادة لبعض الأشخاص مهيداً لشغفلهم 
مناصب سياسية أعلى في الجالين التشريعي والتنفيذي على المستوى القومي. 
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ويؤكد الواقع أن نسبة معقولة من أعضاء المجالس التشريعية 
في بعض الدول قد مارسوا العمل كأعضاء منتخبين في الجالس الخلية 
قبل انتخابهم لعضوية البرلان أو كعمد ومحافظين قبل شغلهم لمناصب وزارية 
أو لرئاسة الدولة. وما < شك فبه أن العمل في الٰجالس الحلية وفي المؤسسات 
الأخرى. كالنقابات العمالية والأحزاب السياسية... الخ له تأثير كبير على فهم 
الكثير من الأدوات اللازمة للعمل في الجلس التشريعي القومي أو في السلطة 
التنفيذية. ومن ذلك - على سبيل المثال- القدرة على استيعاب وسائل حل 
الصراع السياسي. واخاذ القرارات. وإدارة الأزمات. وطبيعة عمل الأحزاب 
السياسية, ودور العضو المنتخب في تمثيل المصالح وطريقة صنع السياسات 
العامة. والمسئولية أمام الناخبين. وطرق جمع المعلومات عن آراء الناخبين 
وأولوياتهم“. 
-٣‏ إتاحة آليات للشكاوى والمقترحات: 

تتطلب الدمقراطية الجيدة أن يمتلك المواطنون فرصا واضحة لإسماع 
صوتهم للهيئات العامة. ويشتمل ذلك علي ضرورة إتاحة آليات تمكن المواطنين 
من إيصال الشكاوي والمقترحات والمطالب إلي الٰجالس المنتخبة ومن المشاركة في 
حل مشاكل الجتمع أو وضع أولويات الإنفاق العام . 

ويؤكد دور الجالس الحلية في تلقى شكاوى المواطنين وإجاد الحلول لها على 
علاقة المواطن احلى بالسلطات الحلية. فالقرارات التي تتخذها السلطات الحلية 
قد بد عن جادة الصواب. ومن ثم جب على الوحدات الحلية أن تفتح للمتضررين 
من تلك القرارات منافذ التظلم, لتصحيح مثل هذه القرارات. ولذلك. خرص دول 
كثيرة مثل بريطانيا. والسوید على إجاد نظام مستقل لتلقى الشكاوى 
والتظلمات من المواطنين الحليين والعمل على حلها. وهذا النظام هو نظام 
المدعى الحلى لشئون الوحدات انجلية Local Commissioner for‏ 
,Adminitration‏ والذي يطلق عليه أحيانا الأمبودسمان الحلى Ombuds ™a1‏ 
Local‏ 
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تتطلب الديقراطيات الحديثة إسناد السلطة إلي ملين منتخبين من 
المواطنين ويعملون بالنيابة عنهم ويكونون مساءلين أمامهم ومستجيبين لهم. 
وتقوم النظم التمثيلية علي أساس الانتخابات التنافسية. عندما تتم في نظم 
قوية للحقوق المدنية والسياسية, ا في ذلك حرية التعبير وسهولة الوصول إلى 
المعلومات. وحق تنظيم جمعيات مستقلة مع حق الترشيح للانتخابات. وتسمح 
للمواطنين بأن يخددوا أولوياتهم في صناديق الاقتراع وأن يسائلوا الموظفين 
المنتخبين علي قراراتهم. 

وتعبر الانتخابات جزئيا عن أولويات المواطنين المتوقعة في مجال السياسات 
العامة. وكيف تترجم النظم هذه الأولويات إلي مقاعد في نطاق الهيئات 
التمثيلية تلعب دوراً قي استجابة النظام. 

ویشیر 1111[ إلى التمثیل النسبی, حسب السکان 0۲1ر٠۲۴۲ 1١‏ كمبداً 
أولي للديقراطية, حيث يتم أخذ أولويات الأقليات الممثلة بنسبة في الاعتبار 
بواسطة الموظفين المنتخبين. ومكن استخدام أساليب أخرى. لتمثيل بعض 
الفئات فى الجتمع مثل نظام الحصص 'كa٤0ںQ".‏ 

وفي الديمقراطيات التمثيلية. يلعب التصوبت دورا مهما في ضمان مساءلة 
المواطنين للموظفين المنتخبين الذين يعتمدون علي المواطنين في استمراريتهم في 
وظائفهم. ومع ذلك فإنه في كثير من النظم,. قد يكون الموظفون المنتخبون أكثر 
اهتماما بقادة الأحزاب أو السلطات المستويات الأخرى من الحكومة. مع اهتمام 
أقل بالناخبين". 

المساءلة والشفافية 

امساءلة والشفافية من أهم العناصر التى جمع بين اللامركزية 
والديقراطية. والمساءلة هنا هي الدرجة التي يبتعين علي الحكومات الحلية عندها 
أن تفسر وتبرر ما فعلته أو فشلت في أن تفعله. 
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وللمساءلة رااازاد٤١‏ ٠0ء4‏ في مجال الحكم الحلى شكلان هما: مساءلة 
الوظفين الحليين أمام مجلس الحلى. ومساءلة الأخير أمام اللواطن الحلى. وفي ظل 
الشكل الأول للمساءلة. تتشابه مساءلة الموظفين الحليين أمام الجنس الحلى مع 
مساءلة الوزراء أمام البرلان. فلأعضاء امجالس الحلية الإشراف على أداء الخدمات 
الحلية. ومن ثم لخضع الموظفون الحلبون لرقابة وإشراف الأعضاء المنتخبين 

أما بالنسبة لمساءلة أعضاء الجالس الحلية أمام المواطن الحلى. فإن الأنتخابات 
الحلية كعنصر أساسي من عناصر الدمقراطية الحلية تعطى المواطنين الحليين 
الفرصة لتقبيم أداء الأعضاء المنتخبين ومساءلتهم, والحكم على مصداقيتهم 
في المستقبل. ومدى استجابتهم للمطالب الحلبة المشروعة. وما لاشك فيه أن 
نظام مساءلة المواطن لعضو الجلس الحلي يفوق - إلى حد ما - نظام مساءلة 
أعضاء البرلان أمام الناخبين. قصغر حجم الوحدة احلية. وقرب الأعضاء 
المنتخبين من الناخبين. مكانيا. واجتماعيا يساعد على خلق اتصال فعال بينهم 
وبين المواطنين. كما يؤدى إلى إحساس الواطن الحلى بعلاقة مباشرة مع العضو 
النتخب. ما جعل عملية الرقابة الشعببة على الجلس الحلى أكثر فعالية. ونظاً 
للضرائب الحلية التي يخس بها المواطن إحساسا مباشرا ويقع ثقلها مباشرة 
عليهء فإنه سيكون حريصا على إنفاقها في الأوجه الصحيحة وعلى محاسبة 
القائمين عليها وتقدير ما يحصل عليه في مقابلها" 

وإذا كانت الانتخابات تمكن المواطنين من معرفة ما يفعله مثلوهم بالنيابة 
عنهم. فإنها غير كافية لمتابعة أنشطة هؤلاء الممثلين بعد الانتخابات. ولهذا 
السبب, فإنه من المهم أن يكون هناك إطار مؤسسي يسمح للمواطنين مراقبة 
القرارات والأفعال للسلطات المنتخبة وإعطائهم صوتا في الشئون العامة بين 
فترات الانتخابات. 

وما لاشك فيه أن الدمقراطبات التنافسية تصبح ديمقراطيات تفويضية 
اء( إذا اقتصر تأثير المواطنين على وقت الانتخابات فقط . 
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فالدمقراطيات التي تفتقر إلي آليات جعل أصوات المواطنين مسموعة تكون 
ضعيفة الاستجابة. وتنتهي بتشجيع استراتيجيات الخروج, معني أن المواطنين 
برفضون المشاركة في جوانب أخري من الحياة العامة مثل دفع الضرائب أو طاعة 
القوانين. ولذلك. فإن الدمقراطيات القوية هى التي يتحمل فيها المواطنون 
والهيئات المنتخبة مسئولية مشتركة عن القرارات العامة. وليس كصناع قرار 
موسمیین 0-٥2410131‏ في وقت الانتخابات. 

ولقيقا لا سبق,. يجب أن يمتلك المواطنون آليات, لعرفة ما يفعله الممثلون 
المنتخبون بالنيابة عنهم. ويشتمل هذا المتطلب علي امتلاك المعلومات في الوقت 
المناسب عن القرارات التي تتخذها الهيئات العامة ومن الذين يصنعون هذه 
القرارات(الأصوات والإجراءات) وكيف مم توزيع الموارد( الموازنات والمرتبات. والعقو). 
كما تتطلب من الهيئات العامة أن تنشر معلومات عن أنشطتها وقراراتها 
وإنفاقها وأن بستطيع المواطنون الحصول علي هذه المعلومات عند الطلب. 
ولذلك. ا بد من عرض هذه المعلومات بالشكل الذي يسهل علي معظم 
الواطنين الوصول إلبه (تقارير توزع علي نطاق واسع- أرقام سهلة الاستيعابه 
وقواعد وإجراءات لصنع القرارات تنشرفي الوقت المناسب' . 

والشفافية وإن كانت عنصرا ضرورياء إلا أنها ليست كافية مفردها لضمان 
تمكين المواطنين من أن يراقبوا ويسائلوا موظفيهم المنتخبين. ففي كثير من 
الحالات. يمكن أن تساعد مؤسسات المساءلة الأفقية مثل احاكم واحقق في 
الشكاوي Ombudsman‏ علي تشجيع الشفافية وضمان طاعة الوظفين 
النتخبين. كما يجب أن بكون هناك استقلال مالى محلي. من حيث إمكانية فرض 
الضرائب وخديد النفقات. فإذا لم تمتلك الحكومات الحلية السلطة علي هديد 
معدلات الضرائب. فإن المسؤلين فيها لا مكنهم أن يكونوا مساءلين بالكامل 
أمام اللواطنين أو الناخبين عن جودة الخدمات العامة المقدمة. ومن الضروري أيضا 
أن تكون الٰجالس الحلية منتخبة وأن يكون الجلس مسؤلا عن تعيين الموظفين 
الرئيسيين. وإذا لم يكن ذلك موجودا. فلن تكون هناك مساءلة أمام المواطنين'. 
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Responsiveness ةqlجتawl‎ 

يمكن القول بأن اٰجالس الحلية - فى ظل اللامركزية- تكون أكثر استجابة من 
الحكومة المركزية للمطالب الحلية. لمعرفة هذه الجالس بالجتمع الحلى وظروفه 
وإحساسها بالمسئولية المباشرة جاه الناخبين. ولعلم أعضائها بأن إعادة 
انتخابهم تتوقف على موقف الرأي العام الحلى من أدائهم واستجابتهم لطالب 
المواطنين. ويبرز هنا دور وسائل الإعلام الحلية في فعالية استجابة السلطات 
الحلية للحاجات والمطالب الحلية. من خلال جمع المعلومات عن المشاكل الحلية 
ووضعها قت أعين الأعضاء المنتخبين في الجالس الحلية. أضف إلى ذلك أن الكثير 
من الٰجالس الحلبة تقوم باستطلاع آراء الناخبين قبل ااذ القرارات المهمة. 

وعلى العكس ما سبق فإن الحكومة المركزية أقل قدرة على الاستجابة 
للمطالب والحاجات الحلية من الوحدات الحلية. لأنها تعتمد على التخصص 
الوظيفي وتقديم الخدمات على مط موحد في جميع أَجاء الدولة. بغض النظر عن 
الظروف المتنوعة للمحليات. ومن هناء تأتى أهمية الجالس الحلية المنتخبة في 
ديد نوعية الخدمات العامة اللازمة لإشباع الحاجات الحلية'. 

المواطنة والاستقرار السياسى 

يشتمل مفهوم المواطنة على معانى الولاء والإنتماء من خلال خقيق العدالة 
والمساواة فى الحصول على الخدمات, وفی المشارکة فی صنع القراں وفی الوظائف 
لكل الجماعات الحلية ما يزيد من الولاء للمجتمع الحلى ثم للدولة بشكل أوسع. 

ويرتبط موضوع الواطنة ليس فقط بالاختلافات العرقية والثقافية المنتشرة 
قى الكثير من المناطق فى كثير من دول العالم, ولكنها ترتبط كذلك ببعض 
الجماعات التى قد استبعدت من المشاركة الاأجتماعية مثل النساء والفقراء 
والمسنين. أو الجماعات اللختلطة عرقيا أو ثقافيا. ففى التجرية الفرنسية. كان 
التأكيد على مبادىء المواطنة نابعا من التهميش ماعات من السكان. نتيجة 
لعملية التحضر والتنمية الاقتصادية. وليس نتيجة للانقسامات فى السكان 
أوالهجرات المختلفة'. 
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ويرتبط الحديث عن المواطنة الحلية "pأطكرمzاit€‏ 0ca1ا"‏ بالحديث عن 
الحقوق السباسبة والحقوق الاجنماعية. مثل الحقوق الخاصة بخرية الرأى. وحرية 
التعبي والمساواة. والعدالة الاجتماعية 

وفي ظل اللامركزية بمكن حمابة الأفليات الإثنبة والتقلبدية. فإذا أقامت 
الأقليات في منطقة في ظل درجة معينة من الحكم الذاتي, فإن اللامركزية تمنح 
هذه الأقليات بالأساس الحق في أن تكون حرة كجماعة. فاللامركزية تغرس 
الشعور والإحساس بالجتمع أو الجماعة وتسمح مشاركة ذات معنى في حكم 
ذاتى. وفي كثير من الدول تصمم السلطة الممنوحة للوحدات الحلية, لتأكيد 
الإدارة الذاتبة وحقوق الأقليات وأعضائها. 

ونتبجة لما سبق,. أصبحت النظرة إلى الحكومات الحلية, ليس باعتبارها مقدمة 
للخدمات العامة نيابة عن الحكومة المركزية, ولكن باعتبارها حكومة لها دورق 
خقيق الإنتماء وبالتالى فإنه لابد أن يكون لها استقلالية عن الحكومة المركزية 
حبث إنها فى حاجة إلى حرية الحركة فى القيام بأنشطة خدم الهدف الأساسى 
وهو ريط السكان الحليين بحكوماتهم'. 

وإلى جانب ما سبق,. فإن الديقراطبة الحلبة تساهم في خفيق التناغم 
الاجتماعي, وتأكيد روح الجماعة » ما يؤدى في النهاية إلى استقرار الجتمع سياسيا 
ومن ثم تمكين الناخبين من اختبار القادة الحليين الذين يثقون فيهم. فلفد أكدت 
العديد من الدراسات أن اللامركزية مختلف أشكالها تعمل على تعزيز 
الدمقراطبة ودعم الاستقراں فتساعد على الحافظة على النظام السياسي عن 
طريق توزيع السلطة بين مجموعة واسعة من الأحزاب السياسيةء كما تؤدي إلى 
شعور المواطنين كافة بالرضاء فلكل حصة ملموسة في النظام كما أن 
اللامركزية تتوافق مع تطلعات الشعوب والجتمعات الحلية الذين يريدون ببساطة 
أن تكون الحكومة أقرب وأكثر استجابة لاحتياجاتهم. فالحكومة عندما تكون 
قريبة من الناس, فإنه يكون من الأسهل محاسبة الحكومة على جاحها وفشلها 
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فى توفير الخدمات الأساسية. وحفظ النظام . والتسوية العادلة للازاعات 
والقضايا الحلية'. 


الخلاصة : 

إن تأكيد العلاقة بين اللامركزية والدمقراطية . لا يكون إلا من خلال مجالس 
شعبية منتخبة ومارس دوراً فعا في صياغة خطط التنمية الحلية. ودواً رقابياً 
فاعااً جاه الأجهزة التنفيذية الحلية. ودعم اللامركزية التنفيذية ونقل العديد من 
السلطات المركزية إلى المستوى الحلي خاصة في مجال الخدمات.ويتطلب ذلك 
إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لنقل السلطة. ليس فقط للحكومات الحلبة. 
بل أيضاً للمجتمعات الحلية ككل وإعطائها سلطة صنع القراں وسلطة 
النظر في المسائل السياسية والاقتصادية التي تهم الجتمع الحلي. كما لابد من 
تعزيز قدرة الحكومات الحليةء من حيث الموارد المالبة وشؤون الموظفين وتنظيم 
هياكل ونظم الإدارة والبيانات والمعلومات والمرافق والشبكات وغيرها. 
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الفصل الثالث 
الحكم الحلى: المفهوم والمقومات 


مقدمة : 

لقد ظهر مفهوم الخكم الحلى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. نتيجة للتوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة وواجباتها من ناحية 
والتوسع الكيفي في حقوق المواطنين من ناحبة أخرى. كما ساعد على ذلك تباين 
الحاجات والمطالب الحلية. وعدم قدرة الحكومة المركزية على التخطيط الدقيق 
للمجتمعات الحلية. ذلك أن التخطيط للمشروعات الحلية على المستوى القومي 
تنحكم فبه الاعتبارات السياسية والأولويات القومية. بضاف إلى ذلك أن إشراك 
المواطنين في إدارة شئونهم قد استلزم ضرورة وجود الحكم الحلى. 

والحكم الحلى يمثل اللامركزية الإقليمية. معنى توزيع السلطات والمسؤليات 
بين الحكومة المركزية وبين الهيئات الحلية الموجودة فى مناطق جغرافية (وحدات 
محلية) تتوافر فى كل منها مجموعة من العناصر والمقومات. من أهمهاء 
الاعتراف بالشخصية القانونية لهذه الوحدات, ووجود مجالس محلية منتخبة 
مستقلة ماليا وإداريا. ولها اختصاصات أصيلة في إدارة الشئون الحلية. ولديها 
القدرة على تكوين موارد مالية خاصة بها وحرية التصرف فيهاء وذلك كله في 
إطار نوع من الرقابة تمارسه الحكومة المركزية على أعمال الجالس الحلية. للتأكد 
من أن هذه الجالس تمارس دورهاء كما حدده القانون. ووفقاً للمصلحة العامة 
ويتناول هذا الفصل مفهوم ومقومات نظام الحكم الحلى والحوكمة الحلية 

مفهوم الحكم الحلى 

عندما تطبق الدولة اللامركزيّة فإنها تدشىء أجهزة وهيئات محايّة في 
التقسيمات الجغرافية أو الوحدات الإدارية بالدولة تتولى إدارة الشئون الحاكّة في 
حدود السلطات التي هولها لهذه الأجهزة الحلبّة ولخت رقابتهاء وفي إطار ما بنص 
عليه الدستور والقانون'. وبعبارة أخرى. فإن الحكم الحلي بوجد فى أية دولة. 
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عندما تقوم هذه الدولة بتقسيم إقليمها الجغرافى إلى وحدات محلية تديرها 
هيئات محلية مستقلة (مجالس محلبة) لها شخصيتها الاعتبارية. وتقوم على 
تمثيل المواطنين وإشراكهم ومباشرتهم السلطات والاختصاصات التي خولها 
القانون لتلك الهيئات الحليّة. 

ووحدات الحكم الحلى أي كانت صورتهاء وعلى اختلاف مستوياتها 
الموجودة بالدولة تكون في مستوى أدنى من الحكومة المركزبّة في الدولة 
الموحدة. وفى مستوى أدنى من مستوى حكومة الولابة في الدولة 
الفيدرالية أو الاخادية. 

ويختلف الحكم الحلى Government)‏ ا0caا)‏ عن الإدارة الحلية 
.)]L0ca1 Administration)‏ فالإدارة الحلية. تركز أكثر على الجوانب 
التنفيذية. وإن تضمنت بعض السلطات والاهتمامات التي تشير إلى 
دورها في صنع القرارات ووضع السياسات. ولكنها لا تكون إلا على 
المستوى القطاعي - الوزارات والهيئات العامة - حيث يتم توزيع 
السلطات والاختصاصات بين الوزارة في العاصمة وفروعها في المناطق 
المختلفة. ولذلك. فإنه غالباً ما يطلق على الإدارة التعليمية أو الصحية 
وغيبرهما في دولة كبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الحلية 
التعليمية. وكذلك الإدارة الحلية الصحية. 

أما الحكم الحلى. فهو يركز على دور المواطنين في حكم وإدارة شؤونهم 
بأنفسهم. سواء بطريقة مباشرة (اجتماعات المواطنين) أو غير مباشرة 
(من خلال مجالس محلية تقوم على أساس تثيلهم) بحيث يمكنهم 
التعبير عن آرائهم واجاهاتهم, وصياغة السياسات والقرارات التي 
تعكس آمالهم وطموحاتهم واحتباجاتهم. إذن العبرة في الحكم الحلى 
تتمثل في دور المواطنين في حكم وإدارة شئونهم الحلية والتي هم أدرى بها 
من غيرهم. ولذلك. فالحكم الحلى موجود في جميع الدول كنظام, طانا 
وجدت مجالس محلية تمثل المواطنين الحليين. مع تباين هذه الدول عن 
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بعضها البعض. من حيث مدى قوة وفعالية المجالس الحلية أو نظام الحكم 
المحلى بصفة عامة. 

ويؤكد وجهة النظر هذه أن كلمة حكم ل تنطوي بالضرورة على وجود 
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. فهي # تعنى أكثر من البت أو 
الفصل في الأمور. كما أن كلمة إدارة # تنطوي أيضا على مجرد التنفيذ 
بل تتضمن كذلك البت في الأمور والاذ قرار ما. ولذلك. جد أن الحكومة 
الأمريكية غالبا ما يطلق عليها الإدارة الأمريكبة. في حين أن الرئيس 
الأمريكي يتلك إلى جانب سلطته التنفيذية سلطات تشريعية 
وقضائية. كما أن أي مدير أو مجلس إدارة شركة ا ينفذ فقط. بل يتخذ 
أيضا قرارات. 

وفى التطبيقات العملية. نشهد خلطاً في استخدام المفهومين 
السابقين. يعكس أيضاً الجدل العلمي حول التفرقة بين الإدارة الحلية 
والحكم الحلى. ولذلك. كثيراً ما نجد دول تطلق على نظمها الحلية "الإدارة 
الحلية". في حين أن بها مجالس محلية تقوم على أساس ثيل المواطنين 
الحلبين بالانتخاب المباشر وتتمتع بالعديد من الاختصاصات والسلطات. 
ويرجع هذا الاختلاف حول العلاقة بين الإدارة الحلية والحكم الحلى إلى 
اخلط بين الأخير وبين حكم الولاية فى الدول الفيدرالية. على الرغم من أن 
كثيرا من الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تنص فى 
دساتيرها على الحكم الحلى, تاركة ذلك لدساتير الولايات نفسهاء. باعتباره 
شأنا حص كل ولاية. ولذلك. يوجد فى الدولة الفيدرالية أكثر من نظام 
للحكم الحلى. 

ونتيجة لما سبق. يصعب الاعتماد على الاسم للتمييز بين نظام محلى 
وآخ خاصة أن الاسم قد يتغير في داخل الدولة ذاتهاء دون أن بعتى ذلك أن 
هناك تغيياً قد حدث في جوهر النظام الحلى. وهذا ما حدث بالفعل 
بالنسبة للنظام الحلى المصري الذي أطلق عليه خلال الفترة ۱۹۸۸-۱۹۷۵ 


٤١ 
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نظام "الحكم الحلى". ثم رأت القيادة السياسية استبدال مصطلح الإدارة 
الحلية به. دون أن يكون قد حدث تقليص لاختصاصات وسلطات الوحدات 
الحلية. وعلى الرغم من وجود مجالس شعبية محلية منتخبة. بغفض 
النظر عن حجم سلطات هذه المجالس. 

ويضاف إلى ما سبق صعوبة التفرقة بدقة بين النظم الحلية وبعضها 
البعض. اعتمادا على معيار واحد. حيث إن هناك مجموعة من العايير 
التي لا بد من النظر إليها كمجموعة متكاملة ومتفاعلة مع بعضها 
مثل مدى توافر عنصر الاستقلال المالي والإداري في الوحدات الحلية 
وأسلوب تشكيل المجالس الحلية (بالانتخاب أم بالتعيين) وحجم وطبيعة 
الاختصاصات الحلية. وحجم الوارد المالية الذاتية. وطبيعة العلاقات 
المركزية الحلية ..... الخ. 

Local Governance ةqlۍÈ| الحوکمة‎ 

تؤكد النظريات الحديثة أن مفهوم الحوكمة الحلية )۲۸۸ء60۷ 
1[ أشمل من مفهوم الحکم الحلی )۳"۸ e۲۸ء۷مG‏ اوء ما , حیث إن 
الأخير يعتمد على دور الحكومة الحلية. باعتبارها اللخطط الذى يبادر 
بالمشروعات وغيرهاء في حين أن دورها فى ظل الحوكمة الحلية هو قيادة 
التفاعلات داخل الجتمع. 

وقد ظۈر مغهوم اأ Gover131C€e‏ في عام .۱۹۸٩۹‏ خاصة في کتابات 
البنك الدولي. نتيجة لعوامل داخلية (البيئة الداخلية للدولة). وعوامل 
خارجية أخرى مرتبطة بالنظام العالمى وبالتطور التكنولوجى. وتطور علم 
الإدارة العامة وغيرها. 

-١‏ أسباب التحول من الحكم الحلى إلى الحوكمة الحلية: 

هناك الكثير من العوامل السياسية والاجتماعية التى جعلت من 
فكرة الحكومات الحلية أمرا غاية ق الضرورة والأهمية. فالحليات والمدن 
أصبحت تنتهج استراتيجيات وسياسات محلية ودولية على السواء 
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لتحقيق تنافسية لها عن باقى الحليات فى نفس الدولة أو فى الدول 
الأخرى. فلم تعد هناك منطقة < تتطلع إلى خقيق ميزة تنافسية لها 
عن باقى الحليات قى الدول الأخرى فهى تريد أن تكون منافسة دوليا قى 
افتصاد عالمى. ومثل هذه التغبيرات وضعت الكثير من الضغوط على 
الحكومات الحلية لتكون أكثر مرونة وتكيفا وقدرة على حل المشكلات 
بطريقة مبتكرة. الأمر الذى جعلها تتنتقل من نظام الحكومات الحلية إلى 
نظام الحوكمة الحلية"ce¢‏ :۲13ء60۷ ا0caا".‏ ومن أهم تلك العوامل": 

* لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد في صنع وتنفيذ السياسات العامة. بل 
أصبح هناك فاعلون آخرون مثل المنظمات والمؤسسات الدولية. والقطاع الخاص 
ومؤسسات الجتمع المدني 

* ظهور الكثير من الكبانات السياسبة التى تعلو على كيان الدولة مثل 
لااد الأوروبى. ومنظمات المناطق الحرة فى أمريكا الشمالية N٥۲٤1-"‏ 
"American Free Trade Area‏ 

* تغير الخريطة السكانية لكثير من المناطق الحلية. حيث زادت نسبة الهجرة 
من الريف إلى المدن والمناطق الحضرية. وكذلك الهجرات المتتابعة من دول معينة 
إلى دول أخرى. مثل الهجرة من الدول الأفريقية إلى فرنساء ومن تركيا إلى ألانبا 
وغيرهاء ما أدى إلى وجود مناطق للفقراع وأخرى للاغنياء وترتب على هذه 
الإنقسامات ظهور السوق الخفبة Underground M31)‏ وزیادة معدلات 
الجرمة. 

* ارتفاع مستويات الرماية الصحية وزيادة أعمار المسنين. ما بؤدى إلى زيادة 
العبء على الاقتصاديات الحلية. فعدد من الأفراد فى قوة العمل يعيلون عددا أكير 
من المسنين. وهذا يدل على زيادة المسئوليات على الموازنات الحلية وقدرتها على 
خمل هذه النفقات الاأجتماعية. 

* الاجاة إلى الاستفادة من أساليب إدارة الأعمال (استرداد التكلفة ورسوم 
الانتفاع. والإسناد إلى الغير) في مجال الإدارة العامة. كما حلت مجموعة من 
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القيم الجديدة (التمكين. والتركيز على الننائج) محل مجموعة من القيم القدمة 
(الأقدمية. والتدرج الوظيفي). وقد جلى ذلك في دعوة ط٤64‏ & ١0۲ء0‏ في 
بداية التسعينيات. لإعادة اختراع الحكومة. ما مكنها من تأدية وظائفها بكفاءة 
أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية 
ونتيجة لما سبق حدث الانتقال من نظام حكم محلي تسيطر فيه الجالس 
الحلية المنتخبة (۴14™٣إ١١ء60۷ )1٥٥41‏ إلى نظام حكم محلي يشارك فيه 
أيضا القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومبة .)]]0٥41 60۷۵۲٠3۸٥٤(‏ ويوضح 
الإملان الذي صدر عن مؤتر الإهاد الدولي إدارة المدن الذي عقد في صوفيا في 
ديسمبر ٠۹۹١‏ عناصر الحوكمة الحلية الرشيدة Good Local G0Y¢er!21c¢‏ 
على النحو التالى؛ 
#نقل مسؤولية الأنشطة العامة اللائمة إلي المستويات الحلية اللختلفة 
موجب القانون. 
* اللامركزية المالبة والموارد الكافية. للقيام بتلك الأنشطة علي المستوى 
الحلي. 
* مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار الحلي. 
* تهيئة الظروف التي من شأنها خصخصة الاقتصاد الحلي. 
۵- تعريف الحوكمة الحلية: 
هناك أكثر من تعريف للحوكمة الحلية. لعل من أهمها: 
العمليات والؤسسات التي خدد كيفية مارسة السلطة والرقابة وإدارة 
الموارم من أجل حقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية( البنك الدولي) ®. 
* قدرة الحكومة علي إدارة الموارد بكفاءة ووضع وتنفيذ السياسات الملائمه"“. 
* الإقرار بقيمة المواطنين والمؤسسات التي كم التفاعلات الاقتصادية 
والسياسية بينهم. وكما هو واضح من هذا التعريف, فإنه بؤكد علي الطببعة 
السياسية والبعد الإداري للحكومة فيؤكد علي توسيع نطاقه. ليشمل الجتمع 
المدني والمشاركة في بناء مؤسسات تقوم علي التعددية. كما أنه يركز علي 
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العمليات التي يتم من خلالها صنع القرارات العامة, لتحقيق التنمية والكفاءة 
فى إدارة الموارد وتنفيذ السياسات العامة". 

# مارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لادارة شئون الجتمع 
علي جميع مستوياته, وتضم الآليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن للأفراد 
والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم ومارسة حقوقهم القانونية والوفاء 
بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم (برنامج الأمم المتحدة الإمائي N9۴‏ 0ل) “. 

* التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تقرر كيفية مارسة السلطة 
وكيفية سماع صوت المواطنين. وكيفية صنع القرارات في قضايا ذات اهتمام 
عا 

** استخدم السلطة السباسية ومارسة الرقابة علي الجتمع الحلي. من أجل 
حقيق التنمية الافتصادية والاجتماعية'. 

الإدارة الفعالة للشئون العامة الحلية. من خلال مجموعة من القواعد 
المقبولة كقواعد مشروعة. من أجل دفع وقسين القيم التي ينشدها الأفراد 
والجماعات في الجتمع الحلي'. 

وانطلاقا ما سبق, جد أن المفهوم يؤكد علي ضرورة الانتقال بفكرة الحكم من 
الحالة الهيكلية إلي حالة أكثر تفاعااً وتكامااً بين مكونات ثلاثة هي؛ الأجهزة 
الحكومبة. ومؤسسات الجتمع المدني. ومنظمات القطاع الخاص. 

ويتم التفاعل بين المكونات الثلاثة للحوكمة علي أساس الدور المنوط بكل 
منهااء فالحكومة تهيئ البيئة السياسية والقانونية المساندة. بينما يعمل 
القطاع الخاص علي توفير فرص العمل لأفراد الجتمع. وتهيئ مؤسسات الجتمع 
المدني الجتمع للتفاعل السياسي والاجتماعي ومشاركة الأفراد والجماعات في 
الأنشطة السياسية والاجتماعية. 

ويتباين الفاعلون بتباين المستوي الذي يتم فيه صنع القراں وكذلك موضوع 
القرار ففي المناطق الريفية مثا يمكن أن تكون الأطراف الفاعلة هي: ملاك 
الأراضي. واخاد الفلاحين. والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية. والقادة الديتيون 
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والأحزاب السياسبة... الخ. وفي المناطق الحضرية والمستويات الحلية الأعلي. تكون 
الأطراف الفاعلة علي المستوي الحلي؛ الأعضاء المنتخبون والأجهزة التنفيذية 
والإدارية . والمواطنون. ومنظمات اجتمع المدني. والقطاع الخاص. أي أن هذا المنظور 
يركز علي الفاعلين الرسميين وغير الرسميين. وكذلك الهياكل الرسمية وغير 
الرسمية. وبهذا المعني. فإن الأجهزة الحلية ليست هي الفاعل الوحيدء بل هناك 


أطراف فاعلة أخري”'. 
1- سمات الحوكمة الحلية الرشيدة: 
تتسم الحوكمة الحلية الرشيدة ما يلي" 


* المشاركة ١0اادماءأاادP‏ : معنى تهيئة السبل والآليات المناسبة 
للمواطنين الحليين كأفراد وجماعات. من أجل المساهمة في عمليات صنع 
القرارات. إما بطريق مباشر أو من خلال مجالس محلبة منتخبة تعبر عن 
مصالحهم وعن طريق تسهيل التحديد الحلي للقضايا وللشكلات. وفي إطار 
التنافس علي الوظائف العامة. يتمكن المواطنون من المشاركة في الانتخابات 
واختيار الممثلين في مختلف مستويات الحكم. ومكن أن تعني المشاركة أيضا 
المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب المواطنين, الأمر الذي يعني 
زيادة الخبرات الحلية. 

* المساءلة رااااادا«سهءءA‏ : بحضع صانع القرار في الأجهزة الحلية 
لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة. ويتطلب ذلك أن يكون المواطن 
على دراية أكبر بتصرفات الأجهزة الحكوميةء الأمر الذى يتيح له إمكانية الرقابة 
عليها ومساءلتها شعبيا. خاصة فى ظل المنافسة. وإعمالا لقاعدة الهروب أو 
التصويت بالأقدام إذا ما استشعر المواطن الفساد فى الأجهزة الحكومية 

* الشرعية رءد”"اأعع] : قبول المواطن الحلي لسلطة هؤلاء الذين 
يخوزون السلطة داخل الجتمع ومارسونها في إطار قواعد وعملبات وإجراءات 
مقبولة. وأن تستند إلي حكم القانون والعدالة. وذلك بتوفير فرص متساوية 
للجميع. للحفاظ علي مستوى حياتهم والسعي إلي مستوى أفضل 
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: Efficiency & Effectiveness ةيllaèلاو الكفاءة‎ * 

* ويعبر ذلك عن البعد الفني لأسلوب الحكم الحلي ويعني قدرة الأجهزة 
الحلية علي خويل الوارد إلي برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين 
الحليين وتعبر عن أولوياتهم. مع خقيق ننائج أفضل وتنظيم الاستفادة من الموارد 
التاحة 

+ اليشفافية رء«۴٣P3۲١«ة٣1‏ : إتاحة أو تدفق امعلومات وسهولة 
الحصول علبها لجميع الأطراف في الجتمع احلي. للحكم علي مدي فعالية 
الأجهزة الحلية. وكذلك تعزيز قدرة المواطن الحلي علي المشاركة. 

ù : Responsiveness alal %‏ تسعي الأجهزة الحلية إلي خدمة جميع 
الأطراف المعنية. والاستجابة لمطالبها. خاصة الفقراء والمهمشين. وترتبط 
الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها علي درجة الشفافية وتوافر 
الثقة بين الأجهزة الحلية والمواطن الحلي. 

وفي النهاية تلف مفهوم الحكومة ۳0۴٤7‏ ۸م60 عن مقهوم 
الحوكمة" ."Governance‏ فإذا كانت الحكومة تشير إلى المؤسسات الرسمية 
للدولة والتي في ظلها تتخذ القرارات في إطار إداري وقانوني محدد وتستخدم 
الموارد بطريقة خضع للمساءلة الالية. فإن مفهوم الحوكمة "60۷۵۲۸31٥۴‏ 
يشتمل على الحكومة, بالإضافة إلى هبئات أخرى عامة وخاصةء لتحقيق ننائج 
مرغوبة. 

وعلى الرغم من عناصر القوة التى تفرضها الحوكمة الحلية " 10٤21‏ 
>j “Governance‏ أن هناك بعض عناصر الضعف والنى تتمثل فى أن تطببق 
الحوكمة يؤدى إلى نظام للخدمات الحلية بتصارع فيه العديد من الأطراف على 
الموارد لتقدم الخدمات الحلية. ما يزيد العبء على الإدارة احلية فى خقيق التعاون 
والتنسيق ووضع استراتبجبات لإدارة الصراع. كما أن الجالس الحلية تفقد 
وضعها وهيبتها فى نظر المواطنين فى حين تنزايد فوة الهيئات والأجهزة الخاصة. 
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مقومات نظام الحكم الحلى 
من أهم مفومات نظام الحكم الحلى ما يلى: 


: الوحدات الحلية المستقلة‎ -١ 

يتم تقسيم إقلبم الدولة إلى وحدات محلية مثل: الحافظات, والمقاطعات 
والأقاليم. والمدن. والأحياء والقرى ...الخ . والأهم من ذلك هو الاعتراف لهذه 
الوحدات بالشخصية المعنوية أو القانونية. باعتبارها عنصرا من العناصر 
الرئيسبة التى بقوم عليها نظام الحكم الحلى. فلا تعتبر الوحدات الحلية 
أشخاصاً إدارية مستقلة . بدون هذا الاعتراف. 

ويراعى قي عملبة التقسيم ضرورة توافر مجموعة من الاعتبارات في داخل كل 
وحدة إدارية محلية مثل جانس الجتمع الحلى. وتوافر الموارد الالبة 
والبشربة.وفقيق الدمقراطية. والكفاءة الإدارية 

والاستقلال هو أبرز سمة للوحدات احلية على وجه الخصوص. إذ جب أن 
تتمتع هذه الوحدات تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ضمن حدود إقليميّة 
محددة من الدولة. ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات لتلك الوحدات. من 
أممي'؛ 

#وجود موازنة مالية مستقلة للوحدة الإدارية الحلبة تبين إيراداتها ونفقاتها. 

أن يكون للوحدة الحلية من يمثلها أمام الحاكم, بخيث بكون لها حق مقاضاة 
الدولة والأفراد والهيئات العامة والخاصة. كما جب أن بكون لها الحق فى رفع 
دعاوى تتعلق بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة المركزية حتى ما كان متعلقا 
بالتصدبق على قرارات صادرة منها. كما جب أن يكون للدولة والأفراد والهيئات 
العامة والخاصة نفس الحقوق جاه الوحدات الحلية. وتتحمل الوحدة الحلية وحدها 
المسئولية عن الأفعال الضارة النى تقع منها أو من أحد موظفبها. 

*استقلال الوحدة احلية بشئون موظفيهاء بخبث تنظم علاقاتهم لوائح 
مالبة مستقلة. مع خضوعها للسياسة العامة التى خكم موظفى الدولة 
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وخب أن تكون الأولوية لأبناء الوحدة الحلبة عند اختيار الموظفين الحليين. على أن 
لا يكون ذلك على حساب الكفاءة. 
-١‏ مجلس محلى بمثل المواطنين الحليين: 

العنصر الثاني من عناصر نظام الحكم الحلى هو أن يكون هناك مجلس محلى 
يمثل أبناء الجتمع الحلى. ويعبر عن مصالخهم واحتباجاتهم, وله صلاحيات 
تقريرية ورقابي ة0" 

وختلف أسلوب اختيار أعضاء هذه الجالس. باختلاف البيئة السياسية 
والاجتماعبة فى كل دولة. إذ نتراوح مابين الانتخاب المباشن والتعيين المباشر"". 
ومن الأفضل أن يتم تشكيل هذا الجلس بالانتخابه أن الانتخاب يؤكد 
الاستقلال الحلى للأسباب الآنية'. 

ه أن العضو المنتخب بتصرف محض إرادته واختياره ما مليه عليه الصالح 
العام. أما العضو المعين. فلا يتصرف بخرية. خوفاً على مركزه. كما أنه بعمل 
وفقاً لا مليه عليه السلطة المركزية التى عينته وما برضيها. 

٠‏ يدين العضو المنتخب بالولاء لأبناء وحدته احلية الذين انتخبوه لبقوم نيابة 
عنهم بإدارة المرافق العامة الحلية ولبعمل جاهداً على خقيق رغباتهم وحل 
مشاكلهم . حتى بكسب مودتهم. ولذلك فهو لخضع لرقابة ناخبيه والتى 
تنمثل فى عدم إعادة انتخابه متى ثبتت عدم كفاءته أو نزاهته. أما العضو المعين. 
فلا بلخضع لهذه الرقابة بل بدين بالولاء للسلطة التى عينته. ويكون شغله 
الشاغل هو إرضاء رؤسائه. 

الانتخاب جسد مبداً الدمقراطية وبوسيع قاعدة المشاركة الشعببّة في 
إدارة الشئون العامة حيث < تعمل الوحدات احليّة على خقيق أهداف إداريّة 
فحسببء بل تعمل على خقيق أهداف سياسية أيضاًٌ تنمثل فى قيام أبناء الجتمع 
الحلي باختيار من بنولون إدارة شئونهم الحليّة, نيابة عنهم. 
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۴۳- أن تكون للمجالس الحلية اختصاصات أصيلة: 

من العناصر الأساسية للاستقلال الحلى أن تكون للمجلس الحلى 
اختصاصات أصيلة ( مخولة إليه بالقانون) وسلطات فعلية فى إدارة الخدمات 
العامة الحلية. وجب أن يمارس الجلس هذه الاختصاصات محض إرادته. وأن ملك 
سلطة البت والتقرين دون أي تدخل من سلطة إدارية أخرى. فالحكومات الحلية 
هي كيانات إدارية وسياسية مهمة. حيث إنها المسؤلة عن كل الأشياء التي تهم 
حياة المواطنين. ويتطلب ذلك أن تمتلك هذه الحكومات السلطة 0اا التي 
هي عبارة عن وظائف وسلطات وموارد خاصة بھی '. والوظائف هي الخدمات 
التي تقدمها الحكومات الحلية. وقد يشمل ذلك صيانة المباني. وتشغيل البنية 
الأساسبة (مثل الشوارع) والمتازهات ومباه الشربه والصرف الصحي. وتقدم 
خدمات أساسية أخري (مثل الرعاية الصحية الوقائية وأنشطة الترفيه. 
وتسجيل المواليد والوفيات والزواج). أما السلطات ٠۷٠١١‏ فتشير إلي سلطة 
صنع القرار التي تستطيع الحكومات من خلالها أن تنظم الحباة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. ويترواح ذلك بين وضع القواعد للأنشطة الحلية 
(الأسواق والنقل) وتنفيذ الخطط البلدية أو وضع مدونات خاصة باجرائم 
اه«أصأإ) والتشريع الانتخابي. وفي النهاية, فإن الموارد هي الأموال التي 
تنفذ الحكومة من خلالها أنشطتي' 

وهناك نوعان من الاختصاصات الحلية هما 

* اختصاصات محلية أو خاصة. وهى التي تهم أهل الوحدة الحلية فقط 
وبطريق مباش ويكون اختصاص الوحدات الحلية بها اختصاصا أصياد ويعتبر 
هذا النوع من الأاختصاصات عنصراً رئيسيا من عناصر الاستقلال الحلى. 

* اختصاصات قومية. وهى التي تقوم بها الوحدات الحلية. بالنيابة عن 
الحكومة المركزية. وتهدف أساساً إلى الصالح العام. وقضع الوحدات احلية هنا 
فى مارستها لهذه الاختصاصات إرادة السلطة المركزية التى تنوب عنها فى 
القيام بهذه الاختصاصات القومية. 
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وهناك أسلوبان لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة 
المركزية والوحدات الحلية'؛ 

٠‏ الأسلوب الحصرى(الإ جليزی) : يقوم هذا الأسلوب على أساس خديد 
اختصاصات الوحدات الحلية على سبيل الحصس بخبث ا يترك للحكومة المركزية 
إلا مالم يرد بشأنه نص على أنه من اختصاصات الوحدات الحلية. وفى هذه الحالة. 
لا يجوز للهيئات الحلية أن تمارس أى اختصاص آخر إلا بموافقة البرلان أو بتفويض 
من الحكومة المركزية. ولعل أهم ما يقال بالنسبة لاأسلوب الحصرى هو اتسامه 
بالوضوح والدقة فى التحديد.ولكن من أهم عيوبه أنه قد يفيد الهيئات الحلية 
فيما جب أن تباشره من اختصاصات محلبة. 

٠‏ الأسلوب العام (الفرنسى) : يقوم هذا الأسلوب على أساس خديد 
اختصاصات الوحدات الحلية بقواعد عامة بحيث ل يحرج منها إلا ما استثنى 
بنص خاص والحق صراحة بالحكومة المركزية. وفى ظل هذا الأسلوب. يحق 
للوحدات الحلية إنشاء وإدارة كل ما يهم مواطنى الوحدة الحلية من مراففق, 
إلا ما استشنى بنص دستورى أو قانونى. ويقوم هذا الأسلوب على أساس التماثل 
فى البنيان الإدارى لجميع الوحدات الحلية. أيا كان عدد سكان كل منها أو موقعها 
الجفرافى. كما يقوم على التماثل في اختصاصات جميع الوحدات الحلية التى 
توجد فى مستوى واحد من المستويات الحلية.ونتيجة لما سبق فإن ذلك الأسلوب 
يتسم بالرونة اللازمة للوحدات الحلية. لإشباع الحاجات الحلية المتغيرة للسكان 
وتوسيع الاختصاصات, كلما تغيرت الظروف والمصالح, كما بتسم بأنه يحفز 
الجالس الحلية على المبادأة والإبتكار. ولكن هناك بعض الانتقادات التي ترد عليه 
ومنها أنه يقتقر إلى الدفة والوضوح, ويعطى الفرصة للحكومة المركزية. لكي 
تسلب ما تشاء من اختصاصات الوحدات الحلية. ومتى شاءت. كما أنه يتجاهل 
الفوارق الطبيعية والجغرافبة والاجتماعبة والاقتصادية بين الوحدات الحلية 
وبعضها البعض,. ومن ثم ما يجب أن تتمتع به من حرية فى تقدير الاختصاصات أو 
الاحتباجات التي تتفق أو تنلاءم مع البيئة التي تعمل فبها. 
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: التمويل الذاتي الحلى‎ -٤ 

يتوقف الاستقلال الحقيقي للسلطات الحلبة على قدرتها على تكوين موارد 
مالية ذاتية. وقديد مجالات إنفاقها. وتنمثل مصادر التمويل الذاتى الحلى فبما 
یلی 0( 

ا- الضرائب والرسوم الحلية : بعتبر فرض الضرائب والرسوم الحلية 
أهم مصادر الموارد المالية للوحدات الحلية.وفى إجلترا. تستطيع الوحدات الحلية 
فرض بعض الضرائب على المواطنين. خاصة على العقارات الكائنة فى هذه 
الوحدات. كما أن لها الحق فى فرض وقصيل بعض الرسوم مقابل أداء بعض 
الخدمات العامة 

ب- إيرادات أملاك الوحدات الحلية + تستطيع الوحدات الحلية أن 
خصل على موارد مالبة إلى جانب ما حخصل عليه من جباية الضرائب والرسوم 
من إيرادات الأملاك والمشروعات التى تديرها هذه الوحدات الحلية. 

ج- القروض : في معظم الدول. يكون للوحدات الحلية الحق في الحصول على 
قروض. عندما يكون هناك عجز في موازناتها. بشرط موافقة الحكومة المركزية. 
وهناك بعض الحالات التى يكون لهذه الوحدات حق الاقتراض المؤقت فيهاء وفي 
ظل قيود معينه. وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:عدم توافر السيولة النقدية فى 
مواردها المالية. والظروف الطارئة( الزلازل والفيضانات أو الأزمات المالبة غير 
المتوقعة أو الحريق وغيرها من المشاكل الطارئة) وإنشاء الشروعات الرأسمالية 
الختلفة 

ولكن على الرغم من حق الوحدات الحلية فى بعض الدول في الاقتراض في 
الحالات السابقة. فإن هناك قيوداً على هذا الحق تتمثل فيما يلى: أن يكون القرض 
متوسط الأجل. وأن لا يتجاوز مبلغاً معينا وأن يكون في حدود نسبة معينة من 
الضرائب الحلية. 

د- الإعانة الحكومية ؛ < بعنى التركيز على الموارد الذاتية لدعم 
الاستقلال الإداري قدرة الوحدة الحلية على تغطبة النفقات الحلية بالكامل من 
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هذه الموارده فهذا أمر يصعب حقيقه فى جميع الدول خاصة بالنسبة جميع 
الوحدات الحلية فى داخل الدولة. كما أنه ليس من مصلحة الحكومات المركزية 
*إخضاع السلطات الحلية للرقابة المركزية بالقدر الذي يضمن توفير حد أدنى 
من مستوى الخدمات على صعيد الدولة 
٭الحد من التفاوت الكبير بين الوحدات الحلية. فلا تستفيد الوحدات الخنية من 
ظروفها الطبيعية. لتحقيق مستوى معيشة أفضل لسكانها من ذلك الذى 
يتاح خقيقه فى الوحدات الحلية الأقل حظاً وثراء 
*الحيلولة دون ارتفاع سعر الضريبة الحلية في الوحدات الحلية الفقيرة لتغطية 
نفقاتها ذاتياً ما < يؤدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الوحدات الغنية التي 
ينخفض فيها سعر الضريبة"". 
ونتيجة لما سبق خصل الوحدات الحلية على إعانات حكومية لتفطية 
نفقاتها. وقتلف نسبة الإعانة من دولة إلى أخرى فبينما تصل فى بعض الدول 
إلى المج ٠‏ من ميزانية الوحدة الحلية. تصل فى دول أخرى إلى أكثر من 
PIN.‏ 
وما < شك فيه أنه كلما زادت القدرة المالية الذاتية للوحدة الحلية. قل 
اعتمادها على الحكومة المركزية. ومن ثم تمتعت بدرجة أكبر من الاستقلال في 
صنع قراراتها. ويضاف إلى ذلك أن الاستقلال المالي الحلي من شأنه تأكيد 
السؤولية الالية لدى المواطنين. نظراً للارتباط بين أدائهم الضرائب الحلية وبين 
حصولهم على الخدمات. وما يستتبعه ذلك من الحرص على المشاركة في صنع 
القرار الحلي واختيار نوع الحكومة التي يرغبون فيها ومساءلتها. 
ومن أهم الدلائل والمؤشرات على تأثير محدودية الموارد 
المالية الحلية على نظام الحكم الحلى مايلي: 
* ضعف استجابة القيادات الحلية لأولوبات التنمية واحتباجات المواطنين 
الحلبين. فإذا كانت الجالس الحلية تعتمد بشدة على الحكومة المركزية وخويلاتها 
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فإن هذه الٰجالس تتطلع إلى النصبحة والتوجبه من الحكومة المركزية. وليس إلى 
احتباجات مواطنبها. أما إذا كانت الجالس الحلية تتمتع بدرجة جديرة بالاعتبار 
من الاستقلال المالي فإن ذلك سيمكنها من خديد أولويات التنمية لدبها 
وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين. 

* ضعف قدرة الجالس الحلية على مساءلة القيادات التنفبذبة. وزيادة سلطة 
القبادات التنفيذية. وبرجع ذلك إلى أن هذه الجالس تكون في هذه الحالة غير فادرة 
على إقرار خطط تفصيلبة للإنفاق على أساس سنوي. أما الرئيس الننفيذي, 
فيركز جهوده في البحث عن المساعدات المالبة من الحكومة المركزية الأمر الذي 
جعل الواطنين ينطلعون إلبه. وجعل دور الجالس الحلية رد فعل للقرارات التي 
يتخذها القادة التنفبذيون. ويترتب على ما سبق, زبادة تبعبة الوحدات الحلبة 
للحكومة المركزية 

علاقات الوحدات الحلية 
إذا كان الأصل هو أن تباشر الوحدة الحلية إنشاء وإدارة الخدمات الحلبة 
مستقلة عن الحكومة المركزية. فإن هذا الاستقلال مقيد مق الحكومة المركزية 
في مارسة الرفابة علبها أو على أعمالها. 

وقتلف الدول في خديد علاقات الوحدات الحية بالحكومة المركزية وببعضها 
البعض, استناداً إلى المبدأ الذي تقوم عليه هذه العلافة. ففي الدول التي تأخذ 
بدا تدرج السلطات الحلية تشرف الحكومة المركزية على الوحدات الحلية. كما 
تشرف الوحدات الحلبة في المستويات الأعلى على الوحدات الحلية في المستويات 
الأدنى. أما بالنسبة للدول التي تطبق مبداً استقلال السلطات الحلية. فإن كل 
مستوى محلى بكون مستقلا عن المستوى الخ بفض النظر عن حجم الوحدة 
الحلبة. 
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-١‏ أهداف رقابة الحكومة المركزية على الوحدات الحلية: 

تهدف الرقابة المركزية إلى خقيق عدة أهداف. لعل من أهمها ما يلى"'؛ 

* التأكد من تنفيذ الجالس الحلية للمهام الموكولة إليها. ومن أنها تؤدى 
خدماتها للأفراد دون قييز بينهم وبالكفاءة والفاعلبة المطلوبة. 

* تأكيد وحدة الدولة السباسية والإدارية. من خلال وضع بعض القبود على 
استقلال الوحدات الحلبة. خوفاً من أن بؤدى استقلالها الكامل إلى تفتيت وحدة 
الدولة السياسية والإداريق 

* التأكد من استخدام الإعانات المركزية استخداما أمثل. وضمان حصول 
المواطن الحلى على حد أدنى من الخدمات التي تؤديها السلطات الحلية على 
صعيد الدولة. حتى ا يتفاوت مستوى المعيشة-بشكل كبير- من وحدة 
محلية إلى أخضرى. 

* ضمان مشروعية أعمال الوحدات الحلية التي تضطلع بفرض الضرائب 
والرسوم الحلية ووضع القوانين واللوائح. ما يضمن الحيلولة دون التدخل فى 
حريات الأفراد وما يضمن النزام الوحدات الحلية بخدود اختصاصاتها. 

؟"-علاقة الحكومة المركزية بالوحدات الحلية: 

تتمثل هذه العلاقة في علاقة السلطات الثلاثة: التنفيذية. والتشريعية 
والقضائية, بالوحدات الحلية. 

فبالنسبة لعلاقة الوحدات الحلية بالسلطة التشريعية. فإن جميع الدول 
تتشابه في هذه العلاقة. باستثناء الدول التي يحق فيها للسلطة التنفيذية حل 
الجالس الحلية. حيث يتوجب في هذه الحالة إخطار البرلان. كما أنه في الدول التي 
تعتبر فيها الوازنات الحلية جزياً من الموازنة العامة للدولة يتم اعتماد هذه 
الموازنات من البرلان. وتأخذ العلاقة هنا الأشكال التالية"؛ 

*إصدار القوانين المتعلقة بإنشاء الوحدات الحلية وقديد اختصاصاتها 
وتقرير الموارد المالية لها. 
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*الرقابة على تنفيذ السياسات العامة في الوحدات الحلية. من خلال اللجان 
النوعية ولجان تقصى الحقائق. 

#اعتماد الوازنة الخاصة بالوحدات الحلية في بعض الدول أو الإعانة المركزية. 

وبالنسبة لعلاقة السلطة التنفيذية بالوحدات الحلية. فإن الاختلاف بين 
الدول وبعضها البعض يتمثل في تعيين مديري هذه الوحدات في بعض الدول عن 
طريق الحكومة المركزية (مصر- المملكة العربية السعودية) أو في تعيين أعضاء 
مجالسها(مجالس المناطق ف المملكة العربية السعودية). كما بتمثل في حق 
السلطة التنفيذية في بعض الدول (فرنسا- مصر - دول انليج العربي) في حل 
الجالس الحلية في حالة مخالفتها للمصلحة العامة أو للقانون). كما تتمثل فى 
حق الحلول محل الجلس الحلى الذي يقصر في أداء أعماله. وفى التصديق على 
بعض القرارات الحلية كاللوائح المتعلقة بالأمن والصحة العامة ومشروعات 
التخطيط العمرانى. 

أما بالنسبة لعلاقة السلطة القضائية بالوحدات الحلية. فإن الاختلافات بين 
الدول تتمثل في نوعية القضاء الذى يتولى الفصل في المنازعات التي تكون هذه 
الوحدات طرفا فيها. فقي دول مثل فرنساء ومصر والمملكة العربية السعودية 
يكون ذلك من اختصاص القضاء الإداري (مجلس الدولة/ ديوان المظالم). ولكن 
هذا الدور من اختصاص الحاكم العادية في دول أخرى مثل المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما يتمثل الاختلاف أيضا في أن من حق القضاء في 
هاتين الدولتين إصدار أوامر بإلزام الجلس الحلى بااذ قرارات كان يتعين عليه 
الخاذها لصلحة المواطنين ٠‏ 

١-علاقات‏ الوحدات الحلية ببعضها البعض: 

ختلف هذه العلاقات من دولة لأخرى وفقا للمبدأً الذي تأخذ به كل دولة 
ففي الدول التي تأخذ بدأ استقلال السلطات الحلية مثل المملكة التحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية. تكون كل وحدة محلية مستقلة عن غبرها. وتتسم 
العلاقات في هذه الحالة بطابع التعاون. من خلال اللجان المشتركة بين المدن 
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للإشراف على نشاط معين. والوكالة والإنابة في تقديم خدمات محددة. والجالس 
والهيئات الإقليمية المشتركة. وهذا الوضع موجود في المملكة المتحدة. أما الدول 
الني تأخذ بدأ التدرج (مصر- الهند) فإن العلاقات هنا تتمشل في حق الوحدة 
الحلبة في المستوى الأعلى في التصديق على القرارات والموازنات التي تصدر من 
المستوى الأدنى"". 

وفيما بنعلق بطبيعة العلاقات بين الجالس التي تضطلع بالوظيفة التقريرية 
وتلك التي تضطلع بالوظيفة التنفيذية فإن ذلك يتوقف على المبداً الذي تركز 
عليه الدولة فيما يتعلق بنظام الحكم الحلى (الديقراطية أم الكفاءة ال#دارية). 
فإذا كانت الدولة تأخذ مبدأً الدمقراطبة, فإن الجلس الحلى سوق يكون في هذه 
الحالة صاحب الاختصاصات الأكبر والأقوى (المملكة المتحدة - السويد). وفي 
الدول التي يتم فيها إعطاء الأولوية للكفاءة الإدارية. فإن التركيز هنا سوف 
يكون على الرئيس أو الجلس التنفيذى (دول الخليج العربي - مصر). وهناك دول 
تعمل على خقيق التوازن بين المبدأين. فيكون الجلس الحلى مختصا بالوظيفة 
التقريرية. بينما بكون هناك رئيس تنقيذي مسؤول عن الوظيقة التنفيذية(مدير 
المدينة في الولايات المتحدة الأمريكية). 

وفيما بتعلق بطبيعة مساءلة الجلس الحلى للعمدة فإنه قد لا تكون هناك 
مشكلة في حالة المدن التي يكون العمدة أو المدير فيها معينا عن طريق الجلس 
الحلى أو خاضعا له. ولكن في الدول التي يكون فيها انجلس الحلى والرئيس 
منتخبين. يكون من حق الجلس الحلى سحب الثقة من العمدة في مقابل حق 
الأخير في حل الجلس. وتوجد هذه الصورة في اليابانء حيث يق للمجلس الحلى 
سحب الثقة من العمدة (موافقة 2۷۵ من الأعضاء). وللعمدة في هذه الحالة. إما 
أن بستقيل وإما أن يصدر قرارا بحل انجلس الحلى ودعوة الناخبين لاختيار مجلس 
جديد خلال أربعين يوما. ويضق للمجلس الجديد في أول اجتماع له أن بسحب الثقة 
من العمدة (موافقة )0١‏ الذى يتعين عليه في هذه المرة الاستقالة"" . 
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الخلاصة: 

ما سبق, يمكن القول إن هناك اختلافا بين مفهومى الحكم الحلى والإدارة 
الحلية. فالحكم الحلى يؤكد على دور المواطنيين فى حكم وإدارة شؤنهم بأنفسهم. 
إما بطريقة مباشرة( الدمقراطية المباشرة) وإما من خلال مجالس محلية مثلهم 
من خلال انتخابات حرة ونزيهة. أما الإدارة الحلية فهى عبارة عن إدارة الخدمات 
القطاعية(مثل التعليم والصحة والزراعة والإسكان.....الخ) على المستوى الحلى. 
ومثل مفهوم الحوكمة الحلية الإطار الأوسع للحكم حيث يشمل إلى جانب 
المجالس الحلبة والهيئات الرسمية القطاع الخاص والجتمع المدنى والمواطنين 
الحليين. وهناك خمسة عناصر < بد من توافرها فى أى نظام للحكم الحلى: 
الوحدات الإدارية الحلية. والٰجالس الحلية. والاختصاصات الحلية. والتمويل الذاتى 
الحلى. والعلاقات التى تربط الوحدات الحلية. سواء بالحكومة المركزية أو ببعضها 
البعض. 
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الباب الثانى 


تطبيقات الحكم الحلى فى الدول الفيدرالية 


الفصل الأول 
نظام الحكم الحلى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الفصل الثانى 
نظام الحكم الحلى فى الهند 
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الفصل الأول 
نظام الحكم الحلى فى الولايات المتحدة الأمريكية 


المقدمة : 

تقع الولايات المنحدة الأمريكية في النصف الغربي من الكرة الأرضية, وتبلغ 
مساحتها ۹,1۲۸,۳۸۲ مليون كيلومترا مربعاا وهي رابع أكبر بلد في العالم بعد 
روسيا وكندا والصين من حيث المساحة. وعدد سكانها ١١١‏ مليون نسمة. وفقًا 
لمكتب إحصاء السكان الأمريكي في ۲۰۰۷. 

وقد تأسست الدولة في البداية من ثلاث عشرة مستعمرة أعلنت إستقلالها 
عن بريطانيا العظمى في ٤‏ بولبو ١۷۷١‏ وذلك بتوقيعها على إعلان الاستقلال. ثم 
صدقت على دستور الإقاد في أول مارس(۷۸. وتم تبني الدستور الحالي في (١‏ 
سبتمبر ۱۷۸۷ . 

ونظام الحكم يتكون من ثلاث سلطات هى: التشريعية والتنفيذية 
والقضائبة. وتتمثل السلطة التشريعبة فى الكوجرس مجلسبه الشيوخ 
والنواب. فمجلس الشيوخ يتكون من ٠٠١‏ عضو بواقع اثنين من كل ولاية 
وأعضاؤه منتخبون مباشرة لمدة ١‏ سنوات. أما مجلس النواب. فمؤلف من £١۵‏ 
عضوا موزعين بين الولايات. حسب نسبة السكان وأعضاؤه منتخبون لمدة 
سنتين. ومجلس الشيوخ هو الذى يصدق على تعيينات كبار المسئولين وعلى 
المعاهدات الدولية. ويقوم كل من مجلسى الشبوخ والنواب باقتراح وإقرار 
مشروعات القوانين واعتماد المبزانية وتشكيل لجان خقيق. لراقبة السلطة 
التنفبذية 

وتتركز السلطة التنفيذية أساسًا فى يد الرئيس الذى هو رئيس الدولة 
والحكومة معا بالإضافة إلى نائب الرئيس والوزارات والوكالات الفبدرالية ويشغل 
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الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات. ويتم مع انتخابه انتخاب نائب الرئيس لنضس 
لمدة. أما باقي الوزراء فهم مساعدون يعينهم ويعفيهم ويسائلهم. 

وعلى فمة السلطة القضائية. تقع الحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء 
يعينهم الرئيس لدى الخحياة بعد موافقة مجلس الشيوخ. ۰ 

والولايات المتحدة دولة فيدرالبة تتكون من ۵١‏ ولاية. ولكل ولاية من الولايات 
المتحدة الأمريكية دستور خاص بها إلى جانب الدستور الفيدرالي. ولكل ولاية. 
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. وتتكون السلطة التشريعية من 
مجلسين (عدا ولاية نبراسكا بها مجلس واحد). 

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية. يوجد في كل ولاية حاكم يرأس السلطة 
التنفبذية ويقوم مواطنو الولاية - عن طريق الانتخابات العامة - باختيارم 
وسلطاته تلف من ولاية إلى أخرى. ومعظم الولابات لها أيضا نائب حاكم. أما 
السلطة القضائية في الولايات, فإنها تكون برئاسة محكمة الولاية العليا والتي 
تعلو محاكم الولايات الدنبا((). وقارس حكومات الولايات عددًا من الاختصاصات 
التي تتسع, وتضيق وقتلف من ولابة لأخرى وتنمثل بإجاز في الأنشطة الثقافية 
أنشطة الرعابة الاجتماعية الأنشطة الاقتصادية(؟). وفيما يلى. خليل لعناصر 
نظام الحكم الحلى فى الولايات المتحدة الأمريكيةه 

مستويات الحكم الحلى 

الولايات المتحدة الأمريكية دولة فيدرالية (خاية) تضم ٠‏ ولاية. بالإضافة 
إلى منطقة كولومبياء تنازلت كلها مقتضى الدستور الإخادي عن كامل 
سيادتها الخارجبة وعن جزء من سيادتها الداخلية لصالح دولة الإخاد. 

والحكومات الحلية فى الولايات المتحدة الأمريكية هى صنيعة الولايان. 
فالتعديل العاشر في الدستور الأمريكي جعل الحكومة الحلية من اختصاص 
الولايات. ولذلك. فإن لكل ولاية الحرية قي اختبار نظام الحكم الحلي الذي بتناسب 
معها. 
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وبالنسبة لمستوبات الحكم فإن هناك أربعة مستويات هي: الحكومة 
الفيدرالية. وحكومة الولاية. وحكومة المقاطعة. وأخيرًا حكومة البلدية. أما 
بالنسبة لمستويات الحكم الحلى. فإن هناك مستويين فقط هما: المقاطعات 
C0unties‏ والبلديات كءiاأاومرiءأس1[.‏ ويندرج حت البلدية: المدن. والبلدات 
allgقأ”Village‏ & .PCity, Towns,‏ وفي الواقع, هناك أشكال مختلفة من 
الحكم الحلي تعكس احتياجات المستويات اللختلفة من الكثافات السكانية كما 
أن طبيعة كل من هذه الوحدات الحلية ودورها تلف من ولاية إلى أخرى. 

وتتمتع جميع الوحدات الحلية في الولايات المتحدة الأمريكية بالشخصية 
المعنوية أو القانونية بالطرق التالية؛ مبثاق أو براءة تصدر من برلان الولاية 
والتقادم, والاعتراف الضمني. ولكي يتم منح ميثاق أو براءة تصدر بقانون من 
السلطة التشريعية في الولاية. يتعين على السكان الحليين أن يتقدموا بطلب 
جماعي للمجلس التشريعي الذي يبصدر قانولًا منح الميثاق للوحدة الإدارية. إذا 
توافرت فيها الشروط (قد يكون هناك نص دستوري على هذه الشروط) ويجدد 
الميثاق حقوق ووجبات الوحدة الحلية التي جب عليها الالتزام بها. ومكن أن يكون 
الميثاق أو البراءة خاصا بالوحدة الحلية أو عاماء بحيث ينطبق على كل الوحدات 
التي تتوافر فيها الشروط. أما بالنسبة للتقادم, فإنه في حالة مباشرة الهيئات 
غير المعترف لها بالشخصية اللمعنوية الاختصاصات التي تباشرها عادة الوحدات 
الحلية لفترة زمنية معينة. جوز لتلك الهيئات أن تتقدم بطلب إلى الجلس 
اوي 

وفي حالة الاعتراف الضمني, فإن الشرع # يعترف صراحة للوحدة الحلية 
بالشخصية المعنوية. وإغا بعترف لها بالحق في مباشرة بعض التصرفات التي 
تفيد ضمتًا منحها هذه الشخصية. كأن يتم الاعتراف لوحدة من الوحدات بأن 
يكون لها ذمة مالبة مستقلة. وفيما بلى. عرض للوحدات الحلية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ 
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-١‏ المقاطعات: 

المقاطعات هي وحدات محلية تلى مستوى الولاية مباشرة وهى جزء مدها 
لإدارة بعض الأنشطة الحكومية. كما أنها وحدة ريفية. على الرغم من امتداد 
خدماتها أحيانا إلى سكان الحضر في ضواحي المدن التي لا تدخل ضمن كوردونها 
الإدارى. 

وتشتمل كل مقاطعة على مدن صغفيرة وكبيرة وعدد من القرى. ولكل 
مقاطعة عاصمة هي مقر إدارة المقاطعة. ويبلغ عدد المقاطعات في الولايات 
المتحدة حوالى ۲١۷۷‏ مقاطعة, معدل 1١‏ مقاطعة لكل ولاية. والولاية التي لدبها 
أقل عدد من المقاطعات هي ولاية ديلوار 00147۷2 حيث لديها ثلاث مقاطعات 
فقط. بينما أكبر ولاية. من حيث عدد المقطعات هي ولابة تكساس كو×ه1 . 
ففيها ۲۵١‏ مقاطعة. 

وتنشاً القاطعة ودد نطاقها وأسلوب تنظيم هيئاتها وسلطاتها 
واختصاصاتهاء مقتضى الدستور في عدد قليل من الولايات أو مقتضى قانون 
من برلان الولاية في غالبية الولايات أو بإجراءات محلية معينة تستند إلى القانون. 

وتتفاوت المقاطعات. من حيث مساحتها وعدد سكانها من ولاية لأخرى. 
والمقاطعة الأكبر في الولايات المتحدة هي North Slope Borough‏ بوıيa‏ 
ألاسكا دداله, حيث تبلغ مساحتها ۹4۷1١‏ ميلا مربعاء والمقاطعة الأصغر 
هي مقاطعة كالاواوa127۷3×‏ . بولاية هاواي اد117۷ ومساحتها ۱۳ میلا 
مربعا. بينما المقاطعة الأكثر سكاتًا هي مفاطعة لوس أجليوس ع۸1 10s‏ 
بولاية کالبفورنیا ٤3110۲113‏ فعدد سکانها ۱۰,۲۲۹.۵۰٦‏ ملیون شخص (عام 
٠٠۵‏ /) والمقاطعة الأقل سكانًا مقاطعة لوفينج C0٥۷‏ 1.0۷11 بتكساس 
5 وعدد سکانها 1۰ شخصا (عام 0)۲۰۰۵. 

وعلى الرغم من أن القاعدة العامة هي وجود المقاطعة والبلدية جنبًا إلى 
جنب. إلا أن هناك بعض الاستثناءات على تنظيم الحكم الحلي في الولايات 
النحدة. فضي ولابة فيرجينيا ۷1۲21١13‏ توجد بعض المناطق الحضرية الرئيسبة 
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التي تشكل مدتًا مستقلة بذاتها. وتوجد خارج الإطار العام للمقاطعة. وفى 
بعض الولايات. تندمج حكومات المفاطعة والمدينة معا مثل مدينة كارسون 
Carson City‏ في ولاية نیغاداNev2d3‏ . وسان فرانسیسكو San FF41¢i$›0‏ 
فى ولاية كاليفورنيا aادrهfناد٣‏ ) بینما قامت ولایتا کونیکتیکت 
Connecticut‏ ورود أبلاند Rhode [sland‏ بإلغاء مستوى حكومة المقاطعة 
ماما وقامت ولابة ماسوشوستس )٤1ء‏ وة بإلغائه جزئيًا فقط. وبعض 
المدن والمقاطعات تستعمل نظام "حكومات المقاطعة ائديiة Consolidated‏ 
,“ity-unty Governments‏ حيث تعتبر كل من المدينة والمقاطعة خت 
قانون الولاية. 

: Municipalities lol -f 

البلديات هي الوحدات الحلية التي تلي المقاطعات مباشرة وتتراوحج البلديات في 
الحجم من الصغيرة جدًا (مثل قرية +kدا‏ ردا في ولایة فلوریدا ۴10۲1۵۸ 
والتي يبلغ عدد سكنها ۴۸ شخصا) إلى الكبيرة جدا ( مثل مدينة نبويورك. مع 
حوالي ۸ مليون شخص) وهذا يعكس مدى تنوع الحكومات البلدية". 

والبلديات تشكل وحدات تساهم أيضنًا في خقيق التنمية والتقدم, وفي نفس 
الوقت, فإنها تتمتع بدرجة من الأستقلال. وكل من القاطعة والبلدية يعمل في 
نفس المنطقة. وإن كان كل منهما لديه مهام ومسؤوليات مختلفة. فدور 
البلديات الرئيسي والذي تمارسه إا يكون في الجالات الخدمبة والسلامة العامة 
وهو الدور الكبير نسبيًا بالمقارنة بالمقاطعة. ويندرج خت البلدية كل من: المدن 
ئل والبلدات ١د ١٠W‏ والقرى esعaالآV‏ . 

۳- الوحدات أو المناطق خlاصة Special-Purpose Districts‏ + 

هي عبارة عن حكومات محلية ذات غرض واحد, حيث إنها تتجه إلى التعامل 
الباشر مع الإداراته وليست وكيلة عن الولاية. ولامثلة للحكومات الحلية. وتنشاً 
بناء على رغبة الأهالى. وتعمل في منطقة محلية أو أكثر وترجع نشأتها وقو 
أعدادها إلى: عدم ملاعمة الوحدات القائمة لأداء بعض الخدمات. والرغبة في 
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الاستقلال. لتوفير عوامل النجاح لنشاط ما أو لبرنامج معين, مثل المناطق 
التعليمية. 

ولختص في الغالب بادام خدمة واحدة مثل التعليم أو مياه الشرب أو الصرف 
الصحي. وفد ختص بدمتين أو أكثر من الخدمات المتجانسة. وتتباين هذه 
المناطق,. من ناحية العدد والأختصاص والتنظيم, ما يصعب التوصل لخصائص 
عامة ميزة لها“ 

والمناطق ذات الغرض الخاص تقدم خدمات متخصصة فقط إلى الأشخاص 
الذين يعيشون فبها على عكس المناطق العامة أو ذات الغرض العام مثل 
البلديات رااادمذءنسس1. والقاطعات رأ«سه). تتتمتع هذه المناطق بحكم 
ذاتي مالي وإداري. فلكل منها مسؤولياتها وسلطاتهاء ولا توجد علاقة هبراركية 
بين المستويات المختلفة. كما تتمتع هذه الناطق بسلطة فرض الضرائب 
والرسوم, وهي في أغلب الأحيان تقوم بفرض ضريبة على سكان المنطقة عادة ما 
تكون ضريبة ملكية ٤4×‏ راإءمهإ۴ أو ضريبة مبيعات Sa[¢es ٤4×‏ . وذلك في 
مقابل الخدمات التي يتم تقديها. وعادة ما تتجاوز سلطة هذه المناطق سلطات 
البلدات ك«سه1 والقرى sءعةا[۷‏ في هذا الإطاں بينما لا تتعدى سلطتها 
سلطة المدينة را٣‏ والمقاطعة را«»٠).‏ كما أن هذه المناطق قادرة على وضع 
ميزانياتها الخاصة بدون تعديل أية مادة من قبل أية حكومة أخرى. 

والمناطق ذات الغرض الخاص توجد عن طريق قانون أو قرار محكمة. أو 
استفتاء عام. وهذه المناطق لها مجالسها المستقلة التي يتم تعيينهاء من خلال 
الوحدات الحلية ذات الغفرض العام أو حكومة الولاية. وفي بعض الأحيان. قد يكون 
للعمدة المنتخب سلطة تعيين مجالس المناطق الخاصة. 

وهناك نوعان من الهحدات ذات الغرض الخاص في الولايات المتحدة هماه 
المناطق المدرسية ؟)ء )ء01 1ا00طءS‏ والناطق اkخاصة Special Districts‏ . 

والمناطق المدرسية كءاء٣)ء0i‏ 01٥1آء؟S‏ هى عبارة عن وحدات محلية تقدم 
التعليم الأبتدائي والثانوي والعالي والذي لخضع لقانون الولاية. وتتمتع 
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بالاستقلال الإداري والمالي. وبالتالي تعمل كحكومات متنفصلة. وتصنيف هذه 
المناطق < يضم المدارس العامة التابعة للمقطعات والبلديات والولايات. 
والمنطقة المدرسية شخص معنوي مستقل عادة يمكن أن تكون مساوية 
للمدينة و المقاطعة. حيث يكون لها سلطات ماثلة(نظام ضريبي خاص). 

وإدارة هذه المناطق تتم من خلال مجلس (مجلس المدرسة أو مجلس الأمناء أو 
لجنة المدرسة) تتكون من ۲ أو ۵ أو ۷ أعضاء منتخبين أو معينين. ومدة 
العضوية(۲ أو ٤‏ أو ١‏ سنوات). وتتمتع مجالس الناطق بصلاحيات غير محددة في 
تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم. 

ويتم تعيين مدير أو مراقب. يعمل كرئيس تنفيذي للمنطقة. لتنفيذ القرارات 
اليومية وتطبيق السياسة. كما أن مجلس المدرسة قد يارس أيضًا وظبفة شبه 
قضائبة جاه الطلاب أو الموظفين. 

ومن المهم ملاحظة أن بعض الولايات, ليس لها أنظمة مدرسبة مستقلة عن 
حكومة القاطعة أو حكومة البلدية. مثل مقاطعة ميريلاند أ١13۲۷137؛‏ فكل 
أنظمة المدارس فيها تابعة للمقاطعة. أو كما في حالة مدينة بالتيمور 
.8tin0re‏ وفي الولايات الأخرى. كولاية نيويورك. بوجد النظامان, حيث توجد 
مناطق مدرسية مستقلة وأنظمة مدرسية ملحقة أو تابعة للمدن. 

ومن مزابا الوحدات الخاصة: أنها تسمح بإجاد وحدات حكومية مختصة 
بلخدمة محددة لايتم تقدهها عن طريق البلدية. وبتحقيق اقتصاديات النطاق عند 
تقدهها. كما أنها آلية لتحقيق التعاون بين الوحدات الحلية التقليدية لتقديم 
الخدمات. 

ومن عيوب الوحدات الخاصة: عدم وجود تنسيق بين الوحدات الخاصة 
ومن ثم فإن مجالات الخدمة يمكن أن تتداخل. ا يؤدى إلى زيادة الأعباء على 
المواطنين. وعدم وجود مساءلة للمواطنين على الوحدات الخاصة عندما يكون 
فادتها غير منتخين فضلا عن أنها أفل جاوبا . حيث إن المواطنين لاينخرطون في 
تأسیسها'. 
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المجالس الحلية 

يتم اختيار أعضاء المجالس الحلية في الولايات المتحدة بالطرق التالية: 

-١‏ الانتخاب: 

هناك طريقتان للانتخاب هما : الانتخاب العام المباش والانتخاب العام غير 
المباشر( 0 

أ) الانتخاب العام المباشر: يقوم فيه المواطنون باختيار أعضاء الوحدات 
الحلية إما باعتبار الوحدات الحلية بكاملها دائرة انتخابية واحدة ومن ثم يتم 
انتخاب أعضاء مجلس الحلي على هذا المستوى, أو بتقسيم الوحدة الحلية إلى 
عدد من الأقسام أو الأحياء ويقوم كل قسم أو حي باختيار عضو أو أكثر 
لتمثيله في الجلس الحلي. 

ب) الانتخاب العام غير المباشر : يعني اختيار أعضاء الجلس الحلي على 
مرحلتين يتم في الأولى تقسيم الوحدة احلية إلى عدد من الدوائي ومن ثم يقوم 
أبناء كل دائرة بترشيح عدد من المواطنين لعضوية الجلس الحلي. وفي المرحلة 
الثانية تعتبر الوحدة الحلية ككل دائرة انتخابية واحدة ويقوم المواطنون فيها 
بانتخاب أعضاء المجلس الحلي من بين الرشحين الذين تم اختيارهم في المرحلة 
الأولى. 

- التعيين: 

يتم اختيار أعضاء مجالس بعض الوحدات الحلية (خاصة الوحدات الحلية 
الخاصة) عن طريق التعيين. 

۳- الدمقراطية المباشرة: 

يعتبر ناخبو كل وحدة محلية مثابة مجلس لهاء وعلى هذا الأساس. فهم 
يباشرون جميع الشئون الحلبة. ويطلق عليها جمعية .Town Meeting dikl‏ 
وطبمًاً لهذه الطريقة يعقد اجتماع سنوي يحضره مواطنو الوحدة الحلبة 
المتمتعون بالحقوق السباسية ويناقشون أمورا تنمثل في إقرار الميزانية. وفرض 
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الربسوم والضرائب, وعقد القروض, ووضع السياسة الإدارية للوحدة الحلية. وبعد 
ذلك يقوم الجتمعون بانتخاب الموظفين الذين سيعهد إليهم بتنفيذ القرارات. 

وهذا الشكل هو أقدم أشكال الإدارة الحلية في الولايات المتحدة ويرجع إلي 
مارسة البريطانيين لأمورهم قبل نشأة الولايات. حيث اتبعوا أسلوب الدمقراطية 
امباشرة (نظراً لقلة عددهم). وبناء علي هذا الأسلوب. جتمع كل المواطنين 
البالغين في الجتمع (اجتماع المدينة)مرة واحدة في السنة لوم واحد أو أكشر من 
أجل الاقتراع علي القوانين الحلية والموازنة السنوية التي بعدها مجلس المختارين 
(اللكون من ۵١‏ أشخاص منتخبين), وهذا الجلس يعتبر الهيئة التنفيذية ثم تطور 
هذا النظام بنمو حجم المدن وأضيفت له وظيفة (السكرتير التنفيذي) الذي 
أصبح فيما بعد (مدير المدينة). ولواجهة النمو والتعقيدہ, ظهر (اجتماع المدينة 
التمثيلي). حبث يقوم المواطنون بانتخاب ۲٠١‏ شخصا لتمثيلهم (يقتصر 
تطبيقه علي نيو الجلاند ذات الولايات الست)'. ويوضح الجدول رقم(١)‏ مزايا 
وعيوب هذا الأسلوب. 

الجدول رقم )١(‏ مزايا وعيوب الدمقراطية المباشرة 


- تفادي التركيز غير الضروري | - عدم حضور الكثير من سكان الدينة 


للسلطة قي يد فرد أو هيئة. اجتماعات المدينة (تم علاجه باجتماع المدينة 
- تقلل من تكاليف الدينة. /االتمثيلي). 
- يكثر فبها التطوع. - انقسام المدينة مجالس وجان مستقلة 


- المناقشة الدقيقة للأفكار يؤدى إلى صعوبة التعاون والتركيز علي 

والبرامج الجديدة. الموضوعات ذات الأولوية. 

- في المدن الكبري. بستمر الاجتماع ل ۷ أبام 

وبالتالى يبصعب تواصل المواطنين معها. 
ومدة الجالس الحلية في الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح بين ۸-١‏ سنوات. وإن 

كانت في الغالب ٤‏ سنوات. ولا يوجد ججديد جزئي للأعضاء خلال فترة العضوية. 
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وفي كثير من البلديات في الولايات المتحدة الأمريكية تكون الانتخابات غير 
حزبية قانولًاء فالمرشحون لا بتحددون بواسطة الأحزاب في التصويت (فقط ۲۵+ 
من المدن الأمربكية التي يزيد عدد السكان فيها على ۵٠,٠٠٠‏ نسمة تسمح 
بالتنافس الحزبي). كما أن حوالي ۸۵× من نظم الجلس/المدير غير حزبية, بالمقارنة ب 
٠0‏ من مدن نظم العمدة/الجلس. وتقوم الانتخابات الحلية غير الحزبية على 
الشخصية والقضاء على التأثير الحتمل للحزب. كما أنها تزيد من سلطة 
العمدة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن ثلثي المدن تقريبًا تند SS E‏ الجلس على مستوى 
منطقة الجلس بأكملها بالمقارنة ب X1۵‏ التي تستفيد تستفيد من نظام الدوائن بينما 
a GS‏ 
اللصالح الإقليمية في الجلس. كما يخد من مشاكل الجماعات المتركزة جغرافيًا 
(كالسود والأسبان) الذين قد يكونون أغلبية في منطقة معينة من المدينة 
ولكنهم أقلية في المدينة بأكملهاء فمثل هذه الجماعات يكون من غير الحتمل 
تمثيلها في ظل نظام الانتخابات الذي يمثل المنطقة بأكملها كما أن تكاليف 
تمويل الحملات الانتخابية. تكون مرتفعة بالنسبة لمنصب العمدة أو لمناصب 
الجلس'. 

الجهازالتنفيذي الحلي 

يقوم الجهاز التنفيذي في الوحدات الحلية بتقدم الخدمات وتنفيذ المشاريع 
الختلفة في الوحدة الحلية ويتوقف جاح الجهاز التنفيذي في القبام بدوره على 
مدى التنظيم الذي يتمتع به والصلاحيات الممنوحة له. 

وهناك ثلاثة أماط للقيادات التنفيذية في الولايات المتحدة الأمربكيةء حيث 
يسود مط العمدة وامجلس في ٠١‏ < من المدن الأمريكية. بينما يسود فط الجلس 
والمدير في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يتراوح عدد سكانها بين ۵١‏ ألف 
و ۲۵١‏ ألف نسمة. أما المد التي يقل فبها عدد السكان من ۲۵١‏ ألف نسمة 
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فیسود فیها نظام الجلس والعمدة الضعيف, ويمكن توضيح أماط القيادات 
التنفيذية في الولابات المتحدة على النحو التالي : 

: Mayor - Council wll نظام العمدة‎ -١ 

من أقدم النظم وأكثرها شبوعًا وشعبية في المدن الكبيرة والصغيرة ويكون 
مجلس المدينة هيئة واحدة وهو يجعل للمدينة فائدا سياسيًا قوي النفوذ ويشقق 
كفاءة إدارية عالية ولا يسمح بظهور "حكومة خفية" عن طريق تركيزه السلطة 
في ید أفراد معدودین. 

ونتيجة لسيطرة التنظيمات الاقتصادية والمركزية على الاقتصاد تضاءلت 
العارضة للحكومة القوية. ولذلك. ظهر موذج العمدة القوي والجلس وموذج 
العمدة الضعيف وانجلس. ومكن التمييز بينهما على النحو التالي: 

أ-الجلس /العمدة القوي : 

يتم في ظل هذا النمط الفصل بين الوظيفتين التقريرية والتنفيذية. حيث 
تكون الأولى من اختصاص الجلس الحلى.أما الوظيفة التنفيذية. فتكون من 
اختصاص الرئيس التنفيذي الذي قد يكون منتخبا من المواطنين لمدة ٤‏ سنوات 
قابلة للتجديد مرتين. كما فى مدينة نيويورك. 

وغالباً ما يطبق في المدن الكبيرة ذات البيئات السياسية المكثفة والجموعات 
الكبيرة من السكان الذين يغلب علبهم أصل عرقي واحد حيث يوجد في 1 
من المدن التي يزيد عدد سكان كل منها على ۲١١‏ ألف نسمة. ويتمتع العمدة 
القوى باختصاصات وسلطات واسعة في تعبين مديري الإدارات والموظفين الحليين 
وعزلهم. ويعتبر المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة والتنسيق بين 
الأقسام المختلفة لحكومة المدينة. وله حق الاعتراض على قرارات الجلس الحلى. 
واقتراح السياسة العامة والتوصبة بها لدى المجلس'. ويوضح الشكل رقم )١(‏ 
هذا النمط. 

ویشبه مط المدير/الجلس في نواح كثيرة باستثناء انتخاب الرئيس التنفيذي. 
بدلا من تعيبنه. ويهيمن العمدة بوضوح علي شئون الإدارات والموظفين. وعلي 
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إعداد مشروع الوازنة. لإعتمادها من الجلس. ومدة ولاية العمدة والجلس عادة أربع 
سنوات. ويرشح العمدة ورجال المجلس أنفسهم علي أساس حزبي. وانجلس يضم 
(۷- ۱۵ عمضو). 


الشكل رقم )١(‏ 
مط العمدة القوى' 
الناخب ون 


وفي ظل هذا النمطہ هناك فصل في السلطات مثلما هو الوضع علي 
المستوي الفيدرالى (الوظيفة السياسية يقوم بها الجلس والوظيفة الإدارية 
بتولاها العمدة القوي)'. 

وللعمدة تنفيذ سياسات وقرارات الجلس الحلى كما أنه بمثل الوحدة الحلبة في 
الاحتفالات الرسمية والاستقبالات. ويقوم بصفة عامة ا يلي" 

*إعداد مشروع الميزانية ورفعها إلى الجلس. لإقرارهاء ثم يتولى بعد ذلك 
مسؤولية تنفيذها ومتابعتها. 

* إدارة إيرادات البلدية ما في ذلك حصيل الضرائب والرسوم والغرامات. 

* تقد الحسابات الختامية. ليقوم الجلس بإقرارها. 

٠‏ الإشراف على إنشاء وصبانة وسير خدمات المرافق العامة 


۷٦ 
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٠‏ الأضطلاع بالاختصاصات المنوحة له من الحكومة المركزية. ويكون 
مسئولا عنها أمام الوزير الختص. [ 

ومنذ عام .٠٠٠١‏ أصبح عمدة نبويورك مسؤلا عن المدارس العامة وعن الأمن 
فى المدينة معاونة قائد الشرطة أو مدير الأمن الذى يبحث معه خطط الأمن 
لامتمادهاء ويعرض عليه تقارير دورية حول الوضع الأمنى فى المدينة. ويعتبر 
العمدة(بصفته مثل الحكومة الركزية في بلديته) مسئولا عن متابعة بعض 
الخدمات التي هي في الأصل من اختصاص القاطعة مثل رعاية الطفولة 
والوقاية من الأوبئة وصيانة الطرق في البلدية. ومهام التخطبط للمدن وتسجيل 
الإحصاء السكاني. ويستعين الرئيس مساعدين من أصحاب الاختصاص 
للاضطلاع بوظائفه. وخق للعمدة تعيين ناثب له أو عدد من النواب وخديد 
مسؤولياتهم"'. ويوضح الجدول رقم (۲) مزايا وعيوب هذا النمط. 


الجدول رقم (۲) : مزايا وعيوب فط العمدة القوى 

- للعمدة حق ديقراطي علي قررات | - يكون العمدة المنتخب أكثر 
الجلس وزيادة المسئولية ووضوحها. صراعاً مع الجلس. 
- صلاحيات العمدة في تعيين الموظفين 
وإنهاء خدمتوهم 

- العمدة المنتخب قد تكون له مهارات 
أكبر من المدير المعين. 

- الرئيس التنفيذي المنتخب يبكهن علي 
دراية أكبر بالجتمع وجاوبه مع مطالب 
المواطنین أکثر احتماگ 


عرضه لضغوط الجماعات الحلية 
ذات الصالح الخاصة 

- قد يكون العمدة غير كفء إداريا. 
وقد لا برغب في تفويض مهمة 
ألإدارة إلي رئيس مدرب. 
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ب - النجلس والعمدة الضعيف 

يوجد في المدن التي ا بكون للعمدة فيها دور تنفيذي ويقل عدد السكان في أي 
منها عن ۴۵٠٠١‏ نسمة. ويكون العمدة هنا ضعيف السلطة (عمدة فخري 
01ص€) ويتم انتخابه من المواطنين مباشرة أو من الجلس الحلي. مع 
مجلس يضم أعضاء يتراوح عددهم بين ۲۵-۹ عضواً ومدة البقاء في السلطة 
(سنتان). وهذا النظام بريطاني الجذور من الناحية القانونية والسياسية وكان هو 
السائد قدياً (في فترة ما قبل الثورة الأهلية فيما عدا (نيو الجلاند). . 

والمس التي تأخذ بهذا النمط يكون فبها مدير للمدينة مهني بؤدي الدور 
التنفيذي. للحفاظ علي وضع العمدة التقليدي. ونظام العمدة الضعيف 
يسمح بوجود رقابة على السلطة التنفيذية. حيث يراقب الجلس من خلال جانه 
الإدارات المختلفة. ويعين امجلس مباشرة العديد من الإداريين,. وعندما يقوم العمدة 
بالتعيين. جب موافقة الجلس. كما يتمتع الجلس الحلي مركز متميز على 
المستويين التقريري والتنفيذي( الشكل رفم ١‏ ). ومعظم العمد الضعفاء 
لیسوا منفرغین'. ویوضح الجدول رقم (۴) :مزايا وعيوب هذا النمط. 


الشکل رقم (۴) 
مط الجلس/ العمدة الضعيف 


۷۸ 
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. نول رقم )( :مزایا س ا ا الضعيف 


8 تي مشاركة | - ق 
الواطنين معقول. القرارات في الجلس علي الرغم من رئاسته 
- انتخاب عدد من كبار| لاجتماعاته. 

الوظفين الإداربين أو - ليست له صلاحية الاعتراض علي قرار امجلس. 


تعيينهم لفترات طويلة أ وعدم وضوح المسئولية بسبب تشتت السلطة 
ما جعلهم بتمتعون بقدر| - صعوبة التعبئة لواجهة الأزمات. 

من الاستقلال في مواجهة | - عدم وجود موازنة موحدة 

الحمدة (أي تفادي وضع | - صعوبة الخاذ موقف و وضع خطة طويلة 
السلطة قي يد شخص |المدى بسبب قصر مدة عمل الجلس والعمدة 


۴- نظام اللجنة Commission‏ : 

يوجد في المقاطعات والمدن, حيث يقوم المواطنون باختيار أعضاء اللجنة (عادة 
يتراوح بين ۷-۵ أعضاء) الذين يشرف كل عضو منهم على إدارة من الإدارات 
(الشكل رقم .)١‏ وفى ظل هذا النمطہ يتم الجمع بين الوظيفتين التقربرية 
والتنفيذية. وتكون رئاسة اللجنة للعمدة الذي قد يكون منتخباً من المواطنين أو 
من أعضاء اللجنة. ولا يتمتع العمدة بسلطات تنفيذية قوية. وقتص اللجنة 
بتقرير السياسة العامة وإصدار الأوامر بتنفيذها. 

وقد ظهر هذا النمط في الولايات المتحدة الأمريكية فى عام .۹١١‏ عندما 
تعرضت مدينة جالفستون في ولابة تكساس لإعصار شديد. وقام حاكم الولاية 
بتشكيل نة من ۵ رجال تتولى أعمال إدارة المدينة 


۷۹ 
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وقد حولت معظم المدن التى أخذت به بعد الحرب العالمية الثانية إلي نظام 
(مدير امجلس)'. ويوضح الشكل رقم )١(‏ هذا النمط كما بوضح الجدول رقم 


(£ ) مزایاه وعبوبه. 
الشکل رقم )١(‏ 
مط اللجنة 


الجدول رقم ( 4) مزايا وعيوب فط اللجنة 


العيوب 


- الخلط بين تقرير السياسة العامة وتنفيذها. 
- عدم وضوح المسئولية. فالسلطات موزعة بين 
خمسة أفرادہ مع عدم وجود رئيس تنفيذي. وبالتالي 


بب | وجود فراغ في القيادة 
- ضعف المساءلة, بسبب تركيز السلطة علي مستوي 
اللجنة. كما أن الحكومة أقل مساءلة وشفافبة 
- وجود خدمات أقل كفاءة وفعالية, لافتقار الأعمضاء 
إلى الخبرات المهنية 
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۳- مط الجلس / Council - Manger akil‏ : 
بدا الأخذ بهذا النمط في كارولينا الجنوبية في عام ۱١١١‏ ثم انتشر بعد ذلك في 
المدن ذات الحجم المتوسط والمدن التي ینراوح عدد سکانها بین ۲۵٠۰۰۰۰-۲۵۰۰١۰‏ 
نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما بوجد في المفاطعات التي يزيد عدد 

السكان فيها علي ٠٠٠‏ نسمة 

ويرجع ظهور هذا النمط الذى انبثق من نظام اللجنة في أوائل القرن العشرين 
إلى عدة عوامل منها: زيادة هيبة منظمات الأعمال. والرغبة في التخلص من وطأة 
الأجهزة والزعامات السياسية. والتخلص من الانقسامات حول القيادة. 
ولتحسين الإدارة الحلية. ويقوم علي وجود مجلس صغير الحجم ينتخب بالطريق 
اللباشر ١١-۵(‏ عضوا) يعمل كهبئة لصنع القرا وينتخب الرئيس من بين 
الأعضاء ويعرف بالعمدة ويرأس اجتماعات الجلس. وليس له التدخل في الشئون 
الإدارية(" 

وختار الجلس مديراً للمدينة يتولي تعيين رؤساء الإدارات التابعة للمجلس. 
ويشرف علي النشاط الإداري باعتباره الرئيس التنقيذي (بعض المدن جمعت بين 
رئيس الجلس والرئيس التنفيذي في شخص العمدة. مع تعيين مساعد للعمدة 
يباشر العمل الإداري خت إشرافه). وانتشر هذا النوع من الإدارة الحلية في 
الجتمعات الصغيرة وخاصة الضواحي. والمدير هنا شخص مهني مختار علي 
أساس القدرة والخبرة. وليس على أساس الإنتماء السياسي )اد۴ 
affiliation‏ . 

ولختص الدير بالسلطة النهائية في الأمور الإدارية. كما لختص بتعيين غالبية 
رؤساء الإدارات وإعداد الميزانية السنوية ورفعها إلى الجلس والتنسيق بين جميع 
الأنشطة وتقديم مقترحاته للمجلس في المسائل المختلفة التي تدخل في نطاق 
اختصاصه. وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجلس. بالتعاون مع رئيس الجلس. 
ويوضح الشكل رقم )٤(‏ مط الجلس/ المدير 


۸1 


https ://t.me/montlq 


الشكل رقم )٤(‏ 
نمط المجلس والمدير 


مدير 
إدارة الإطفاء 


ويقوم تظام الجلس / المدير على تركيز القوة السياسية في الجلس, فالجلس 
مسئول مسئولية جماعية عن مارسة الاختصاصات التقريرية التي حددها 
ميثاق المدينة أو قانون الولاية. كما أنه مسئول عن الإدارة الحلية. 
أما الرئيس أو المدير التنفيذي, فهو مسئول فقط أمام الجلس. ويقوم الجلس 
بتعيينه على أساس الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال العمل الحلي. ومن ثم < يوجد 
فصل بين السلطات ولا توجد رقابة متبادلة. فوظيفة الجلس ليست مراقبة 
المديں وإما مساعدته على تقد الخدمات بكفاءة أعلى للمدينة. 
وهناك ١‏ أماط فرعية لهذا الشكل وفقا لحجم سلطة المدير ففي النمط 
الأول بكون للمدير سلطة واسعة في تعيين وعزل رؤساء الأقسام. وفي النمط 
الثاني لديه سلطة محدودة, وقي النمط الثالث هو مساعد للمجلس الحلي. 
ويؤدي أعمالا ويقدم خدمات. ولكن لديه سلطة محدودة أو ليست له رقابة 
تنفيذية(۲۲). ويوضح الجدول رقم( ۵) مزايا وعيوب هذا النمط. 


A۲ 
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الجدول رقم (4) : مزايا وعيوب فط المديو___ 


TT TTT 

- يسهل التركبز علي المشاكل وخقيق | بدي فرد واحد (غير دمقراطي). 
التعاون. - أحيانا لا يفهم مدير المدينة 
-مركز أفضل للمدير ليقوم بدور الرجل | العادات وسياسة الجتمع. ما جعله 
الغريب ويرفض الطلبات غير الواقعية | بتصرف بشكل خاطى أو جعله أقل 


للمواطنين والموظفين. 

- تعیین مدير مؤهل کرئيس تنفيذي 

أيسر من انتخابه. 

- لا بتأثر بالانتماءات الحزبية كثيراً. ‏ |- ارتقاع مرتبات المديرين الأكفاء 
- أكثر شفافية وأقل تركيا في | خمل الجالس الحلية أعباء ماليق 
السلطة. ومن م هناك مساءلة 


الاختصاصات الحلية 

تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلوب الحصري والذي يقوم على ديد 
اختصاصات الوحدات الحلية على سبيل الحص بخيث ا يترك للحكومة 
المركزية,إلا ما لم يرد بشأنه نص على أنه من اختصاصات الوحدات الحلية. وقي 
هذه الحالة. لا جوز للهيئات الحلية أن تمارس أي اختصاص آخر إلا بموافقة 
الكوجرس أو بالتفويض من الحكومة المركزية 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية, يتم حصر اختصاصات الوحدات الحلية 
الصادرة عن طريق المجلس التشريعي للولاية. كما أن هناك طرقا أخرى هي "ميثاق 
الحكم الذاتي" أو اه #٥۳٠‏ حيث يكون للوحدات الحلية سلطة تقديرية 
واسعة في ديد ما تريد أن تباشره من اختصاصات دون تدخل من البرلان. وغالبًا 


AT 
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ما ينص دستور الولاية على الوسائل والإجراءات التي يتعين على الوحدة الحلية 
إتباعها للحصول على هذه البراءة. 

وفى بعض الولايات. يفصل القضاء فيها في التزاع حول الاختصاصات بين 
الحكومة المركزية والوحدة الحلية على ساس قاعدة ديللوj Dillin's Rule‏ 

( يعتبر القاضي الاختصاص محلياء إذا كان منصوصا عليه صراحة فى 
القانون. أوإذا كان مكملا لاختصاص محلى منصوص عليه فى القانون ). 

وهناك ولايات أخرى يتم الفصل فيهاء من خلال معيار الصالح العام الذي 
يتيبح للقاضي أن بعتبر الاختصاص محل الازاع محلمًاء إذا اقتضت الظروف المالية 
والاقفتصادية والاجتماعية والسياسية ذلك أو إذا كان محققا لصلحة المواطن 


الجلى۲۳). 
وقتص المقاطعات ما يلي": 


* تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم. 
* إدارة العدالة عن طريق إنشاء الحاكم المدنية والجنائية وتزويدها بالموظفين 
والدعم المالي. 

* رعاية الفقراء والمشردين والأحداث والمعوقين وكبار السن. 

* إنشاء وصيانة طرق الدرجة الثانية التي تربط المدن الصغيرة بعضها 
ببعض وبالطرق الرئيسة. 

* الإرشاد الزراعي. لزيادة إنتاجية الأرض ورفع مستوى الفلاحين. 

* إدارة التعليم الإبتدائى والثانوي أو تنفيذ لوائح وتعليمات وزارة التعليم فى 
نطاق المقاطعة 

* خدمات أخرى مثل خدمات الصحة الوقائية / المكتبات العامة. وأماكن 
الترفيه / خديد استخدامات الأراضي الريفية. 

وتمارس البلديات اختصاصات متعددة مثل"': 

* الأنشطة الثقافية: المكتبات العامة وبرامج الترفيه والمتاحف والحدائق. 

الخ. 
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أنشطة الرعاية الاجتماعية: وتشمل رعاية الفقراء والعجزة والمسنين 
والأطفالء والمشردين.. الخ. 

* الأنشطة الاقتصادية. بحيث تغخطى المرافق العامة(غالبا ما تدار بواسطة 
شركات خاصة) وتنمية التجارة والصناعة(عن طريق جذب المشروعات, بالتعاون 
مع الغرف التجارية والمنافسة في إعفاء الضرائب وقفيض أمان الأراضي 
والإجاراتء كما تمارس المدن أنشطة تنمبة السياحة جذب السياح). 


التمويل الذاتي الحلي 


تتمتع الوحدات الحلية في الولايات المتحدة بقدر كبير من الاستقلال, من خلال 
قدرتها على تكوين موارد مالية ذاتية وقديد مجالات إنفاقها. ومن أهم مصادر 
التمويل الحلي: 

-١‏ الضرائب والرسوم الحلية: 

تعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية للوحدات الحلية. فكل من القاطعات 
والبلديات لديها القدرة على فرض الضرائب على المواطنين الحليين وعلى الأعمال. 
كما أن بعض الولايات تسمح لمدنها بفرض ضريبة دخل على المواطنين. ما يعني 
فدرة الوحدات الحلية على زبادة الضرائب الحلية على الدخل. وبالتالي فهي 
تساعد على الارتقاء بالأوضاع الأجتماعية والاقتصادية للوحدة الحلية""'. 

كما أن حكومة المقاطعة في بعض الولايات لديها القدرة على إضافة نسبة 
على ضرائب المبيعات التي تفرضوا الولابة"". وفي بعض الحالات. يتم فرض 
ضرائب مبيعات في مستوى المقاطعة أو مستوى البلدية, في حين تعد ضريبة 
المبيعات في ولاية نيويورك واحدة من أعلى الضرائب في الولايات المتحدة. حيث 
قامت ۵١‏ مقاطعة في الولاية بزيادة ضرائب المبيعات بنسبة ۳× ابتداءً من 
أغسطس 0۶۰۰1 

ومن ناحية أخرى. جد أنه يتم إعفاء مشروعات المنافع العامة التي تدبرها 
الوحدات الحلية من ضرائب الدخل التي تفرضها الحكومة الفيدرالية وحكومات 
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الولايات. ما يساعد الهيئات الحلية على خقيق فائض من هذه المشروعات مكن 
استخدامه في التمويل الحلى. 

وأيضسًا تعتبر الرسوم من الموارد المالية المهمة للوحدات الحلية, فنجد مثا أن 
التمويل لقاطعات ولاية فلوريدا يأتي من رسوم تراخبص السيارات, حيث تسمح 
الولاية لقاطعاتها ومدنها - على عكس الولايات الأمريكية الأخرى - بفرض 
ضرائب مختلفة على مالكي السيارات. ومن ناحية أخرى جد أن ولاية كاليفورنيا 
وحدت الضرائب المفروضة على مالكي السيارات في ضريبة واحدة على مستوى 
الولاية فقط. وهو الأمر الذي يسهل عملية الإدارة. ولكنه أيضًا هكن أن يؤدي إلى 
اضطراب مالي" . 

-١‏ إيرادات أملاك الوحدات الحلية: 

خصل الوحدات الحلية على موارد مالية من إيرادات الأملاك والمشروعات التي 
تديرها الوحدة الحلية. فجزء كبير من الدخل أو التمويل الحلي يأتي من الممتلكات 
الحلية (متلكات الوحدة الحلية). ومن خلال الضرائب والسندات الشعبية أو 
Bonds‏ iecاطu.‏ فمن حق الوحدة الحلية أن تقوم ببيع أو تأجير أملاكها الأمر 
الذي يساهم قي توفير السبولة اللازمة. للقيام بالشروعات المختلفة اللازمة 
للنهوض بالوحدة الحلبة. 

۴۳- القروض: 

من حق الوحدات الحلية الحصول على قروض بشرط موافقة الحكومة 
الفيدرالية. فالحكومة الفيدرالية. تقوم بتقدي المساعدة الالية للحكومات 
الحلية. من خلال عدد كبير من البرامج. بينما حكومات الولايات تدير برامج إقراض 
متواضعة, فالحكومة الفيدرالية هي التي تلعب الدور الأكبر في برامج القروضه 
وهذه القروض تذهب إلى الجاهات مختلفة مثل طلبة الجامعات أو رهون المنازل, 
وهذه القروض تدار من خلال بنوك محلية خت إشراف الوكالات الفيدرالبة 
والوكالات التابعة للولايات". 
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-٤‏ الإعانة الحكومية: 

على الرغم من الاستقلال الذي تتمتع به الوحدات الحلية.إلا أنه في العديد من 
الحالات تعجز الوحدة الحلية عن تغطية جميع النفقات الحلية من مواردها 
الذاتية. وفي مثل هذه الحالات. خصل الوحدة الحلية على إعانات حكومية 
لتغطية نفقاتهاء وتصل نسبة هذه الإعانة الحكومية إلى حوالي ×١١‏ من إيرادات 
الوحدات الحلية. 

وقد وصلت نسبة الإعانات الفيدرالية عام ۱۹۷۸ إلى ۲۸ من إجمالي إيرادات 
الوحدات الحلبة. ونتبجة لسياسات الرئيس رجان عام ۱۹۸١‏ التي تضمنت الحد 
من تدخل الحكومة الفيدرالية في الشئون الحلية. فقد أصبحت هذه النسبة ۱۷× 
فقط من إيرادات الوحدات الحلية. 

وقي عام 1۹۸۸ تم إنفاق حوالي ٤٩1‏ بليون دولا من جانب الوحدات الحلية. وكان 
التعليم هو أكثر العناصر التي تم الإنفاق علبهاء حيث وصلت هذه النسبة إلى 
هذا بالإضافة إلى بناء الطرق. وتوفير الأمن عن طريق الشرطة وخدمة 
الإطفاء والتزويد باللنافع كائاء والمواصلات العامة والغاز والطاقة الكهربائية 

وبالإضافة إلى هذا. فإإن الوحدات الحلية تدير خدمات كثيرة تتضمن الصحة 
والمصادر اللازمة للمستشفبات. والبنوك وتقاعد الموظفين. فالوحدات الحلية 
تنفق كميات هائلة من النقود لتقديم هذه الخدمات. 

وفي بعض الولايات. مثل ألاسكا وهاواي. ورود أيلاند تدير حكومة الولاية أو 
تنولى معظم الأنشطة الحلية. ففي عام ۹۸۷. أنفقت الوحدات الحلية أقل من 
٠‏ من إجمالي الإنفاق الحلي والباقي تكفلت به حكومة الولاية. وفي بعض 
الولايات الأخرى. تولت الوحدات الحلية أكثر من 1١‏ من إجمالي الإنفاق الحلي. 
كما هو الحال في أريزونا. وكاليفورنياء وكولورادي وفلوريدا. وجورجياء وکنساس, 
ومينيسوتاء ونيفاداء ونبويورك. وتکساس". 
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علاقات الوحدات الحلية 

ترتبط الوحدات الحلية في الولايات المنحدة الأمريكية بثلائة أنواع من 
العلاقات, هي: 

١-رقابة‏ الحكومة الفيدرالية على الوحدات المحلية: . 

من الناحية النظرية. لا جوز للحكومة الاخادية أو الفيدرالية أن تراقب 
الوحدات الحلية. ولكن. نظرا لعجز معظم الولابات عن مواجهة كثير من 
المشاكل التي تعرضت لها الوحدات الحلية. فإن الولايات نفسها هي التي تطلب 
الحصول على المساعدة من الحكومة الفيدرالية. وقد ظهر ذلك منذ عام ۱١۹۳۰‏ 
عند حدوث الأزمة الاقتصادية العالية. وعام ۹١١‏ عند حدوث زلزال ألاسكاء 
وتأخذ العلاقات الفيدرالية الحلية صورة المساعدات الفنية والمالبة علي السواء 
ومثل هذه المساعدات تعتبر مثابة خدمات فيدرالية للسلطات الحلية. ومع ذلك. 
فإنها تنشئ قدراً من الرقابة. الأمر الذي بقتضي التفتيش علي تنفيذ 
المشروعات ومراجعة جميع المعاملات المالية المتعلقة بها وتأخذ علاقات الحكومة 
الفيدرالية بالوحدات الحلية الأشكال التالية": 

أ- التوجيه والإعلامء وذلك من خلال نشر المعلومات عن الوحدات الحلية 
حتى تستفيد من بعضها وأيضًا تزويد الوحدات الحلية بالرأي والمشورة في 
كيفية إدارة أعمالها ومارسة اختصاصها. 

ب-تقديم خدمات معاونة. والتي تتمثل في المعونة التي تقدمها الحكومة المركزية 
للوحدات الحلية لعقد دورات تدريبية للموظفين الحليين أو المرشحين للعمل في 
الوحدات الحلية, وأيضًا تتعاون المباحث الفيدرالبة مع الشرطة الحلية في تدريب 
العاملين الحلين في مجال الأمن. 

ج- التعاون في تنفبذ القوانين التي تهم الدولة أو الجتمع ككل 
مشل قوانين مكافحة التهريب والتزبيسف والاجار في المخدرات أو تعاطبها 
ومكافحة الأوبئة والأمراض....الخ. 
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د- اشتراط الحصول على إذن من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق 
بالاختصاصات التي تدخل في مجالهاء مثل: إنشاء الطرق - الاستيلاء على 
الأرأاضي للمنفعة العامة - زبادة الضرائب وعوائد الأملاك - شق الترع....الخ. 
ه- التفتيش على وحدات الإدارة الحلية. خاصة على المرافق الحلية 
المعانة من الحكومة المركزية. مثل بناء طريق يربط بين الولايات, ففي هذه الحالة 
جب موافقة مكتب الطرق العامة الفيدرالية قبل الموافقة على منح المعونة 
الفيدرالية للمشروع. 

ولكن بوجه عام فإن رقابة الحكومة الركزية أو الفيدرالية على الوحدات 
الحلبة ا تتجاوز في الواقع حد التنسيق والتعاون أو تقديم المساعدات المالية 
والفنية. على عكس رقابة حكومة الولاية التي تتسم بالعمومية والشمول. 

١-علاقة‏ حكومة الولاية بالوحدات الحلية: 

هناك صور مختلفة تربط حكومة الولاية بالوحدات الحليةء وتتمثل في" 

أ- السلطة التنفيذية: تتم عن طريق الوزارات التي تباشر نشاطا ماثلا 
لا تباشره الوحدات الحلية وتأخذ الأشكال التالبة ؛ 

* الفحص والمراجعة, للتأكد من أن الوحدات الحلية تتبع في قيامها بأعمالها 
جميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لهذه الأعمال. كما يتم فحص 
ومراجعة ميزانيات المجالس الحلية من قبل مندوبين عن الوحدات الحلية. للتأكد 
من سلامة الأسس التي تتبعها في خليل هذه الإيرادات ومن استخدمها في 
الأغراض اللخصصة لها. 

* النصح والإرشاد لرفع مستوى أداء الوحدات الحلبة وتقديم أفضل الخدمات 
والتغلب على الصعوبات التي تواجه الحليات. 

* التأكد من احترام الوحدات الحلية للتوجيهات المقدمة لها ومن مدى 
مراعاتها للشروط الواجب إتباعها. 

* القيام بالأنشطة التي تتقاعس الوحدات الحلية عن القيام بهاء وهو ما 
يسمى ب "حق الإحلال. 
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* لا تملك حكومة الولاية حق حل أي مجلس محلي أو إيقافه عن العمل أو 
تعيين أو عزل أو إيقاف عضو أو تعيين رئيس الجلس(باستثناء حق بعض حكام 
الولابات في عزل رؤساء الٰجالس الحلية وحق حكومات بعض الولايات في تعيين 
بعض الموظفين الحليين وفصلهم مثل الأطباء. ولكن نادراً ما مارس فعلياً). 

* ضرورة موافقة السلطة امركزية اللختصة علي بعض المشروعات. وإرشاد 
السلطات الحلية وتزويدها بالبيانات, والتزام موظفي السلطات النحلية برفع تقارير 
دورية لسلطات الولاية. فيما يتعلق بالأمور الهامة مثل(التعليم - الصحة 
العامة - الشئون المالية). 

التفتيش علي أعمال السلطات الحلية. للتأكد من مدى مراعاة المعايير 
الطلوبة في التنفيذ. 

* خديد الموارد المالية التي تقرر للسلطات الحلية بواسطة الجلس التشريعي 
للولاية. ووضع بعحض القيود علي حرية السلطات الحلبة في زيادة مواردها الالبة 
مثل مراجعة تقديرات أوعية الضرائب الحلية. ومراجعة حسابات بعض 
السلطات الحلية بواسطة مكتب الحاسبة التابع لحكومة الولاية). 

ب- السلطة التشريعية: تنمثل في إصدار القوانين بإنشاء الوحدات 
الحلية وقدبد اختصاصانها ومواردها المالبة وعلاقاتهاء وأيضًا الرقابة على أعمال 
الوحدات احلية. من خلال اللجان النوعبة وان تقصي الحقائق. 

ج- السلطة القضائية؛ تنم مباشرتهاء عن طريق الحاكم العادبة 
التي تقوم بالآتي 9 

* الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والهيئات الحلبة أو بين الهيئات 
الحلية وبعضهاء وتستطيع الحاكم في هذه الحالة إلغاء القرارات الحلية. 

تفسير النصوص القانونية الخاصة بالاختصاصات, وفقًا لقاعدتي ديللون 
والصالح العام 
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* توجيه ما بسمى ب "الأوامر القضائية" إلى الوحدات الحلية بقصد إرغامها 
على القبام بعمل معين يدخل في اختصاصهاء أو الامتناع عن أداء عمل معين قد 
ينرتب على تنفيذه مساس بشقوق الأفراد وحرياتهم. 

* رقابة مدى دستورية التشريعات واللوائح الصادرة عن الهيئات الحلية 
والحكم ببطلانهاء إذا كانت مخالفة للتشربعات العادية والدستورية التي 
تعلوها. 

وتوجد العديد من الطرق والقنوات التي تستطيع بها حكومة الولاية أن تلخي 
أو تنسقط قرارات الوحدات الحلية. ولعمل هذا فإن حكومة الولاية لابد وأن تقوم 
باستصدار حكم قضائي من محكمة الولاية العليا. ففي عام ١۱۹۸ء‏ أصدرت 
الحكمة العلیا لولاية کولورادو C010۲۵۵0‏ حكمًا نص على أن مدينة 801٤۲‏ 
ليس لها الحق في تنظبم كابلات التلفزيون في المدبنة. 
۳-العلاقات بين الوحدات الحلية: 

الوحدات الحلية في الولايات المتحدة الأمريكية ا خضع فيما بينها لتدرج أو 
سلطة هرمية. أي أن أي مستوى من مستوياتها لا لنضع للمستوى الأعلى منه 
وقتلف أساليب التعاون من ولابة لأخرى. فعلي سبيل المثال. في كاليفورنياء جيز 
القانون تعاون المقاطعات مع المدن في نطاقها بناء علي طلب هذه ادن لتقدم 
خدمات معينة. فهناك بعض المدن التي خصل علي الكهرباء عن طريق شرائها 
من مصدر مجاور والتي يتم توزيعهاء من خلال البلديات التي تمتلك شركة 
الكهرباء الأساسية والثانوية. كما نصت قوانين بعض الولايات علي حق 
السلطات الحلية في الاتفاق فيما بينها علي إدارة خدمات مشتركة منها علي 
سببل المثال (مسيسونا/ كاليفورنيا/ جورجيا/ لوبزبانا/ ميسوري/ نيفادا/ 
أوهايو وبنسلفانيا). 

وجد كثياً من علاقات التعاون غير الرسمية. بالإضافة لتوقيع بعض 
الاتفاقيات الرسمية بين المد والمقاطعات, لإدارة خدمات مشتركة لصالح 
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الأطراف المعنية. ومن هذه الخدمات (الصحة العامة / رعاية المساجين/ إدارة 
الانتخابات/ التخطيط الطبيعي / حصيل الضرائب وتقدير أوعيتها/... وغيرها): 
4-العلاقات بين المجلس الحلى والجهاز التنفيذى: 

تنمثل هذه العلاقات فيما يلي" " 

" حق الرئيس التنفيذي في دعوة المجلس الحلي للانعقاد 

"حق الجلس في الموافقة علي المشروعات التي يعدها الجلس التنفيذي مثل 
الموازنة. والمسائل المهمة الأخرى ورفض من يعينهم الرئيس التنفيذي. وطلب 
حضور الرئيس التنفيذي والمطالبة بالمراجعة والقيام بالتحقيق..... الخ. 

ج- للرئيس التنفيذي أن يبعترض علي قرارات الجلس الحلي. وفي هذه الحالة, تعاد 
مناقشتها ثانية في الجلس. 
۵-تفاعل المواطن مع الحكومات الحلية: 

بتفاعل المواطن مع الحكومات الحلية بعدة طرق: ر سمية(حضور الاجتماعات 
الرسمية ). وغير رسمية(طلب المساعدة أو إيداء الرأي في مسألة معينة). ولكن 
بصورة عامة يبدو أن مشاركة المواطن سلبية ولا بكون فعا إل في الحالات التي 
تمسه بصورة مباشرة. كأن يكون تنفيذ مشاريع البلدية في الساحة الخلفية 
لبيته أو بالقرب منه. أما قانون الشمس المشرقة. وقانون حرية الحصول علي 
المعلومات, فيمنحان اللواطن الحق في تقديم طلب أو استفسار حول أي موضوع 
وعلي الحكومة أن جبب علي طلب المواطن. وفى ولاية مبتشيجان يتعين على 
الحكومات الحلية أن تعقد اجتماعاتها علانية أن خدد مواعيد وأماكن 
الاجتماعات وتعلنها, بجيث تكون متاحة لأكبر عدد مكن من المواطنين. 
الخلاصة: 

خلص عما سبق إلى أن ثراء التجربة الأمريكية يكمن في قيامها أساساً علي 
مبادئ الدمقراطية والحرية الفردية. ومن تنوع صورها التي جاءت لتلبية 
احتياجات مختلفة. ولكن هناك بعض السلبيات في هذا النظام والتي من أهمهاء 
آولا: تعدد أنواع الوحدات الحلية يؤدي إلى تعقيد النظام الإداري وعدم سهولة 
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فهمه من المواطنين, فلا بدري المواطن إلي أبة سلطة يذهب لقضاء مصلحة ما. 
كما يؤدي إلي رفع تكلفة الخدمات, ويزيد من أعباء المولين الحليين. نظراً لتعدد 
الهبثات والإدارات والموظفين. وثانبا: انتخاب عدد كبير جداً من المسئولين الحلبين, 
ما بؤدي إلى عدم وضوح المسئولية, كما بشكل عبئاً علي الناخبين. وفي حالة 
وقوع مشكلة, بصبح الناخبون غير مدركين للمتسبب فيها. كما أنه في بعض 
الحالات يفضل التعبين في الإدارات التي ناج إلى خبرة أفضل من الانتخاب (أي 
بفضل اقتصار الانتخاب علي الرئيس التنفيذي. وامجلس). وثالثا: التقيد بعدد 
معين من الأعضاء في مط اللجنة يخدد عدد الإدارات. ما يؤدي إلى الدمج للإدارات 
غير المطلوب (في غير موضعه أحيانا) نظراً لعدم مرونة الهبكل. 
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الفصل الثاني 
نظام الحكم الحلى في الهند 


القدمة: 

خظى اللامركزية والحكم الحلي بأهمية كبيرة على جدول أعمال الحكومة 
الهندية. منذ أن حصلت الهند على استقلالها في عام ۱۹4۷ حيث تم اعتماد 
الدستور الهندي في ۲١‏ نوفمير ۱۹4۹ والذي راعى ظروف الجتمع الهندي. من حيث 
تعدد الأديانء والثقافات, واللغات. وفي ۲١‏ بناير .٠۹١١‏ أصبحت الهند دولة 
فيدرالبة وجمهورية ديمقراطبة وعلمانية ذات سيادة. ولقد اتسم نظام الحكم في 
الهند في ذلك الوقت بالمركزية في الحكم. 

وفي خلال العقود الخمسة الاضية. قطعت الهند شوطاً طوياً في تطبيق 
اللامركزية. وذلك من خلال مؤسسات الحكم الذاتي الحلي. 

وتعكس دراسة الحكم الحلي في الهند دور الولايات التي تعد أهم الوحدات 
السياسية في الهند والتي عادة ما تقوم بتنظيم عمل الحكومات الحلية وتسيطر 
بشكل مباشر علبهاء من خلال إصدار التشربعات الخاصة بالحكم الحلى وتعبين 
المسئولين الحليين أو استبعاد بعضهم واستبدالهم مسئولي حكومة الولايات 
کإداریین 

ويتناول هذا الفصل نظام اللامركزبة والحكم الحلى في الهند. من حيث بيئة 
النظام ونشأته وتطوره ومستوياته الحلية والجالس والقيادات التنفيذية. ومصادر 
التمويل الذاتي. والعلاقات الحلية. 

بيئة نظام الحكم الحلىي 

نظرا لتأثير البيئة بأبعادها الختلفة على نظام الحكم الحلي في الهند فإننا 

سوف نتعرض هنا لهذه الأبعاده 
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.١‏ البعد الجغرافي: 

تعتبر جمهورية الهند سابع أكبر دولة في العالم,. من حيث المساحة. حيث 
تبلغ ۳,۱1۵,۵۹1 كم!. ما أدى إلى تسميتها ب "شبه القارة الهندية'. وتمتد بين 
خطي عرض ۸,٤‏ و۲۷۸ درجة شما وبين خطي طول 1۸۷ و۷,۲۵٩‏ درجة شرقا 
وتمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ۲۲۱۶ کم ومن الشرق إلى الغرب بطول ۲۹۳۳ 
کم 

وقدها باكستان من الشمال الغربي. والصين وأفغانستان وبوتان ونيبال من 
الشمال. وميانمار وبنغلاديش وخليج البنغال من الشرق. وسريلانكا من الجنوب 
الشرقي عبر مضيق بالك. وتشكل جبال الهيمالايا (تعد أعلى جبال العالم) 
حدودها الشمالية. وتنقسم جمهورية الهند إلى ثلاثة أقاليم رئيسية. هي؛ جبال 
الهيمالابا وسهل جاججتيك ١1ا6412.‏ وشبه الجزيرة الهندية". 

وتشكل سلسلة جبال الهيمالايا أغلب تضاريس الولايات الشمالية 
والشرقية في الهند. وتتشكل باقي الولايات الشمالية. والوسطى والشرقية من 
سهول خصبة (سهول السند-كنج). وتمتد صحراء "تار" في مناطق غرب الهند 
وعلى مقرية من الحدود الباكستانية والمناطق الجنوبية من البلاد تتشكل في 
أغلبها من هضبة الدكن وقيط بالهضبة سلسلتان من السواحل كثيرة 
التلالء "كات الغرببة" و"كات الشرقية". 

وتتواجد العديد من الأنهار الكبيرة في الهند ومن أهمها؛ الكنج, وبراهمابوترا 
وياموناء وغوداواري وكريشنا. وتعتبر هذه الأنهار السبب الأول في إخصاب السهول 
الشمالية. وهي تساهم بذلك في النشاط الزراعي للبلاد 

وختلف المناخ في الهند من استوائي في الجنوب إلى معتدل في الشمال. ويسود 
مناخ قاسي (مناخ التندرا) في المناطق الشمالية القريبة من جبال الهميالايا. 
وتتسافط الأمطار بكثرة أثناء هبوب الريح الموسمية". 
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آ. البعد الاجتماعى: 

تعد الهند ثاني أكبر دولة في العالم, من حيث عدد السكان بعد الصين. 
وطبقا لتقدیرات عام ۲۰۰۱ بلغ عدد سکانها ٠,١۹,۹۹,۱۰۰‏ نسمة. وبلغ معدل 
النمو السكاني 1,0۵ بينما تبلغ الكثافة السكانية ۴۲۵ نسمة لكل كم!. 
ويعيش حوالي ۲۸ من سكانها في الحضر بينما بعيش ۷1 في الريف. وذلك 
طبقا لتقدیرات عام .۱۹۹٩‏ 

وإذا كانت الهند قد جحت بعد الاستقلال في فيض نسبة من يعيشون خت 
خط الفق فإن هذه النسبة مازالت عالية. فهناك مناطق تعاني من قلة إمدادات 
الميام لاسيما الأحياء الفقيرة في المدن. وقي العديد من القرى. وبلغ معدل الوفيات 
بين الأطفال, طبقا لتقديرات عام ۲٠١٠‏ حوالي 1۳١‏ طفلا في الألف. 

والهند دولة متعددة الأعراق. ويثل الجنس الهندي 2۷1 من عدد السكان, ومثل 
الدرافيديان («دذل۷iدإ0)‏ ±۵ من السكان. بينما تمثل الأقليات الأخرى ٣ن‏ 
وتوجد مجموعات من السكان تصنفهم الحكومة على أنهم قبائل (قبائل 
التلال). حيث يوجد منهم ٠٠١‏ قبيلة. وهذه القبائل منغلقة على نفسها 
اجتماعيا وتتمتع بخماية الحكومة. وقد قدر عدد سکان هذه القبائل عام (۱۹۹ 
ب× من سكان الهند. وكبرى هذه القبائل هي جوند 6٥1٩۵‏ وبیل انط8., إذ پزید 
عدد سکان کل منها على ملبون نسمة". 

وللهند تقاليد ثقافية عريقة وفريدة من نوعها. حيث انصهرت فيها ثقافات 
الشعوب الغازية على مدار القرون واندمجت مع الجتمع الحلي. وترجع العديد من 
التقاليد الثقافية (كالاحتفالات) والمعالم القائمة حالياً على غرار تاج محل وغيره 
من فافج العمارة الإسلامية إلى عهد الأباطرة المغول. ومازالت التقاليد العائلية 
الحافظة راسخة بين أوساط الجتمع. رغم أن بعضاً من أبناء العائلات الحضرية 
خاول أن تشق لها طريقاً وسطاً بين هذه التقاليد ومتطابات الحياة العصرية 

ومثل الدين عاملاً محورياً في حياة الشعب الهندي. ويدين حوالي 7۸1 من 
سكان الهند بالهندوسية (وهي ديانة ترجع في أصولها إلى الهند). ويوجد حوالي 
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١‏ يدينون بالإسلام خاصة فی الحض و٣ر؟‏ ۸ مسیحیون و۶ سیخ و۸4 بوذیون 
بالإضافة إلى أقليات تدين بديانات أخرى. وعلى الرغم من تعدد الأديان فإن الهند 
دولة علمانية كما جاء في مقدمة الدستور“. 
واللغة الهندية هي اللغة الرسمية طبقا لما جاء في الدستوں حيث يتحدث 

بها حوالي ٠‏ من السكان. ويوجد حوالي ٠‏ لغفة ولهجة مستخدمة في 
الهند منها حوالي ۲١‏ لغة لا بقل عدد المتحدثين بكل منها عن مليون نسمة 
مثل اللغة البنغالية التي يتحدث بها حوالي ۸ من السكان هذا بالإضافة إلى 
اللغة الإجليزية". 

۴. البعد الاقتصادي: 

تشكل تقنية العلومات واجهة الاقتصاد الهندي الحديث. وتعد أسرع 
القطاعات نموا وتدر على البلاد حوالي ١١‏ بليون دولار سنوياً 

وكانت الزراعة الحرك الرئيس للاقتصاد إا أن مساهمتها تراجعت بعد ذلك. 
حيث أصبحت ثل ۲۵× من الناتج الحلي الإجمالي. ومن القطاعات الأخرى 
الهمة؛ التعدين والبترول. وصقل الاس والأفلام وخدمات تقنية المعلوماته 
والمنسوجات. والحرف اليدوية. وتتركز أكثر المناطق الصناعية حول المدن الكبرى. 

ومن أهم صادرات الهند: المنتجات الزراعية. والمنسوجات. والأحجار الكرمة 
والجوهرات. وخدمات وتقنيات برمجية. ومنتجات كبماوية وجلدية. فيما تشكل 
اهم البضائع التي تستوردها: النفط الخام والآكات. والأحجار الكرمة. والأسمدة 
والكيماويات. وبلغ حجم صادرات الهند عام ۲٠٠۶‏ م حوالي 1۹,۱۸ بليون دولار 
فبما بلغ حجم الواردات ۸۹,۳۳ بليونا دولار". 

.٤‏ اليعد السياسي: 

طبمًا للدستو فإن الهند دولة فيدرالية لها حكومة مركزية تقع في 
نيودلهي وترتبط بها جميع الولابات. وتعد العاصمة دلهي وبعض الوحدات 
الصغيرة خصوصًا الجزر النائية مناطق فيدرالية(١).‏ والهند جمهورية 
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دمقراطية مستقلة حصلت على استقلالها عن الملكة المتحدة فى عام 
4۷ 

وينص الدستور على صلاحيات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات. 
وعمومًاا فإن الولايات تهتم عادة بالشؤون الزراعيةء والتعليم وحفظ الأمن 
والنظام بينما تتولى الحكومة المركزية شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية. وقطيط 
السياسات الاقتصادية للدولة°© 

ولنتص رئيس الجمهورية في الهند بكامل السلطات والصلاحيات في الدولة. 
وفي الأحوال العادية. يعد رئيس شرف يخضر عادة الاحتفالات الرسمية 
والمناسبات. ويتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق أعضاء البرلان 
الهندي. وعن طريق الجلس التشريبعي في كل ولاية. وهناك أبضسًا نائب رئيس يتم 
انتخابه عن طريق البرلان. وهو ينوب عن الرئيس في حالة وفاته أو في حالة 
الاستقالة. ويستمر في المنصب حتى إجراء انتخاب جديدة'. 

ويتكون النجلس النيابي من مجلسين: الأول هو مجلس الشعب (لوك سابها) 
ويتكون من 0٤۵‏ عضواً ويتم تعبين عضوين لتمثيل الجالية الأجلو هندية. أما 
باقي أعضاء البرلان. فيتم انتخابهم مباشرة ليمثل كل منهم دائرة انتخابية. 
وفترة العضوية في الجلس خمس سنوات.ولكن من حق رئيس مجلس الوزراء أن 
يدعو إلى انتخابات عامة قبل نهاية هذه الفترة. ويعد البرلان (اللوك 
سابها)المصدر الأساسي لإصدار اللوائح والقوانين في الدولة 

ومن الضروري أن يتمتع رئيس مجلس الوزراء بثقة هذا الجلس. ليضمن 
الاستمرار في منصبه 

والجلس الآخر هو مجلس الولايات (راجا سابها). وهذا مجلس ينتخبه الشعب 
مباشرة ولتار ثلث الجلس كل سنتين ليحتفظ بالعضوية لمدة ست سنوات. 
ویتم اختیار ۲۲۴۲ عضا من واقع ۲٤۵‏ عن طريق الولايات مباشرة بينما يتم 
تعيين ال ١١‏ عضةا الباقين عن طريق الحكومة, وذلك من بين أعيان الجتمع ورجال 
العلم للعروفين. وعلى حين أن البرلان يسن اللوائح والقوانين الخاصة بالشؤون 
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المالية. دون العودة إلى مجلس الولايات(راجا سابها) فإن الدستور يمنح الأخير حق 
تأجيل نظر أي مشروعات قوانين أخرى . 

ويقوم النظام السياسي في الهند على المنافسة الحزبية. وقي عام ۱۹۸0م 
صدر قانون يقضي بعدم انتقال أي شخص م انتخابه كعضو في البرلان من حزب 
إلى حزب آخ طالا مارس نشاطًا سياسيًاء وأصبح ذلك جزيا من الدستور وعلى 
العضو في حالة تغبير إنتمائه الحزبي. أن بستقيل من منصبه ويدخل جولة 
انتخابية جديد 8 

ويسيطر الحزب الحاكم عادة (أو الأحزاب المتحالفة في الحكم) على أغلبية 
القاعد في الجلس النيابي وبالتالي فإنه بستظيع أن يقر جميع الأنظمة التي 
تقررها الوزارة. كما يراقب الجلس النيابي أجهزة الإدارة العامة من خلال جانه“ 

وتتكون الهند. وفقاً للدستور الفيدرالي من ۲۸ ولاية و۷ أقاليم. وفي كل ولاية 
توحد هيئة تشريعية( مجلس واحد فى بعض الولايات أو مجلسان فى ولايات 
أخرى). ويتم انتخاب أعضائها كل خمس سنوات. ويدتار الجلس رئيس الوزراء الذى 
يكون مرشحاً عن الأغلبية. ويتسلم منصبه بناء على تعيين الحاكم. ويقوم 
رئيس الجمهورية بتعيين حاكم الولاية. بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء 
لكي يمثله في الولاية لمدة خمس سنوات أيضاً وهذا الوضع يتكرر في إقليمين من 
الأفاليم السبعة وهماء إقليم دلهي. وإقليم بونديتشيري. وتتمتع كل ولاية 
بالنظام السياسي نفسه القائم في الحكومة المركزية. 

وقد كانت ولاية جامو وكشمير إمارة تتمتع بدستور خاص بها حتى عام 
۷م ولكن. نظرا لتقسيم البلاد الذي حدث عام ۷٤۹م‏ نشب خلاف بين 
باكستان والهند حول تبعية هذه الولاية. وعلى الرفم من أن الهند تعترف 
بالوضع السياسي الخاص بتلك الولابة وفقًا للقانون الدولي. إلا أن الدستور 
الهندي منح الحكومة المركزية سلطات محدودة لتنفيذ القوانين بي)". 
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نشاأة وتطور نظام الحكم الحلي 

يمكن القول إن نظام الحكم الذاتي للمجتمعات القروية موجود في الهند منذ 
مدة طويلة. حيث بدا من خلال ما يعرف باسم البانشابات (٤2ردط٤١هم)‏ أي 
مجالس القرى والني تهتم بكل شئون القرية. ولها سلطة قضائية ومكانة 
اجتماعية ودينية خاصة. بالإضافة إلى وجود خطوط اتصال بينها وبين 
السلطات العلياء بشأن المسائل التي تؤثر على القرية. وهذه البانشايات كانت 
محور الإدارة ومركز الحياة الاجتماعية. وقبل كل شئ محوراً للتضامن الاجتماعي. 
وإلى جانب هذه البانشايات أو مجالس القرى كان يوجد ما يسمى 'البانشايات 
الطبقية" والتي كان دورها محصوراً في التأكد من أن الأشخاص المنتمين إلى 
طبقة معينه متثلون لقواعد السلوك الاجتماعي والأخلاقي لهذه الطبقة. 

وخلال فترة القرون الوسطي والمغول, لم تتغير الخصائص الأساسية نجالس 
القرى أو البانشايات لدرجة جعلت السير تشارلز ميتكالف الحاكم العام في 
الهند )۱۸١١-٠۸۳١(‏ يصق البانشايات بأنها" جمهوريات صغيرة""'. 

وفي عام 1۸۸ تم إصدار مجموعة من القرارات التي اعتبرت الخطوة الأولى 
والحقيقية في تطبيق نظام الحكم الحلي في الهند وققيق الدمقراطية. ومن هذه 
القرارات. قرار بإنشاء مجالس محلية تتألف من أغلبية كبيرة منتخبة ويرأسها 

والملاحظ أن نظام البانشايات أصبح مركزاً للنظام الأيديولوجي العام 
للحركة الوطنية في الهند خت زعامة المهاتما غاندي والذي كان يعتبر هذه 
البانشايات جمهوريات تقوم على الديمقراطبة والرية الفردية. 

وقبل التعدبلات الدستورية. كانت المسئوليات الوظيفية للحكومات الحلية 
الريفية محصورة بدرجة كبيرة في الاختصاصات التالية“": الرعاية الصحية 
والتخلص من النفايات, والوقاية من أمراض الماشية, وتوفير مياه الشرب. 

وعلى الرغم من أهمية ومكانة البانشايات في تاريخ الهند وهو ما أكد عليه 
المهاتما غاندي. إلا أنه عند وضع المسودة الأولي للدستور لم تتم الإشارة إلبها. 
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ويرجع ذلك إلى رفض المناطق الحضرية والريفية والنخب السياسية لنظام 
البانشابات, إضافة إلى رغبة الشعب في تطبيق الدمقراطية وتوسيع مستوى 
مشاركة القاعدة الشعبية في عملية التنمية . وتطبيق نظام اللامركزية. 

ولقد قامت الحكومة المركزية في الهند في فترة ما بعد الاستقلال إلى جانب 
حكومات الولايات والحكومات الحلية بتأسيس سلسلة من اللجان. لدراسة أداء 
الحكومات الحلبة وتقديم بعض التوصيات لتحسين أداء الحكومات الحلية. إضافة 
إلى وجود لجان خاصة تهدف إلى دراسة نظم تمويل الحكومات الحلية وكيفية 
خسينها. ولذلك, تم تأسيس الجلس الركزي للحكم الذاتي الحلي عام 1۹۵4. 
موجب الادة ۲١١‏ من الدستوں لتنسيق قضايا التنمية العمرانية بين المركز 
والولايات. 

وقد اتسعت صلاحيات الحكومات الحلية وسلطاتها منذ عام ۷٤۹٠م‏ إلا أن 
الصراع استمر قائمًا بين رغبات المسئولين الحليين والاجاه التقليدي في تركيز 
السلطة في يد الحكومة المركزية, الأمر الذي دفع الحكومة عام ۹۵۹٠م‏ إلى اقتراح 
إجراء إصلاح جذري في الحكومات الحلية يتم مقتضاه نقل الأنشطة التنموية 
الحلية إلى هيكل حكومي جدید عرف باسم "بانشباتي راج "ز۸ 1٤۸1م‏ 
وتقوم كل منطقة بترشيح وتنظيم لجان محلية تعنى بتطوبر المنطقة. ولكن 
الحكومة المركزية في الواقع احتفظت بسلطاتها في توجيه جميع المشاريع 
باستثناء برامج محدودة جدا. وقد تأجلت الحملات الانتخابية لتوافق أوضاع الحزب 
الحاكم على مستوى الولايق 

وفي عام ۹۷۷. قامت جنة "أسوكا مهتا" بتقدم أول توصية رسمية بضرورة 
أن بتضمن الدستور الهندي دوراً أكبر للبانشايات. وتطبيقاً لذلك تم إعطاء المزيد 
من الصلاحيات للبانشايات, وأصبح توجهها سياسياً أكثر منه تنمويا'. 

وفي ۵ مايو عام ۱۹۸١‏ تمت صباغة مشروع لتعديل بعض مواد الدستوں وتم 
عرض للشروع المقترح على البرلان الهندي. إلا أنه قوبل بالعارضة من جهات 
عديدة. ونتبجة لذلك. لم يتم التصديق عليه حيث حصل على أغلبية الثلثين 
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في اللوك سابها (مجلس النواب) وفشل في الحصول على صوتين في راجيا سابها 
(مجلس الشبوخ) وهو شرط إلزامي. للحصول على تصديق الجلس على 
القانون"'. 

وفي ۷ سبتمبر عام .۱۹۹١‏ قامت الجبهة الوطنية للحكومة بعرض مشروع 
قانون موحد لنظام البانشايات والبلديات. وخلول ذلك الوقت. أيدت جميع 
الأحزاب السياسية التعديل الدستوري, لتعزيز دور البانشايات والبلديات. 

وفي عام ۱۹۹١‏ تم التصديق على التعديلات الدستورية ۷١‏ و٤‏ ودخلت حيز 
التنفيذ منذ ذلك التاريخ.وكان من أهم الملامح الرئيسية لهذه التعديلات"'ء, ` 

# تصنيف البانشايات والبلديات على أنها مؤسسات "للحكم الذاتي". 

اعتبار أبة قرية هندية وحدة أساسية في العملية الدمقراطية. إذا كانت 
تضم أعضاء بالغين مسجلين ولهم الحق في التصويت. 

قيام البانشايات في الولايات التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة 
بوضع نظام انتخابي مباشر جميع المستويات. [ 

ضرورة أن تمثل البانشايات جميع قبائل وطوائف القرية. وأن يكون هناك 
مقاعد لكل طائضة أو قبيلة في البانشايات 

* خصيص ما لا يبقل عن ثلث العدد الإجمالي من القاعد للمرأة مع حفظ 

ثلث مكاتب الرؤساء على جميع المستويات للمرأة 

* الولاية القانونبة للهيئات الحلية هي خمس سنوات بتم بعدها إجراء 
انتخابات جديدة قبل انتهاء مدة الولابة. وفي حالة حل الهبئة الحلية. يتم إجراء 
انتخابات إلزامية في فضون ستة أشهر 

* لكل ولاية الحق في تأسبس نة مستقلة للإشراف على الانتخابات, بهدف 
التوجيه والرقابة على العملبة الانتخابية وإعداد القوائم الانتخابية 

جب على البانشايات إعداد خطط التنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية فيما بتعلق ب١آ‏ منطقة مدرجة في الدستور.كما يوجد ما يسمى 
بلجنة التنخطيط والتي تتولى توحيد الخطط التي أعدتها والبانشايات والبلديات. 
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* مصادر تمويل البانشايات والبلديات عادة ما تكون من المنح المقدمة من 
الدولة والحكومات المركزبة. والضرائب التي تقوم البلديات بفرضها وجمعها 
والاحتفاظ بها والإيرادات التي طرحت. 

تقوم كل ولابة هندية بتأسيس نة للشؤون المالية خدد قيمة الموارد 
المالية التي تكفل البانشايات والبلديات القيام بالمهام المطلوبة منها. 

ويمكن القول إنه في ظل التعديل الدستوري للمؤسسات الحكم الذاتي في الهند 
يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في البانشايات, لكي تعمل كمؤسسة من 
مؤسسات الحكم الذاتي. وهذه الشروط هي" : وضوح اختصاصات البانشايات, 
وأن يتوافر لها ما يكفي من السلطات والنفوذ للقيام بالهام والمسئوليات 
المطلوبة منهاء وأن يتوافر لديها الموارد البشرية والمالية والإدارية اللازمة للقيام 
مسئولياتهاء وأن تكون مستقلة وظيفياً داخل النظام الفيدرالي. 

كما أنشأً التعديل الثالث والسبعون قائمة من تسعة وعشرين جانبا مختلفا 
من المسئوليات الوظيفبة للحكومات الحلية. وبالتالي يتضح أن هذا التعديل 
أعطى مسؤوليات أكبر للحكومات الحلية. وجاء التعديل الرابع والسبعون 
للدستور لخلق قائمة من سبعة وثلاثين مسئولية ومهمة للحكومات الحلية 
وهذه المسئوليات تشمل (التعليم الثانوي- تعليم الكبار- الإحصائبات الحيوبة- 
استخدام الأراضي- والدعم-وتطوير العقارات التجارية والصناعية- وتوزيع 
الكهرباء). ورغم ذلك كانت حكومات الولايات ثتفظ بسلطة نسبية على 
الوظائف التي تقع الآن في نطاق الحكومات الحلية . 

المستويات المحلية 

نظرا لوجود مطين للحكم الحلى فى الهند: الحكم الحلى الريفى والحكم الحلى 
الحضرى. فإن لكل فط مستوياته المختلفة. فهناك ۳ مستوبات للحكم الحلي 
الريفي. هي:المراكن والأقسام والقرى. وهناك أسماء مختلفة تستخدم لهذه 
المستويات في الولايات المختلفة. كما أن هناك اختلافا في الحجم والنطاق, 
والسكان. 
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+71 المركز‎ -١ 
مليون نسمة ممثلون الدائرة الانتخابية‎ ٠,۵ هو المستوي الأعلى. وعدد سكانه‎ 
قرية. ويرأسه رئيس المركز‎ ٠١٠١ مجلس النواب( لوك سابها). ويغطى المركز حوالي‎ 

المنتخب مباشرة. 
۴- القسم Block‏ : 

يصل عدد السكان بالنسبة للقسم إلى جو ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. ومستوي 
القسم يثل الدائرة الانتخابية للسلطة التشريعية للولاية وهو مستوي 
تنسيقي ويضم ٤١‏ مجلس قربة, ويؤدي بعض الوظائف الفنية. 

۴۳- القریۂ 6۲۹۸3: 

تمثل القرية أو الجراما المستوى الأدنى . وعدد سكانها٠٠٠٠‏ نسمة تقريباء الذي 
يتكون من مجموعة قرى. وفي ولاية مادهيا برادش. هناك ٤-١‏ قري في كل مجلس 
جرام لخدمة حوالي ٠١‏ نسمة. 

والمستويات الحضرية تتراوح بين الشركات أو الاخادات Corporations‏ 
والبلديات. والأولي لها مسؤولبات واستقلال ذاتي أكبر من البلديات. 

ويقوم المستويان الأعلى والأوسط بتأدية وظائف إشرافية. بينما يقوم مجلس 
القرية بتنفيذ وظائف رئيسبة بالفعل. مثل تقد الرعاية الصحية الأساسية 
وإصلاح طرق القرية. والإنشاءات الصغفيرة وصيانة مواسير الياه. 

الجالس الحلية 

تعد الحكومات الحلية في الهند جزءا لايتجزأً من هيكل الحكومة المركزية 
والمستوى الأقرب للمواطنين. وهناك نوعان من الحكم الحلي في الهند: الحكم 
الحلي الحضريء والحكم الحلي الريفي. 

-١‏ الجالس الحلية فى الريف: 

كما سبقت الإشارة فإن هناك مجالس محلية(بانشایات) على مستوی كل 
من المركز والقسم والقرية. وتشير كلمة بانشايات تقليديا إلي الخمسة الكبار 
قي القرية الذين يتوسطون لل الدزاعات ويتحدثون نيابة عن جميع المقيمين في 
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عصور ما قبل التحديث. وهذا المصطلح استخدم بالنسبة للحكومات الحلية 
الريفية ويشير إلي كل المستويات الثلاثة المنتخبة للحكم الحلي. 

ویتکون مجلس الركز من حوالي ۲۵ عضوا. كحد أقصي ينتخبون مباشرة من 
المواطنين في المركز. وينتخب أعضاء الجلس بطريقة غير مباشرة الرئيس ونائبه 
ورؤساء اللجان الدائمة الأربعة: المالية والتخطيط والتنمية. والرفاهية, والأشغال 
العامة. 

ومجلس القسم (البلوك) بتكون من أعضاء منتخبين علي أساس الإنتماء 
الحزبي وينتخب أعضاء مجلس بطريقة غير مباشرة الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان 
الدائمة: المالية والتخطبط. والرفاهية. 

ومجلس القرية كوحدة قطيط وتنفيذ للقرية التى تتكون من ٠۰‏ آلف من 
السكان. وينتخب الأعضاء الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة. 

وبالإضافة إلي المؤسسات السابقة. فإن هناك جمعيات القرى 6۲4۳43 
S243‏ وهى عبارة عن اجتماعات عامة لحضرها المواطنون. لعرض أولوياتهم 
ومطالبهم على المجلس المنتخب, وليعرض الجلس أبضا المشروعات والبرامج التي 
ستتم في القرية التي مشلها. ومن الأهداف الرئيسية لجمعية القرية. الشفافية 
والمساءلة. 

وتتكون الجمعية من جميع الأفراد في القرية الذين لهم حق التصوبت 
(متوسط ٠٠٠١‏ نسمة). ويب أن يخضر 1٠١‏ من المجموع علي الأقل الاجتماعات 
التي تعقد 4 مرات سنويا. وتشبه جمعيات مواطني الدولة المدينة الإغريقية 
والتي كانت الوحدة الأساسية للدهقراطية, وجتمع للتصديق علي القرارات 
الرئيسية جلس القرية. 

ومتلك المواطنون الفرصة للاطلاع على الموازنة ومساءلة الجلس عن قراراته. 
وخدث الاجتماعات ٤‏ مرات في السنة في مواعيد ثابتة. 

وتتم الانتخابات المباشرة لكل الٰجالس كل خمس سنوات. وفى حالة حل امجلس 
الحلي. جب أن تتم الانتخابات في خلال 1 شهور وجب أن يتم اختيار الرؤساء علي 
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مستويى القسم والمركز بواسطة الجلس. بينما مسموح بانتخابات مباشرة أو 
غير مباشرة علي مستوي القرية للرئيس 52۲31٥1‏ ويرأس المجلس. 

وقد أجريت دراسة في ولاية كارناتاكا 4۲١4٤3۸١‏ لمعرفة ما إذا كانت 
التحديلات الدستورية التي تمت قد أدت إلي تشجيع المشاركة اللتكافئة لكل 
الجماعات في الجتمع في صنع القرار أم <. وقد أكدت الدراسة أن 0۸× من النساء 
لم يعرفن رئيس مجلس القرية. في مقابل 1١١‏ للرجال. كما أن إمرأة واحدة فقط 
هي التي عرفت رئيس مجلس المركز(لأنها قريبة له). ويظهر ذلك التباين في 
اللعرفة عن النظام السياسي بين الرجال والنساء. كما بينت الدراسة أن إمرأة 
واحدة فقط هي التي حضرت اجتماع جمعية القرية. 

وإذا كانت الهند من خلال التخصيص ضمنت تمثيل الشرائح الضعيفة في 
الجالس. إلا أن الأعضاء المنتخبين في إطار التخصيص مملكون أقل الموارد المطلوبة 
للنشاط السياسي. بسبب الأمية. وحواجز اللغة. وعدم الخبرة أو الاحترام 
المتواضع بين القرويين . فاللامركزية لم تؤد إلي تمكين المرأة. فإذا لم برتبط 
بالتنخصيص زيادة التعليم. والتشبيك. والتدريب. فإن التخصيص لن ينجح قي 
الوصول إلي من هم أكثر احتباجاء فالتنخصيص أصبح هدفا في حد ذاته. كما أن 
اللامركزية أدت إلي نقل السلطة إلي القيادات التقليدية. 

- اجالس الحلية فى الحضر: 

بمكن تصنيف الحكومات الحلية الحضرية في الهند كالتالي"': ناجار 
بانشابات )¥3 21013 ٣2عة.‏ ويتم إنشاؤها في المناطق التي تنتقل من الريف 
إلى الحضر لكي تضفى بعض أنواع النظام وتقوم بتوفير بعض الخدمات, والٰجالس 
الحلية للمناطق الحضرية الصغيرة. والهيئات الحلية للمناطق الحضرية الكبيرة. 

أ- المجالس الحلية للمناطق الحضرية الكبيرة: 

نظرا للنمو الحضرى خلال العقود الماضية. ظهرت الحاجة إلى وجود هيئات 
حكومة محلية حضرية ذات كفاءة وتنوع, ما بمكنها من أن تقدم الخدمات 
الكافية للمواطنين وأن خسن ظروف المعيشة. وتتمتع الٰجالس الحلية للحضر 
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مقابيس أكبر للحكم الذاتي عن الأشكال الأخرى للحكم الخلي. فتتميز بقوة 
التعامل بشكل مباشر مع حكومة الولاية. بينما < توجد للمجالس الحلينة 
للقرى اتصالات مباشرة مع حكومة الولاية. 

وتضمن التعديل الدستوري ضرورة أن تشمل كل هيئة محلية وكل مجلس 
محلي فئتين من الأعضاء يلتلف عددهم,. باختلاف حجم سكان منطقة الهيئة 
المحلية أو المجلس الحلي المعنى' . 

وبعد أن كان العمدة بنتخبه الأعضاء من بین أنفسهم لفترة سنة قابلة 
للتجديد. أصبح اخنباره بعد التعديلات الدستورية يتم من خلال الانتخاب 
المباشل ويتولى هذا المنصب لدة خمس سنوات. 

وعلى كل مرشح لنصب العمدة تقديم بيان عن جميع النفقات والمصاريف 
التي سيتحملها. خلال فترة الأنتخابات. ويقدم هذا التقرير إلى جتة انتخابات 
الولاية. خلال ثلاثين يوماً. وإذا لم يقدم المرشح هذا البيان لا يؤهل للمنصب العمدة 
لمدة خمس سنوات من تاريخ الطلب. ووفقا للدستوں يستطيع العمدة في حالة 
الطوارئ تنفيذ أو إيقاف أي عمل أو قانوں('. 

ومكن سحب الثقة عن الحكومة الحلية أو العمدة. اعتباراً من تاريخ وصوله 
إلى المنصب. ولكن ذلك لا يكون مكناء إذا كانت الفترة المتبقية في ولاية الحكومة 
الحلية أو العمدة أقل من ستة شهور. وسحب الثقة من الحكومة الحلية أو 
العمدة يشتاج إلى موافقة أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجلس الحلي. 

ويقوم كل مجلس محلي في الهند بتشكيل مجموعة من اللجان مثل: اللجنة 
التنفبذية. واللجنة الدائمة. ولجنة التخطيط. ولجنة الصحة. ولجنة التعليم. 
ولجنة النقل. ولجنة رعاية المرأة والطفل...الخ. 

وختلف عدد وتكوين اللجان من ولاية إلى أخرى. ومكن القول إن أهم هذه 
اللجان. من حيث القوة ونطاق الوظائف هي اللجنة الدائمة. وتتكون من أعضاء 
منتخبين للختلف عددهم حسب التمثيل النسبي للأعضاء «ٍ 
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أما الجناح التنفيذي, فيتمثل فى المفوض الحلي الذي هو المدير التنفيذي ورئيس 
الجناح التنفيذي للمؤسسة الحلية والمسئول عن تنفيذ السياسات التي تضعها 
الحكومة الحلية. ويتم تعيين المفوض لفترة محددة. ورغم ذلك فإن بقاءه في الجلس 
الحلي يمكن أن يتم تمديده أو تقليله ”". 

ب- الجالس الحلية للمناطق الحضرية الصغيرة: 

يعتبر الجلس الحلي أو البلدية هيئة سياسية واعتبارية تضم سكان مدينة أو 
مركز معين. وعادة. فإن اٰجالس الحلية تغطى المناطق الصغيرة, بخلاف الهيئات 
الحلية التي تغطي المدن الكبرى. ومكن لحكومة الولاية أن تقترح خويل منطقة ما 
إلى مجلس بلدي (فيما عدا مناطق الإيواء العسكري) وقديد حدودها الإقليمية. 

ويتكون الجلس الحلي من رئيس للمجلس. ومجموعة من اللجان. والرئيس 
التنفيذي. والذين بمثلون المقوم الرئيسي لهبكل الحكومة الحلية. 

والمجلس الحلي يقوم بسن القوانين الفرعية. وبصفة عامة. لختلف حجم كل 
مجلس محلي من ولاية إلى أخرى. ويخدد القانون الحلي كلا من الحسدين الأقصى 
والأدنى لعدد الأعمضاء والمقاعد اللخصصة للأقليات والمرأة. 

وتتراوح فترة الجلس الحلي بین ۵-۴ سنوات يقوم الجلس فيها بانتخاب رئيس 
للمجلس الذي تنتهي فترته مع نهاية الجلس. وفي ولايات معينة. يتم انتخاب 
الرؤساء مباشرة عن طريق المواطنين. وفي عدد من الولايات تتراوح فترة رئيس 
الجلس البلدي بين سنة وثلاث سنوات. 

ويشغل رئيس الجلس الحلي مركا مهما في الإدارة الحلية حيث بتمتع بسلطة 
وقوة نسبية في الهيئات التنفيذية وهيئات التداول. ويرأس اجتماعات المجلس. 
ويصدر أحكامه في جميع اللوضوعات الجدلية. وله أيضاً سلطة ااذ بعض 
الإجراءات التأديبية ضد الأعضاء المخالفين. ويعتير المتحدث الرئيسي باسم 
الجلس الحلي. وقناة الاتصال بخكومة الولاية. وتعتمد سلطة ومنصب رئيس 
الجلس احلي على دعم الأغلبية له"". 
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وإلى جانب الجالس الحلية العادية. هناك مجالس المعسكرات. وهي المناطق 
التي تشغلها قوات الجيش بشكل مستمر ودائم. إضافة إلى وجود مدنيين 
يعيشون في تلك المناطق. وهذه المناطق تدار مركزباً وتوضع حت الرقابة الإدارية 
المباشرة لوزارة الدفاع والحكومة المركزية على عمكس الأشكال الأخرى من 
الحكومات الحلية والتي ضع لسيطرة حكومة الولايات. ومجلس المعسكريعد 
شكلاً خاصاً من أشكال حكومة المدن. وتصنف المعسكرات بصفة عامة إلى: 
معسكرات الفئة الأولى- يتجاوز فبها عدد السكان المدنيين ٠٠٠٠١‏ نسمة-. 
ومعسكرات الفئة الثانية- يتراوح عدد السكان المدنبين فبها بين ۲,۵۰١۰‏ و 
٠٠,٠٠١‏ . ومعسكرات الفئة الثالثة. وعدد السكان المدنيين فيها أقل من ۲,۵۰۰ 
وتتكون مجالس معسكرات الفئتين؛ الأولى. والثانية من ضابط عسكري يقود 
المنطقة العسكرية. وقاضي درجة أولى يرشحه قاضي الحيء وموظف صحي. 
ومهندس تنفيذي. وأربعة ضباط جيش. و يتم ترشبحهم عن طريق ضابط 
القيادة. وسبعة مثلين للأفراد يتم انتخابهم عن طريق الشعب(٤۲).‏ 

أما مجالس معسكرات الفئة الثالثة. فتتكون من ضابط يقوم بقيادة 
المنطقة العسكرية. وضابط جيش مرشح, وأحد الأعضاء المنتخبين. 

وفي مجلس المعسك يكون دور الممثل المنتخب محدواً إلى حد كبير وبصفة 
عامة. فإن الضابط الذي يقود المنطقة العسكرية بعمل كرئيسً مجلس 
المعسكر إضافة إلى وجود نائب رئيس منتخب عن طريق الأعضاء المنتخبين من 

ووظيفة مجلس المعسكر مثل وظائف الجائس الحلبة. والوظائف التي بكلف 
بها الجلس تكون إلزامية وتقديرية. وللمجلس الحق في فرض الضرائب والرسوم 
على المواطنين لتمويل أعمال امجلس"'. 
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اختصاصات الوحدات الحلية 

حدد التعديل الدستوري الرابع والسبعون مجموعة من الاختصاصات 
للحكومات الحلية تنقسم إلى فئتين: إلزامية. وتقديرية. 

وتشمل الوظائف الإلزامية؛ التخطبط العمراني. وتوفير مياه نقية ونظيفة. 
وبناء وصيانة الشوارع العامة وتطهير الشوارع والأماكن العامة والجاري. وتنظيم 
استخدام الأراضي وإقامة المباني. وقطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
والطرق والكباري. وإمداد المياه للأغراض النجارية والصناعية والحلبة. والصحة 
العامة والرعاية الصحية والتعامل مع ألنفايات الصلبة. وخدمات الإطفاع 
وصيانة ودعم المستشفيات العامة.تنظيم المهن الخطيرة أو الضارة أو 
المزعجة:والخابات العمرانية وحماية البيئة. والرعاية الاجتماعية وخاصة للفئات 
الأضعف من الجتمع وتشمل العاجزين وذوى الاحتياجحات الخاصة,وخسين 
العشوائيات وخديثها افيف الفقر في المدن. ودعم الجوانب الجمالية والتعليمية 
والثقافية. والاهتمام بمناطق المدافن وأرضيات ومناطق حرق جثث المسوتى. 
ومجمعات المواشي ومنع القسوة مع الحيوانات. والإحصائيات الحيوية (وتشمل 
تسجيل المواليد والوفيات) والمرافق العامة (وتشمل إنارة الشوارع ومناطق 
المتدزهات. ومحطات الأوتوبيس والمصالح العامة) وتنظيم الٰجازر والمدابغ, وإنشاء 
وصيانة المدارس الابتدائية, وتسمبة الشوارع وترقيم المنازل". 

أما الوظائف التقديرية. فتتمثل في تهيئة المناطق, وتأمين أو إزالة المباني أو 
الأماكن الخطيرة. وبناء وصبانة المتازهات العامة والحدائق والمكتبات والمتاحف 
وأماكن الراحة ومساكن المصابين بالجزام ودور الأيتام ومقر إغاثة المرأة. وقطيط 
وصيانة جوانب الطرق والأشجاں والإسكان للمجموعات المنخفضة الدخل. 
وإجراء الأبخاث. وتنظيم الاستقبال العام والمعارض العامة والترفيه العام وتوفير 
تسهيلات النقل. ودعم رعاية موظفي الحليات". 
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التمويل الذاتى المحلى 
يمكن القول إن أهم مصادر إيرادات الحكومات الحلية هي“ 
.١‏ الضرائب: 


تعتبر الضرائب واحدة من أهم مصادر تمويل الحكومات الحلية في الهند حيث 
تمتلك الحكومات الحلية ١۷‏ ضريبة مختلفة ١١(‏ ضريبة حصرية. و۷ ضرائب 
مشتركة مع حكومات الولابات). وتشمل الضرائب الحصرية مايلي: 

* ضرائب الملكية. وهى أكبر مصدر للإيرادات للهيئات الحلية في الولايات التي 
لايوجد فيها رسم الدخول. وضريبة الملكية بفرض على المباني والأراضي, ووعاؤها 
الضريبي هو القيمة الإجارية السنوية أو إجار السوق. ومكن أن يفرض الجلس 
Si E EE E iE‏ 

* الضرائب على العقارات. وتشمل ضريبة الخدمة لتوفير المياه واحافظة 
عليهاء والصرف الصحي. والإضاءة. وجمع القمامة. 

* الضرائب على دخول البضائع إلى المنطقة الحلبة لاستخدامها 
الاستهلاكي للبيع فبها والتي تعرف عامة بضريبة الدخول. وضريبة الدخول 
تعتبر من أكثر الضرائب التقليدية والمصدر الرئيسي للاإيراد الحلي. وتتراوح بين 
1۸٠ - ٠0‏ من إجمالي الإيرادات الحلية. 

* الضرائب على السيارات(خلاف السيارات الآلية)وضرائب المبانيوضرائب 
محركات الزيتوضرائب الأغذية. وضرائب الأخشاب. وضرائب المصائدہ وضرائب 
الإنتاج» وضرائب الأعمال والمهن. 

أما الضرائب المشتركة مع حكومات الولايات فتشمل: الضرائب على 
الأجهزة التجارية. والضرائب على الأراضي. 

ومكن القول إن ضرائب العقارات تعد من أهم الضرائب التي تفرضها 
الحكومات الحلية, وتلبها ضرائب المهن وضرائب الملاهي. أما بالنسبة لضرائب 
المباني. فتكون إلزامية وخدد عن طريق حكومات الولايات, كما تفرض الرسوم 
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على الأراضي الزراعبة. وفي الولايات التي تشمل عدة مستويات من الحكومة 
الريفية. فإن الضريبة تفرض من خلال المستوى الأدنى فيها. 

. الرسوم: 

تفرض الحكومات الحلية في بعض الولايات رسوماً على الأفراد فى مقابل 
الحصول على بعض الخدمات مثل خدمات المياه ووصولها إلى المنازل 
واستخدامهاء وكذلك رسوم خدمات الإنارة ورسوم الأحداث العامة كالعارض 
والمهرجانات والرسوم الخاصة بتراخيص التجارة والنقل بالأوتوبيسات العامة. 

. التحويلات: 

جاء ذكر نظام التحويلات من الولايات والحكومة المركزية إلى الحكومات الحلية 
في التعديلات الدستورية التي تمت, مع التأكيد على أن هذه التحويلات تعتمد 
بدرجة كبيرة على تقدير حكومات الولايات. وهناك نوعان من التحويلات في 
النظام الفيدرالي الهندي. سواء بين الحكومة المركزبة وحكومات الولايات أو بين 
حكومة الولايات والحكومات الحلية. وهذه التحويلات. إما أن تكون من خلال ويل 
الإيرادات الضريبية جزئياً أو كلياً إلى مستوى حكومي أقل أو من خلال عمل 
الحكومة ذات المستوى الأعلى كوكيل للمستوى الأقل. كما تقوم الحكومات 
الحلية بهذه التحويلات إلى مستوى الأحياء ولكنها تنظم بصفة عامة عن 
طريق حكومات الولايات. حيث يعمل مستوى الأحياء كوكالة لحكومات الولايات. 

ولقد ازدادت التحويلات من حكومات الولايات إلى الحكومات الحلية. بسبب 
الزيادة في خطط الحكومة المركزية, لتخفيف الفقر وبناء المشروعات التنموية. 
غيرأن هذه التحويلات تكون مقبدة بطرق جعل الاستفادة الفعالة منها صعبة. 

:ضارتقالا.٤‎ 

يمكن القول إن الحكومات الحلية في الهند تلجأ إلى نظام الاقتراض مسن 
حكومات الولايات أو بعض الهيئات الأخرى مثل البنك الدولي أو شركات القطاع 
الخاص مثل شركات التأمين وهبئات التنمية العمرانية والإسكان. إذا لم تكن 
إيراداتها تتحمل النفقات المطلوبة منها للقيام مهامها ويخدد القانون شروطا 
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للحكومات الحلية. من أجل الحصول على هذه القروض. كالاقتراض من أجل 
أنشطة التطوير. ومن الأنشطة التي بسمح فيها للحكومات الحلية بالاقتراض: 

أ- المشروعات الاستثمارية التي تتحدد فوائدها في المستقبل أو مشروعات 
البنية التحتية( مثل الطرق الحلبة وإنارة الشوارع والمنتزهات ورصف الطرق 
الريفية وخطط الإمداد بالياه والري والتحكم في الفيضان ومشروعات الغابات 
والمدارس والمنازل والمكاتب). 

ب- توفير الإغاثة وإنشاء أو صبانة أعمال الإغاثة في أوقات الندرة أو الجاعة. 

ج- منع انتشار أية أمراض وبائية خطيرة. 

د- سداد الديون التي لم تسدد. 

ولقد وضع الدستور بعض القيود الصارمة على الحكومات الحلية للحصول 
على هذه القروض. وقد شملت وضع قيود على مبالغ ومعدلات الاقتراض,. والمدة 
الزمنية. كما أن هذه القروض تتطلب موافقة الولاية والحكومة المركزية. 
بالإضافة إلى التشاور مع بنك الاحتياطي الهندي وموافقته. 

۵. المنح والمساعدات: 

أحد المصادر المهمة للتمويل الحلي هو المنح في شكل مساعدات. وهناك 
نوعان من المنح: منح الأغراض العامة. وتهدف إلى زيادة إيراد الحكومات الحلية لأداء 
وظائفها الطبيعية. ومنح الأغراض الخاصة. وتستخدم للمتطلبات معينة. مثل 
زيادة فواتير الأج بسبب التضخم ومنح التعليم والصحة العامة وصيانة 
الطرق...الخ. وهذه اللمنح تعد استثنائية وذات طببعة تقديرية. 

علاقات الوحدات الحلية 

تعتبر الرقابة على أداء الحكومات احلية من أكثر القضايا الشائكة التي 
تواجه تطبيق اللامركزية في الهند وذلك لأن الهند تعتبر من أكثر امجتمعات 
التقليدية القائمة على نظام الجتمع الطبقي والتسلسل الهرمي, وبالتالي فإن 
هذا الجتمع يختاج إلى تطبيق فعال لآليات المساءلة. حتى ايكون هناك أي مجال 
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لنمو الحسوبية والولاء للطبقة أو القبيلة والتي تؤدي إلى إساءة استخدام 
السلطة واختلاس الموارد العامق ‏ ` 

ومن الناحبة العملية. تعتبر حكومات الولايات في الهند الهيئة الرسمية 
لراقبة أداء الحكومات الحلية. ولذلك. قامت الحكومة الهندية بوضع العديد من 
الضوابط وآكيات المساءلة, للتأكد من إتباع الحكومات الحلية للقواعد والإجراءات 
القانونية بشكل سلبم. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات. واجهت الحكومة 
الهندية مشكلتين في ذلك: كثرة القواعد واللوائح والإجراءات القانونية. ووجود 
ثغرات ومخالفات في هذه القوانين. 

ومن أجل تفادي الممارسات الخاطئة. وسوء استخدام السلطة من قبل 
الموظفين والممثلين المنتخبين لهذه المؤسسات. تتولى حكومات الولايات ما يلي: 
إلخاء أو تحليق قرارات الحكومات الحلية. واخاذ إجراءات قانونية في حالة وجود 
مخالفات أو تقصير في أعمال الحكومات الحلية, وعزل الممثلين المنتخبين للحكومة 
الحلية. وسلطة حل الجالس الحلية. وتوجيه الٰجالس الحلية. وطلب السجلات من 
الحكومات الحلية والقيام بعمليات التفتيش. وإجراء حقيق مع أعضاء الحكومات 
الحلية 0( 

وفي ديسمبر ۲٠١١‏ أقر البرلان الهندي مبدا "الإفصاح عن المعلومات. 
فالخصول على المعلومات.حق أسباسي وضبروري للمواطنينه من أجل المشاركة في 
الحكم, وخصوضاً على المستوى الحلي. ولكن الحقبقة أن المسئولين الحلبين قاوموا 
بشدة تطبيق هذا المبدأ. ولكن الواقع في الهند يشهد قيام المواطنين بعملية 
دراسة ومراجعة الحسابات الحلية واستعراض وتقييم أعمال وقرارات الحكومة. 
وذلك لضمان أن تكون هذه القرارات متسقة مع المبادئ العامة والعدالة. ومن 
أجل تعزيز مبادئ المساءلة في الإدارة عن طريق جعل الحكومة أكثر انفتاحا في 
الرقابة العامة. 

كما يمكن أن تتم الرقابة. من خلال وكلاء بدلا من حكومة الولايات أو عن 
طريق المراجعين الداخلين أو من خلال بعض الشركات الخاصة". 
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وتقوم بعض الحكومات الهندية بعقد جلسات استماع عامة تطرح فيها 
مشاكل المواطنين الحليين مع الحكومات الحلبة. وذلك بهدف الرقابة على أداء 
الحكومات الحلية. والتحضير لهذه الجلسات يكون بقيام المواطنين الحليين مع 
المعلومات والوثائق اللازمة للمشكلة أو القضية المراد طرحها في جلسة 
الاستماع العامة. كما يقوم مسئولو الحكومات الحلية جمع الأدلة التي توضح 
موقفهم من هذه القضية. وتضم هذه الجلسات بعض امسئولين الحكومبين 
وأعضاء امجالس الشعبية احلية ومجموعة من المراقبين الحايدين كالشخصيات 
العامة البارزة في القطاعين العام والخاص والصحافة وهيئات الجتمع المدني". 
الخلاصة: 

ما سبق. يمكن القول إن الهند استغرقت فترة زمنية طويلة وصلت إلى قرن 
من الزمان لتطبيق نظام الحكم الحلي, ابتداء من فكرة اللورد ريبون وصولً إلى 
إقرار التعديل ۷١‏ للدستور والذي أقر بضرورة وجود مؤسسات للحكم الذاتي في 
الهند. 

والحقيقة أن ما وصلت إليه الهند اليوم من خطوات في تطبيق نظام الحكم 
الحلي برجع بالأساس إلى وجود عدة عوامل تقليدية ومعقدة في ذات الوقت. 
إضافة إلى وجود ضغوط ومطالب شعبية. من خلال الجتمعات الحلية ومنظمات 
الجتمع المدني. والمثقفين والأحزاب السياسية والإيديولوجيات, إضافة إلى تدخل 
الدولة (الولايات) من وقت لآخر والحكومات المركزية (الاخادية) وقبل كل شيء 
الحركات الشعبية والتي طالبت بضرورة إحداث التخبير من خلال المشاركة 
الشعبيبة في عملية التنمية والحكم فى إطار هيئات منتخبة دمقراطيا. 
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الفصل الأول 
نظام الحكم الحلي في اليابان 
مقدمة: 


يمكن القول إن بداية تطبيق سياسات اللامركزية في اليابان جاءعت متأخرة عن 
الكثير من الدول الصناعية المتقدمة. ومازالت هناك العديد من التحديات أمام 
هذا التطبيق. فمؤشرات الحكم الذاتي الحلي هناك مازالت أضعف, بالقارنة مع 
تلك الموجودة في الديقراطيات الغربية الرائدة مثل الولايات المتحدة. 

وفي القرن العشرين, كان نظام الحكم في اليابان يتسم بالمركزية. وذلك بهدف 
لخقيق بعض المهام والأهداف الوطنية, ما في ذلك التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. وذلك قبل أن تصبح اللامركزية من أهم أدوات الحكومات المركزية في 
خقيق المهام المطلوبة منها بكفاءة وفعالية. 

وفي أواخر القرن العشرين. وفي ظل الركود الاقتصادي. فقدت الحكومة المركزية 
مصداقيتها لدى المواطنين وأصبحت اللامركزية والتحرر من القيود. 
والخصخصة من أهم المطالب الشعبية لحركة الإصلاح الإداري. 

بيئة نظام الحكم الحلى فى اليابان 

تقع اليابان في شرق أسيا بين حيط الهادي وخر البابان. وشرقي شبه الجزيرة 
الكورية. وتتكون من جزر عديدة علي رأسها أريع جزر تعد الأهم والأكبر علي 
الإطلاق. وهي: کیوشي وشبکوکو وهمونشو ( وهي أکبرها) وأخیراً هوکایدو. 

وتبلغ مساحتها ۳۷۷,۸۳۵ کم آ. کما يبلغ عدد سکانها - في عام ۲۰۰۴ - 
حوالي ١١١‏ مليون نسمة, وعاصمتها مدينة طوكيو وهي أكبر مدنها. وحوالي 
من مساحتها ذات طبيعة جبلية. وتقع اليابان في منطقة بركانية هي جزء 
ما يعرف باسم "حلقة الحيط الهادي النارية" لخدث الزلازل المدمرة والتي تتجلي 
مظاهرها غالباً في أمواج ال " تسونامي" البحرية. 
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وفي عام ۱۸1۸. بدت البابان الانفتاح علي الغرب وبناء حضارة اليابان الحديثة. 
وبعد الحرب العالمية الثانية. وضرب هيروشيما وجازاكى بالقنابل الذرية تم 
احتلالها من جانب قوات الحلفاء عام ۱۹4۵. ولكن سرعان ما قام اليابانيون 
بتبديد الصعوبات التي نتجت عن الحرب . وبدأت نموها الاقتصادي بإرادة وعزمة 

واليابان دولة متجانسة اللغة والعرق. فإلى جانب الأكثرية. لا توجد سوي 
بعض الأقليات العرقية واللغوية مثل الكوريين والصينبين والنايوانيين, 
والفلبينيين والبرازيليين. 

وتتمتع اليابان بوجود نظام ملكي دستوري. حيث بعتبر الإمبراطور من أهم 
رموز النظام, وتقتصر سلطته علي مارسة بعض المهام الشكلية مثل دعوة 
البرلان للانعقاد. وإعلان نتائج الانتخابات البرلانية. واستقبال السفراء الأجاتب.... 
الخ. وفي المقابل. فإن رئيس الوزراء بتولي مباشرة العمل التنفيذي ويسأل عنه مع 
مجلسه الذي يتکون من ١١‏ عضوا أمام مجلس النواب (الدايت). 

ويوجد في اليابان عدد من الأحزاب السياسية تعبر عن مختلف التيسارات 
الفكرية السائدة ومن أهمها: الحزب الليبرالي الديمقراطي, والحزب الاشتراكي 
الباباني. وحزب الحكومة النظيفة. والحزب الديقراطي الاشتراكي. والحزب 
الشبوعي الياباني. 

ويتكون البرلان من مجلسين, هما: مجلس النواب أو الجلس الأدنى وقوامه 4۸٠‏ 
عضو ومجلس الشيوخ أو الجلس الأعلی. ويضم ۲١١۷‏ عضوا. ويتمتع بق 
الترشبح مجلس النواب كل مواطن له حق الانتخاب اعتباراً من سن الخامسة 
والعشرين فأكثر. ومدة مجلس النواب £ سنوات. 

أما أعضاء مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) فهم بتمتعون بالعضوية لمدة 
ست سنوات, مع جدید نصفهم بالتبادل کل ثلاث سنوات, هذا ویتم انتخاب 
الأعضاء بأسلوب يراعي الموازنة بين الاعتبارات الحلبة والاعتبارات القومية حيث 
ينتخب ٠١١‏ عضواً لتمثيل مختلف الحافظات, كل حسب أهميتها النسبية. في 
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حين ينتخب المائة الآخرون علي المستوي القومي. ولا تملك أية سلطة الحق في حل 
مجلس الشبوخ. 

والحكمة العليا هي أعلي سلطة قضائية في الدولة. وتتكون من رئيس يعينه 
الإمبراطور بنفسه. بناءً علي توصية من مجلس الوزراء بالإضافة إلى ٠١‏ قاضياً 
يلدتارهم مجلس الوزراء مباشرة. ولختص هذه الحكمة بالنظر في الاستثناءات 
والشكاوي المرفوعة من المواطنين, ويعاون الحكمة العليا في أعمالهم عدد من 
الحاكم الأخرى. 

ويعتبر الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم, وتعتبر الصناعة القطاع 
المهيمن عليه. ونظام الحكم الحلي الباباني يستند إلي الدستور الصادر في عام 
1 الذي يعترف بالحكم الحلي كضررورة للدمقراطبة. ويعتبره جزءا من نظام 
الحكم في الدولة'. 

نشأة وتطور نظام الحكم الحلي 

شهد نظام الحكم الحلي في الابان عدة تطورات. سواء قبل الحرب العالمية 
الثانية أو بعدها. ففي خلال عصر الإيدو (1868- ۴۵01603). كانت اليابان 
مقسمة إلي وحدات صفيرة معروفة باسم 13١‏ وتتمتع بقدر كبير من الحكم 
الذاتي. وعندما دخلت اليابان عصر الدولة الحديثة في عصر الميجي أزا6 عام 
۸ قامت بإلغاء المقاطعات القدية ١«أد‏ 0( في عام .۱۸۷١‏ وحلت محليها 
المقاطعات التي بتم تعبين رئيسها عن طريق السلطة المركزية. 

ومع ذلك. فإن النظام الجديد لم بكن فعالگ ما استدعي ااذ سلسلة من 
الإصلاحات التدرجية. ونتيجة لذلك. فإن أول نظام موحد للحكومة الحلية في 
اليابان أخذ شكله النهائي في نظام المدن والبلديات والقرى في عام .۱۸۸١‏ وتبعه 
بعد ذلك نظام الحافظات والمقاطعات في عام TE‏ 

وقد تكون نظام محلي شديد المركزية علي نمط النمونج الألاني. وكان 
ألإمبراطور هو المصدر الروحي لسلطات حكام المقاطعات الذين كانوا مسئولين 
أمامه. طبقا للدستور وكان دافع القادة السياسيين من تطبيق هذه المركزية هو 
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الوقوف في وجه منافسة القوي الغريبة. وإثراء الأمة. وتقوية الجيش. ومنع 
الا جاهات المسببة للاضطرابات والانشقاقات في الاجاهات السياسية بين الأحزاب 
القومية". 

ونتيجة لهزمتها في الحرب العالمبة الثانية. أصبحت اليابان حت سيطرة 
القيادة العامة لقوات الحلفاء التي وضعت برنامجا للإصلاح في فترة ما بعد 
الحرب. وقد وسعت الإصلاحات التي تمت بعد الحرب من استقلال الوحدات الحلية, 
كما منح قانون الاستقلال الذاتي الحلي للمواطن الحق في انتخاب الرئيس 
التنفيذي وأعضاء الجلس الحلي. وحق تقديم طلبات بحل الجلس الحلي. وحق 
استجواب الموظفين العموميين. 

وتستمد الحكومات الحلية في البابان أساسها من الدستور الباباني الذي تم 
إعلانه في الثالث من نوفمبر عام .۱۹١١‏ وأصبح في موضع التطبيق في الثالث من 
شهر مابو عام .۱۹٤١‏ ويعتبر الدستور الحكم الحلي ركنا جوهريا لدعم 
الدمقراطية. وجزءا من نظام الحكم القومي. وفحت عنوان "الحكم الذاتي الحلي 
تضمن الباب الثامن من الدستور أريع مواد -۹١(‏ 1۵) نصت علي هديد القواعد 
الخاصة مهام الحكومات الحلبة. بالتوافق مع المبادئ الأساسية للحكم الذاتي 
وعلي أن أعضاء السلطة الحلية والرؤساء التنفيذيين(الحافظون والعمد) يتم 
انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر كما وسعت من السلطات الحلية. من حيث 
تنظيم شئونها وقواعدها الخاصة. ومنعت سن قوانين خاصة تطبق فقط على 

وقد حدد قانون الاستقلال الذاتي الحلي وضع سلطات الحكومات الحلية مقابل 
سلطات الحكومة المركزية. وأيضا السلطات الحلية الأخرى ووضع قيودا قانونية 
بالنسبة للشئون المالية للسلطات الحليةء ومن خلال هذه الأسس القانونية م 
الاعتراف بالحكومة الحلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة(٤).‏ 

وتعتبر الفترة (۹۵۵ - )۱١١١‏ فترة إصلاح الموازنات العامة الحلية. حيث تم في 
عام ٠۹1١‏ تقليص عدد الكيانات الحلية التي كانت في حالة عجز مالي 
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وفي الفترة .۱۹۸٠-٠۹١١‏ كانت الحكومة المركزية تقود مرحلة زبادة نمو 
معدلات التصنيع والثروة الاقفتصادية والصناعية. ما نتج عنها مشاكل خطيرة 
في المناطق الحضرية. مثل التلوث البيئي واخنفاض مستوى المعيشة في الحليات. 
مع وجود رفاهية وتقدم أكبر في المدن الكبرى. وفي ذلك الوقته كان أغلب رؤساء 
البلديات أعضاء في أحزاب المعارضة ولا ينتمون للحزب الدمقراطي الليبرالي. ولقد 
حاول رؤساء البلديات في ذلك الوقت الوصول إلى سياسات مبتكرة لعالجة تلك 
المشاكل التي تواجه الوكالات المركزية. ما أدي إلى ظهور قوة الحكومات الحلية في 
البابانء وكان ذلك في أواخر عام .۹۷١‏ وفي المقابل. قامت الحكومة المركزية بتقديم 
حوافز للحكومات الحلية. من أجل المساهمة في تنمية دور هذه الحكومات, وذلك 
من خلال برامج وطنية مثل " خطة التنمية الوطنية " والتي تهدف إلى خقيق 


وفی الفترة .۱۹۹٠۰-۹۸٠١‏ واجهت كل من الحكومة المركزية والحكومات الحلية 
-على حد سواء- صعوبات مالية كبيرة مع وجود ضفوط مستمرة من العديد 
من البلدان الأخرى لفتح السوق الحلي في نفس الوقت. ولذلك. كان الحل لمواجهة 
هذا الوضع هو تنفيذ برامج الإصلاح, وذلك للرد على الضغوط الدولية والأزمات 
المالبة. وذلك من خلال لجان الإصلاح المختلفة مثل لجنة " 0طء١ذR‏ ". وجنة 
الإصلاح الإداري(١۹۸٠-۱۹۸۳).‏ ومجلس تعزيز الإصلاح الإداري الثالث والتن اقترحت 
العديد من التوصيات التي من شأنها تعزيز الحكم الذاتي احلي. من خلال ترشيد 
الإعانات الوطنية وإلغاء وكالة تفويض الهام. وبالإضافة إلى ذلك . تم إنشاء الخاد 
الحكومات الحلية. لتشجيع التعاون بين الأفاليم في حل القضايا والأزمات التي 
تواجه الحكومات الحلية. 

ولكن على الرغم من تلك الجهود المبذولة. لم يكن هناك تغيير كبير في 
العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات الحلية . كما كانت هناك معارضة 
قوية من البيروقراطبين في الوزارات المركزية ترفض الإصلاحات التي اقترحها 
.Rincho‏ 
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ولكن الوضع الاقتصادي والسياسي الذي شهدته اليابان في الفترة -٠۹۹۰‏ 
٠٠‏ أوجد الظروف المواتية لتعزيز اللامركزية وإخماد المقاومة القوية من 
البيروقراطيين المركزيين وتمكين الإصلاحيين في الحكومات الحلية والشركات. 
ولذلك. صدر في عام ۱۹۹١‏ قانون تعزيز اللامركزية محددا أدوار كل من الحكومة 
المركزية والحكومات الحلية: ومقلصا دور الحكومة المركزية في التدخل فئ شئون 
الحكومات الحلية إلى أدنى حد مكن. 

ومن أجل تقوية الموارد الإدارية والمالية علي المستوي الحلي. وبالتالي مكين 
الحكومة الحلية من التعامل مع المشكلات الاجتماعية مثل ارتفاع متوسط تقدم 
عمر السكان,. والتخلص من النفايات. دعمت الحكومة المركزية عملية دمج المد 
والبلديات والقرى في وحدات إدارية أكبر 

وبعد بونيو .٠٠١٠‏ تم إنشاء مجلس تعزيز اللامركزية داخل مكتب مجلس 
الوزراء ليعمل كهبئة لفترة ثلاث سنوات. ويقوم الجلس بإجراء المسوح 
(ورم۷ااS)‏ ومناقشة القضايا المهمة المعنية بالمؤسسات الحلية لتعزيز 
اللامركزية بشكل أكبر وهذه القضايا تشمل إدارة الأعمال للمشروعات. 
ومتابعة الإجراءات. وتقسيم الموارد والضرائب بين الحكومة المركزية والحكومات 
الحلية. وسين النظم الإدارية. من خلال توسيع وتطوبر الإصلاح المالي والإداري 
بواسطة الحكومات الحلية. وفي أکتوبر .٠١١‏ قدم امجلس تقريره بشأن إدارة 
المشروعات والإجراءات اللازمة جو الاستقلال والحكم الذاتي للوحدات الحلية. 
وأيضا توزيع المسئولية بين الطرفين". 

المستويات الحلية 

تصنف السلطات الحلية والهيئات الحلية إلي: عادية راد«ذل0۲, وخاصة 
S1‏ . والعادية هي عبارة عن المقاطعات. والبلديات. والخاصة. تشمل؛الأحياء 
الخاصة كلإ ادأءعمS.‏ ونقابات الكيانات العامة الحلية. وأحياء الملكبة 
وتعاونيات التنمية الحلية“: 
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١-الوحدات‏ الحلية العادية : 

يوجد في اليابان مستويان للحكم هما: المقاطعات والبلديات. والمقاطعة هى 
عبارة عن كيان إقليمي بغطي مساحة شاسعة وتشمل عددا من البلديات. أما 
البلدية. فهي وحدة أساسية للحكومة الحلية وعلي صلة مباشرة بالحياة 
اليومية للمواطن. وتعد كل من القاطعات والبلديات كيانات محلية ذات 
استقلال ذاتي, والعلاقة بينها ليست علاقة الرئيس والمرؤوس, فالاختلاف يكون في 
المهام التي تقوم بها كل منها. ورما تقوم المقاطعات بإصدار توجيهات للبلديات. 
كما تقوم القاطعة بمنح تصاريح للمشروعات في الحليات. 

أ-المقاطعات: 

عدد المقاطعات ٤١‏ مقاطعة. ومعظم حدودها تم ترسيمها. طبقا لخطوط 
سلسلة الجبال في الثمانينيات من القرن التاسع عشر 

والمقاطعات مقسمة إلي أريع فئات. طبقا لوضعها التاريء وهي؛ طوكيو 
)۲٠(‏ والمقاطعة الشمالية هوكايدو ( )0٠0‏ ومقاطعتان حضريتان هما أُوساكا 
و"كيوتو" )۴٠(‏ و١٤‏ مقاطعة ريفية .)K«(‏ وقتلف طوكيو عن باقي المقاطعات 
في أن بها أًحياء خاصة .Specia! Wards‏ 

وختلف المقاطعات. من حيث السكان والحجم, فمقاطعة طوكيو بها أكثر 
من ١١‏ مليون نسمة. في حين أن مقاطعة توتورى أ0۲٤٤٥1‏ بها 1٠٠٠٠١‏ نسمة 
(في عام .)۲١١١‏ ومن حيث الحجم والمساحة جد أن هو كايدو ذات مساحة تبلغ 
أكثر من ١٠٠٠۸كم؟.‏ في مقابل مقاطعة كاجاوا التي تبلغ مساحتها أقل من 
۰۰ کم!. 

وقد بقي عدد المقاطعات ثابتا بدون تغيير منذ عصر الميجي (۱۹(۲-۱۸1۸), 
وتقوم مساحة المقاطعات علي أساس الوحدات الإدارية الحلية المؤسسة منذ 
القرن الثامن. وكذلك أيضا العلاقات القائمة بين حكومة شوجوناتي 
h6‏ والمناطق في عهد ایدو E0‏ الذي بدا عام .٠٠١١‏ وتوجد آراء تطالب 
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بضرورة مراجعة مساحات المقاطعات في ظل التغييرات في الواقع الاقتصادي بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

ب- البلديات: 

هي المستوي الأدنى للحكم الحلي في البابان. وتقدم خدمات أساسية تهم 
عامة المواطنين. وفي أبريل ٠٤‏ وصل عددها إلي ١٠٠١‏ بلدية. وجب أن تتوافر في 
البلدية شروط محددة. حتى تعتبر مدينة مثل أن لا يقل عدد سكانهاعن ٠٠,٠٠١‏ 
نسمة. والمدن 10۷١8‏ والقرى توجد فيما يسمى "القاطعات" كCountie.‏ 
والبلدات؟1Pآ10۷«5‏ هي أكثر خضراً وسكانها أكثر ارتباطا بالتجارة 
والصناعة. ولكن < يوجد بينها اختلاف في الوظائف الإدارية والسلطة 

وتتفاوت البلديات.ء من حيث الساحة وعدد السكان. فمدينة يوكوهاماء. عدد 
سکانها حوالي ۲,۵ مليون نسمة(۶٠٠٠)‏ في حين أن قرية أوجاشيما- في مقاطعة 
طوكيو - يصل عدد سكانها إلي ٠٠١‏ نسمة. وبالنسبة للمساحة جد أن 
مساحة مدينة أشورو في هوكايدو تبلغ ١٠١٠كم؟‏ . بالمقارنة مدينة تاكاشيما في 
ناجازاکي التي تبلغ مساحتها ١۳۶,(كم؟.‏ 

وقد تناقص عدد البلديات بثبات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لتحسين 
اقتصادها الحلي. حيث تم دمج الكثير من المدن والقرى في الفترة (۹۵۲-(0۹1). 
وقد ترتب علي ذلك وصول عدد البلديات إلي ۳/۱ العدد الذي كان قائما من قبل 
(١٠٠٠٠بلدية).‏ كما أدت عملية الدمج إلي سين القدرات الإدارية والمالية 
للبلدية. وساعد علي تشجيع نمو اشتقلالها الذاتي الحلي وحضرها. 

ومع أن الوحدات الحلية شتلق. من حيث الحجم والسكان, فإنها وفقا للقانون 
متماثلة تنظيميا ووظائفياء باستثناء أحياء طوكيي وال ١١‏ مدينة المميزة 
sit‏ . إن هذا المستوي العالي من النمطبة هو ناتج لعاملين هماء أولا 
التأكيد على أن تكون جودة ومىستوى الخدمات المقدمة واحدة في اليابان كلها 
وثانيا: معالجة الظروف الخاصة بكل منطقة- كلما أمكن - بتطبيق حلول 
قومية. وليس محاولة إنشاء منظمات خاصة لحلهاء 
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ويتم تصنيف البلديات في اليابان إلي؛ مدن وبلدات, وقري. اعتمادا علي حجم 
السكان. وكثافة المباني. وهيكل الصناعة ونطاق الخدمات والتسهيلات الحضرية 
والمدن تعكس بعض الاختلافات في التنظيم والوظيفة. ولكنها تظل تشترك في 
نفس الخصائص كوحدات حكم محلي أقرب إلي المواطنين. وفيما يلي توضيح 
لأنواع البلديات": 

:Designated Cities ةjيمئا أ المدن‎ 

المدن الممبزة مصطلح بطلق بقرار من مجلس الوزراء علي المدن التي يزيد عدد 
سكانها علي ۵٠١‏ ألف نسمة. ويوجد ١١‏ مدينة ميزة هي: أوزاكا - ناجويا-كيوتو 
- بوکاهاما - كوببة - کیبتاشو - سابورو - کاواراکي فوکوکا ¬ هیروشیما - 
سیندای - شیبا. 

والمدن المميزة تفوض لها سلطات مثل المقاطعة فيما يتعلق بعدة مجالاته 
وتشمل الرفاهية الاجتماعبة. والصحة العامة. وقطيط الدن. و تفوض بعض 
القوانين. السلطة للمدن المميزة في مجالات أخري مثل إدارة الطرق القومية. 
والتعليم الإجباري. 

ب- المدن الرئيسي :Core Cities‏ 

ظهر نظام المدينة الرئيسية. من خلال التعديل الجزئي لقانون الحكم الذاتي 
الحلي في يونيه عام ۱۹۹4. لمنح سلطة أكبر للمحن الكبيرة التي هي في الواقع 
تعمل كمقفار للأفاليم التي تقع في نطاقها. والغرض من ذلك هو تقديم الخدمات 
الحكومية للمواطنين بشكل مباشر فدر المستطاع. والشروط التي ابد من 
توافرهاء لكي تكون المدينة رئيسة هي,؛ أن < يقل عدد سكانها عن ۳۰١‏ ألف 
نسمة. وأن لا تقل مساحتها عن ١٠٠كم؟.‏ ويتم هديد المدن الرئيسة بواسطة 
قرار من مجلس الوزراء ولول عام .۲٠١۲‏ أصبح عدد هذه المدن ٠١‏ مدينة 

ج- المدن ذات الوضع اص :Special Case Cities‏ 

ظهر نظام المدن ذات الوضع الخاص في أبريل .٠٠٠١‏ طبقا لتعدبل قانون 
الحكم الذاتي الحلي وقانون اللامركزية الشامل. وهذا النظام يقضي بتعزيز نقل 


۲۱ 


https ://t.me/montlq 


السلطة للمدن والبلديات والقرى. ولكي تتمتع الدينة بهذه الصفة: فلابد أن 
يكون عدد سكانها أكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة. ويصدر بذلك قرار من مجلس. 
الوزراءء وخلول أول أبریل .۲٠١۲‏ وصل عدد هذه المدن إلى ۲۷ مدينة. والمدن ذات 
الوضع الخاص تقوم بنفس الاختصاصات المفوضة للم الرئيسة. ماعدا المهام 
التي تقوم بها المقاطعات بشكل أفضل (علي سبيل المثال منح التراخيص 
لمشروعات التنمية). 

وتقوم الأحياء الخاصة )K(‏ في المدن الكبيرة بانتخاب مجالسها الخاصة 
والتي تقوم بدورها باختيار رؤساء الأحياء. وتتمتع الوحدات الحلية باستقلال كبير 
عن الحكومة المركزية إدارياً ومالباً. 

آ-السلطات الحلية الخاصة: 

ويطلق عليها هذا الاسم بسبب طبيعتها وأحوالها وأماطها الخاصة. وفيما 
يلي. عرض لأنواع الوحدات الحلية الخاصة الموجودة''. 

أ- الأحياء الخاصة: 

توجد فقط في طوکیو ویبلغ عدد‌ها (۲۴) حيا. وتتشابه مهام الأحياء الخاصة 
مع مهام البلديات. مع وجود بعض الاستثناءات مثل: مكافحة الحرائق. والمهام 
العادية للبلديات, والمهام التي يتم منحها بواسطة حكومة طوكيو العاصمة 
والسلطات الخاصة بالقاطعة. ويتم اختيار العمد والأعضاء طبقا لنظام 
الاقتراع المباشر 

وبالنسبة للعلاقة بين الأحياء ا لمخاصة وحكومة العاصمة بطوكيو- بالنسبة 
لتوزيع الاختصاصات - فإن حكومة طوكيو العاصمة تقوم بتنفيذ المهام 
الرتبطة بالمقاطعة داخل حدود الأحياء. وأيضا تقوم بالمهام الحلية فيما يتعلق ب 
(إطفاء الحريق. وإمدادات المياه والصرف الصحي. وقبول ورفض التبرعات) أما 
الأحياء الخاصة. فهي مسئولة عن المهام الأخرى بالمدينة. 

وبالنسبة لتوزيع الأموال. فإن حصيلة الضرائب الحلية مثل الضرائب الثابتة 
علي العقارات. وضرائب الشركات الحلية. والضرائب علي الأراضي. تعتبر من 
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اختصاص حكومة طوكيو العاصمة. وتعتبر حصيلة هذه الضرائب موارد مالية 
اللمدينة وللأحياء الخاصة. ويتم توزيعها بينهما طبقا للاحتياجات. 

وتوجد مهام أخرى حيث يتم حساب حصة الضرائب الحلية لحكومة طوكيو 
العاصمة وللأحياء الخاصة بهاء علي الرغم من أن احتياجات حكومة طوكيو أقل 
مقارنة بمستوى الدخل والذي لم يعد كافيا لهذا الدعم المالي. 

ب-التعاونيات البلدية: 

تتكون عادة من اثنتين أو أكثر من الوحدات احلية. للقيام مهام تكون أكثر 
فاعلبة ما لو تم تنفيذها من خلال كل وحدة محلية علي حدة., فمثلايتم تشكيل 
تعاونيات جزئية للقيام مهام إنشاء وإدارة المدارس والمستشفيات, ويتم تشكيل 
تعاونيات علي نطاق واسع لتخطبط وتقديم خدمات لمناطق أوسع بشكل منظم 
وشامل. 

:+Wards Property ةكkkl ج-أحياء‎ 

وهى مؤسسات (أو كيانات) خاصة يتم تشكيلها من مالكي مساحات أراض 
أو أحياء معينة داخل البلدية. بهدف إدارة الممتلكات والأحياء المملوكة والحفاظ 
علبها وتقديم التسهيلات لها. وهي منتشرة ومألوفة في القرى الزراعية أو الجبلية 
وبشكل أقل في المناطق الحضرية, والملكيات الأكثر شيوعاً هي غابات الجبال, بينما 
تشمل الأخرى قنوات الري والمقابن وأراضي البناء والمزارع. والينابيع الحارة. 

د- تعاونيات التنمية الحلية: 

ويتم تشكلبها من انتين أو أكثر من الوحدات الحلية العادية وقد تم تكوين 
تعاونيات التنمية الحلية. بغرض تنفيذ المشروعات وتهيئة مواقع. لبناء المرافق 
العامة في مناطق خاضعة لخطط التنمية الشاملة. 

ه- نظام الخاد المناطق الكبيرة :Wide Area Union Syste‏ 

يتكون اقاد المناطق الشاسعة من الوحدات الحلية العادية والأحياء الخاصة. 
التي توافق علي وضع قواعد عملية لإدارة مشتركة للشئون التي تكون أكثر 
كفاءة. إذا تم تنفيذها بشكل متكامل في إقليم واسع. والإقاد يشمل المقاطعة 
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التي لا تتطلب عضويتها موافقة من وزير الإدارة العامة وشئون الإسكان والبريد 
والاتصالات, أو موافقة حكام المقاطعات. 

والخادات المناطق الكبيرة يمكن اعتبارها نوعا من إڅاد السلطات الحلبة. 
والاهادات التي في عضويتها مقاطعات يمكنها قبول تفويض السلطة من الدولة 
أو من المقاطعات الأخرى. ومكنها أيضا طلب تفويض للسلطة والوظائف من 
الدولة والمقاطعات. وقد تم وضع هذا النظام ليعكس رغبة وإرادة المواطنين 
وأعضاء الجالس الشعبية. والرؤساء التنفيذيون #اهادات المناطق الشاسعة مكن 
انتخابهم. إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ومكن للمواطنين تقدم 
مطالبهم للاخادات بشكل مباشس كما هو الحال في الوحدات الحلية العادية. وقد 
تمت إقامة أول الخاد للمناطق الشاسعة في أبريل عام ۱۹۹١1‏ من نماني بلديات وقري, 
وخلول عام۲۰۰۲. أُصبح عددها ۷۹ إهادا. 

إدارة الوحدات الحلية 

الحكومات الحلية في اليابان والتي هي عبارة عن المقاطعات والبلديات لها نظام 
سياسي يلاتلف عن مثيله علي المستوي القومي. فالمستوي القومي له نظام 
برلاني. في حين أن النظام الحلي يدار من خلال نظام حكم رئاسي. فلكل وحدة 
محلية. رئيس تنفيذي منتخب شعبيا (الحاكم - العمدة) ومجلس أو هيئة 
تشريعية (الجمعية yاط”Assem).‏ 

:Local Assemblies ةqlىۍۈÈ‎ تايعمجلا-١‎ 

لكل مقاطعة ولكل بلدية جمعية خاصة بها تتكون من أعضاء منتخبين 
بالتصويت الشعبي المباشر كل أريع سنوات. ويتم ديد عدد أعضاء الجمعبة. 
عن طريق قانون الاستقلال الذاتي الحلي. 

وسابقاً, كان القانون يدد أعضاء الجمعية. طبقا لعدد السكان . ويتم تقليل 
هذا العدد بواسطة القوانين الحلية. إلا أنه موجب تعديلات قانون الحكم الحلي 
الذاتي. وطبقاً لقانون اللامركزية الشاملة في يناير .۲٠٠١‏ أصبحت السلطة 
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الخلية بموجب القانون الحلي هي التي خدد الحد الأقصى لعدد أعضاء الجمعية 
طبقاً لأعدد سكان كل منطقة'. 

وجب أن يكون المرشح ياباني الجنسية وعمره ۲۵ عاماً ومقيدا بجداول 
الانتخابات الحلية. وإذا م انتخابه, فإنه يبقي في الجمعية لمدة أريع سنوات. إلا إذا م 
حل الجمعية أو فصله. ولا يحق له أن يكون عضوا في البرثان الياباني (٤ع1().‏ أو أن 
يكون عضواً في مجلس في منطقة أخري. ولا أن يكون محافظاً أو عمدة أو موظفا 
عمومياء أو أن يقوم بأي عمل أخر يتعارض مع مسئولياته الرسمية, وخرم عليه 
العمل كمستشار للسلطة. ضماناً للشفافية والدزاهة. 

وقد جاءت أغلبية أعضاء الجالس أو الجمعيات الحلية من منظمات مرتبطة 
بالزراعة. والصيد والتجارة والصناعة, وكذلك أبضا من حزب سياسي أو نقابة 
عمالية. وفي المدن الكبيرة. يمثل الأعضاء أحزابا سياسية, في حين أن الأعضاء في 
المناطق الريفية يمثلون مناطق وليس أحزابا. 

وللجمعية. حق التصويت على كل الأمور التي تدخل ضمن سلطاتها 
القانونية. وأهمها: حقها في الوافقة علي تعديل وإلغاء القوانين 
الحلية(14۷5ر(ا). وفي إقرار الموازنة. ولها الحق في انتخاب رئيسها ونائبه وأعضاء 
لجنة الانتخاب. ولها حق فحص مستندات السلطة التنفيذية. ومطالبة رئيس 
القاطعة أو العمدة أو أي عضو في السلطة التنفيذية بتقديم تقارير ومراجعة 
أعمال السلطة التنفيذية(١).‏ 

وجتمع الجمعية اجتماعا عاديا أريع مرات في السنة. ولأعضاء الجمعية. الحق 
في الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية. 

وتشكل الجمعبة من بين أعضائها جانا دائمة تتولي القيام بالاختصاصات 
الإدارية للأجهزة الحلية ويقتصر دورها علي الفحص والدراسة وتقديم التقارير 
للمجلس. كما تشكل لجاناً خاصة لدراسة بعض المسائل التي تستدعي 
السرعة في ااذ قران وتنتخب الجمعية رئيساً لها ونائباً للرئيس. 
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إن السلطة الأكثر أهمية للجمعيات الحلية هي صنع القرار الحلي: خاصة 
إصدار قوانين داخلية. واعتماد الموازنة. ولثها الحق في الموافقة علي تعيين نواب 
الحكام والعمد وأعضاء مجالس إدارة لجان التعليم والأمن العام وتسوية 
الحسابات.وللأعضاء الحق في تقديم مشروعات قوانين داخلبة. ماعدا مشروع 
الموازنة. فهو من حق حاكم المقاطعة والعمدة 

وتناقش الجمعية مشروعات القوانين والموازنات وأمورا أخرى في اجتماعاتها 
العادية ٤(‏ مرات في السنة) وجلسات أخرى. 

والقوانين الداخلية هي تشريعات الجتمع الحلي. وجب أن # تتعارض مع 
القوانين الوطنية وأن تطبق في نطاق السلطة الحلية. وما لم يكن هناك غطاء 
قانوني خاص. فإن الحكومة الحلية جب أن لا تفرض أي التزام على المواطنين أو أن 
تقيد من حقوقهم, إلا من خلال قوانين داخلية. وقد تشتمل القوانين الداخلية 
علي نصوص عفابية ادا١1ء۸.‏ وتتحدد القواعد ١101)دالاعهR۸‏ عن طريق الحكام 
والعمد في قضايا في نطاقهم. وجب أن لا تتعارض مع القوانين الوطنية 

ويسمح النظام للمواطنين بالمشاركة المباشرة في شئون السلطة الحلية 
لتقام عملية مارسة الديقراطية غير المباشرة القائمة. وتظهر هذه المشاركة في 
المبادرة. وتتم بواسطة طلب موقع عليه من عدد معين من المواطنين. لطلب إقرار 
أو إلغاء أو تعديل القوانين الحلية. أو مراجعات خاصة للحسابات, أو حل الجلس أو 
المطالبة بعزل رؤساء المقاطعات والعمد وأعضاء الجالس الحلية. وتوجد أشكال 
أخري للمشاركة مثل: الاستفتاء وإقامة الدعاوي القضائية" 

الجهاز التنفيذي 

یتم انتخاب حکام المقاطعات وعمد البلديات عن طريق الاقتراع المباشر لمدة 
أريع سنوات. ولا يسمح لهم بالعمل كأعضاء في مجلس النواب أو الجمعبات 
الحلية أو أن يكونوا موظفين عموميين للسلطة الحلية. وهم مسئولون عن 
ضمان وتأكيد الاتساق العام للخدمات والوظائف التي تقوم بها السلطة الحلية 
ويتم منحهم سلطات مهمة. تشمل: الحق في تقديم مشروع الموازنة. ومشروعات 
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القراراتء وتعيين أعضاء اللجان الإدارية مثل مجلس التعليم. وجنة الأمن العام 
وأيضا نائب رئيس المقاطعة ونائب العمدة ورئيس الحسابات. وأمين الصندوق 
وغيرهم من المسئولين الآخرين. طبقاً لسلطاتهم الحلية. 

وبالإضافة إلى هذه السلطات, فإن رؤساء المقاطعات والعمد مسئولون عن 
تنفيذ الشئون الإدارية الحلية. ماعدا شئون المجلس المنتخب واللجان الإدارية 
ولساعدتهم في تنفيذ هذه المهام فإنه يوجد نائب رئيس المقاطعة (أو نائب 
العمدة في البلديات), ورئيس الحسابات (وأمين الصندوق في البلديات). وتوجد 
أقسام عديدة وإدارات لتنفيذ هذه المهام الموكلة لكل منهم'. 

وأغلبية حكام المقاطعات في اليابان. إما خادمون مدنيون أو أعضاء في البرثان 
(الدايت) أو قيادات إدارية عليا في الحكم الحلي. أو أعضاء مجالس محلية أو رجال 
أعمال محليون. وفي السبعينيات من القرن العشرين. كان عدد منهم منتخبين 
بدعم من الأحزاب السياسية الإصلاحية في ظل وجود مشاكل التلوث والتحضر 
السريع. 

ويتم تصنيف موظفي الحكم الحلي في اليابان إلي موظفين خاصين اهذء٠م؟,‏ 
وموظفین منتظمین ۲ھاںعه8 '. 

والموظفون الخاصون هم؛ الحكام المنتخبون مباشرة والعمد وأعضاء الجمعيات 
الحلية وكذلك أيضا أعضاء هيئات ومجالس إدارة اللجان التعليمية والإدارية 
والمستشارون لبعض الوقت أو الدائمون. ولا بطبق قانون أفراد الحكم احلي علي 
أي من السابقين. 

والموظفون المنتظمون هم الذين يطبق عليهم قانون أفراد الحكم الحلي. وفي 
حالة عدم وجود نص قانوني, فإن السلطات الحلية من حقها تقديم قوانين داخلية 
تغطي كل شئون الأفراد على أساس نصوص قانون الأفراد. وينظم الموظفين 
العموم الحليين قانون الخدمة العامة الحلية الذي تديره إدارة أفراد اللخدمة المدنية 
التابعة لوزارة الشئون الداخلية. وينص قانون الخدمة العامة الحلية على نظام 
أفراد موحد يطبق علي كل من المقاطعات والبلديات. ويتناول مجالات التعيين 
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والاختياں وظروف العمل والترقية. والنظام والتدريب. وتقييم أداء العمل 
وحماية منافع ومزايا الوظيفة والرعاية. 

والمسئولية الرئيسية عن تعيين موظفي الحكم الحلي تبقي في يد الحكام 
والعمد ورؤساء الجمعيات وأعضاء مجالس إدارة اللجان التعليمية والإدارية 
ورؤساء البوليس في المقاطعة. ورؤساء الإطفاء في البلدية. وتغطي المسئولية هنا 
التعيينات الأولية"'. 

ويوجد في المقاطعات. والمدن المميزة والأحياء الخاصةء وبعض المدن التي يزيد 
عدد سكانها علي ٠١٠,٠٠١‏ نسمة لجان شؤن أفراد. وفي باقي البلديات. توجد مجان 
عدالة. وكلا النمطين من اللجان مستقلة عن أصحاب الأعمال. وتهدف أساسا 
إلي خسين ظروف العمل والاستماع إلي شكاوي الموظفين. وتقديم المشورة 
لأصحاب الأعمال. فيما يتعلق بإدارة الأفرادء وإعطاء التوجيهات والإرشادات فيما 
يتعلق بزيادات المرتبات السنوية. وتنسجم هذه النصائح عادة مع نصائح هبئة 
أفراد الخدمة المدنية في الحكومة المركزية. كما أن هذه اللجان مسؤلة عن تنفيذ 
القانون وصياغة سياسات إدارة الأفراد. وقديد الأجور وظروف العمل الأخرى'. 

ويتم تعيين الموظفين الحليين علي أساس مسابقات تنافسية في جميع 
الهيئات الحلبة مع لجان الأفراد. وفي حالة موافقة اللجنة. فإن التعيين يمكن أن 

وعموماء فإن معظم الموظفين يتم تعيينهم علي أساس الوظيفة مدي الحياة. 
ومنوع التمييز في التعيين علي أساس الجنس والدين, والنوع. والمكانة الاجتماعية. 

والموظفون الحليون علبهم إتباع التعليمات القانونية والرسمية والالتزام 
بوظائفهم. ويخظر عليهم عمل أي شي يفقدهم الثقة. ولا يخق لهم المشاركة 
في تأسيس تنظيم سياسي أو شغل وظائف تنفينية فيها أو المشاركة في 
أنشطة الانتخابات الحلية. ولا يحق لهم الترشيح للدايت أو شغل وظيفة حاكم 
أو عمدة أو عضو مجلس محلي. طالما أنهم معينون بواسطة السلطة الحلية. 
ويقيد قانون الخدمة المدنية الحلية بعض أو كل الحقوق الأساسية للموظفين 
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وفقا لواجباتهم. شاملة حق التنظيم والمشاركة في المفاوضات الجماعية 
وإضرابات العمل. فجميعها مصونة دستوريا للعمال الآخرين. وهذه الحظورات 
تستند إلي مبدأً أن الموظفين الحليين هم خادمون مدنيون وأن مثل هذه القيود 
والحظورات لمصلحة الرفاهية العامة. وموظفو البوليس والمطافئ يحظر عليهم 
التنظيم والمفاوضة الجماعية9'. 

وهناك هبئات تنفيذية أخرى مثل اللجان منصوص عليها في قانون الاستقلال 
الذاتي الحلي. ومسموح لها بالعمل مستقلة عن الرئيس التنفيذي. بهدف الحياد 
السياسي. ففي كل المقاطعات والبلديات. توجد مجان: لجنة التعليم ولجنة إدارة 
الانتخابات. ولجنة الأفراد أو العدالة. وجنة التفتيش. وعلى مستوى المقاطعات 
فقط. توجد: نة الأمن العام ولجنة علاقات العمل الحلية. وغيرها من اللجان. 
وعلي مستوي البلدية فقط. هناك جنة الزراعة. ومن هذه اللجان". 

* الهيئة التعليمية: توجد هيئة تعليمية خاصة لكل محافظة ولكل 
بلدية. ويتم تعيين الأعضاء بواسطة الحافظ أو العمدة لمدة أريع سنوات,بعد 
موافقة الجلس. والأعضاء مسئولون ولهم السلطة في القيام بالشئون المعنية 
بالعلوم, والثقافة. والتعليم (علي سبيل المثال إنشاء وإدارة المدارس والمؤسسات 
التعليمية الأخرى. وتعبين العاملين في المدرسة ويتم تعبين مدير التعليم عن 
طريق الإدارة التعليمية ليتولي إدارة شئون الإدارة التعليمية. وهو مسئول عن 
تنفيذ كل الشئون الخاصة بالإدارة التعليمية التي خت إدارته وإشرافه). 

لجان الأمن العام: يتم تكوين هذه اللجان في الحافظات فقطہوليس في 
البلديات. ويتم تعيين أعضائها بواسطة الحافظ بعد موافقة الجلس لمدة ثلاث 
سنوات. وتقوم هذه اللجان بالإشراف علي الشرطة في المقاطعة. وعلي الخدمات 

* لجان الانتخاب: ويتم تكون هذه اللجان في كل من المقاطعات والبلديات. 
ويتم انتخاب أعضائها في اجتماعات الجلس لدة أريع سنوات. وتقوم لجان 
الانتخابات بإدارة الانتخابات احلية كل في دائرتهاء وتتولى أيضا شئون الانتخابات 
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علي المستوي القومي. وتهتم مجان الانتخابات في البلديات بانتخابات رؤساء 


المقاطعات والأعضاء في مقاطعاتهم. 
اختصاصات الوحدات الحلية 


تلعب الحكومة الحلية دورا مهما في تطور الجتمع ككل وكذلك استقرار 
وسين الحياة البومبة للمواطنين. والسلطات الحلبة في اليابان مكنة بالكامل 
بواسطة قانون الاستقلال الذاتي احلي. لتأدية وظائف وخدمات متميزة تمثل 
الهدف الأساسي من وجودها. وتشمل مسؤولياتها تقدم خدمات للمجتمع 
وتنفيذ أنشطة ضرورية لوجودها وبقائها. ومثل تنفيذ القوانين والقواعد 
والتنظيم الهيكلي والإدارة المالية والانتخابات أمثلة للمسؤوليات الرئيسية 
للحكم الحلي. وقد تم تعديل قانون الاستقلال الذاتي الحلي في يولية۱۹۹۹. لتعزیز 
لامركزية السلطة. وقد ترتب علي ذلك توضيح تقسيم المسؤوليات بين الحكومة 
المركزية والحكومات الحلية. فالحكم الحلي مسؤل عن مجال واسع من الأدوار ينفذ 
بطريقة مستقلة وشاملة في إدارة إقليمية. في حين أن الحكومة المركزية مسئولة 
عن تنفيذ وظائف معينة ترتبط باليابان كأمة في مجتمع دولي. وهي الوظائف 
المعنية بأنشطة المواطنين في الدولة كلها والتي يتم تنفيذها أفضل, إذا تم ذلك 
بطريقة مطبة(". 

-١‏ مهام الحكومة المركزية: 

الحكومة المركزية مسؤلة عن الشؤون القضائبة. والعقاب الجنائي. والنقل 
والاأتصالات علي المستوي الوطني,. والخدمات البريدية. والمؤسسات القومية 
للبحث والتعليم, والمستشفيات القومية والمتاحف القومية والمكتبات. 


آ-مهام الحكومات الحلية: 
تنقسم أنشطة الحكم الحلى إلى: اختصاصات أصيلة. واختصاصات 
مفوضة. 


أ- الاختصاصات الأصيلة ٤ط"‏ [: مي الاختصاصات التي من 
المفترض أن تقوم بها الوحدات الحلية. ووفقا للاستقلال الذاتي الحلي. 
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. وتشمل الاختصاصات الأصيلة إدارة المستشفيات العامة. ونظام البوليس 
الحلي. ونظام إطفاء الحرائق, وتمارس الحكومة المركزية علي الوحدات الحلية في هذه 
الأنشطة نفوذا من خلال آليات الدعم, وسيادة ۴۲١۴١١۴۵۴1٥۴‏ القوانين القومية 
على القوانين الداخلية. 

ومعظم الخدمات العامة اليومية هي مسئولية الحكم احلي. ما في ذلك 
تسجيل الأسر والقيمين. وبناء وصيانة مراكز الرعاية اليومية ١2ر04‏ 
والمدارس الابتدائية والثانوية. والمكتبات والصالات العامة والتعمير وصيانة وإدارة 
الخلفات والصرف الصحي. والإمداد باليام وتنمية وخسين الطرق والمتازهات 
والبوليس وخدمات الإطفاء المدني. وتشمل الخدمات الأجتماعية: تقديم مستوي 
معيشة للمهمشين اجتماعيا والمساعدة المالية العامة. وخدمات الرفاهية. مثل 
تلك الخاصة بالأطفال ومواليد الأطفال وكبار السن. وأصحاب الاحتباجات 
الخاصة. وهناك أنواع من التأمين الاجتماعي: الطبي. والمعاشات. والبطالة 
وحوادث العمل والتأمين ع«ذكاں. والرعاية الاجتماعية والصحة. والتنمية 
الحلية. ما في ذلك خطيط الدنية والإمداد بالميام وتطوير الأعمال الحلية. 
وسياسات الشباب والتعليم الأساسي. ومدارس الكباں وحماية البيئة. ما في 
ذلك الحماية من التلوث. وهذه اختصاصات أصلية للحكم الحلي. 

ب- الاختصاصات الممفوضة ءدعء1ء0 فهي الاختصاصات التي 
تفوض الحكومة المركزية الوحدات الحلية فيهاء 

وتشمل مهام المقاطعات ما یلی(۲۱): 

" التنمية الحلية. والحفاظ علي الغابات والعناية بالأنهار 

" توطيد الصلة بين الحكومة المركزية والحليات وإ(صدار توجیهات وإرشادات 
للبلديات. 

" تصحيح بعض الأوضاع للمحليات مثل إنشاء وإدارة المدارس الثانوية 
والمستشفيات. 

" وتقوم البلديات بالهام التالية؛ 
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"الخدمات المتعلقة بالحياة البومية مثل تسجيل المواطن والأسرة ومحل 
الإقامة والتصديق علي مختلف الشهادات. 

" الصحة. والأمن. والحافظة علي البيئة مثل المتازهات العامة. وإمداد مرافق 
المياه وخدمات مكافحة الحريق. والصرف الصحي. 

"التنمية الحضرية. كتخطيط المدن وإنشاء وصيانة الطرق. والمحافظة علي 
الأنها وتوفير التسهيلات والخدمات العامة للشعب. 

" إنشاء وإدارة القاعات. والمستوصفات. والمدارس الابتدائية والإعدادية 
والمكتبات. 

وأهم المسئوليات التي تضطلع بها الٰجالس الحلية هی(۴۴۶): 

- إصدار وإلغاء وتعديل اللوائح الداخلية للمجلس. 

- اعتماد الميزانية الجلية 

- إقرار الحسابات السنوية. 

- ديد الضرائب الحلية والرسوم وغيرها. 

- اعتماد بعض الموافقات في الأحوال الخاصة. وذلك طبقا للحصر الوارد في 
قانون الحكم الحلي. 

- عقد الاجتماعات العامة لسماع آراء المواطنين. 

- الفحص والتفتبش علي الأعمال المالبة والإدارية ومراجعة حساباتها عن 
طريق الأجهزة المعنية. وتضمنت المادة ٠١‏ من الدستور حق الهيئات الحلية في 
تنفيذ قوانينها الخاصة. وينص قانون الاستقلال الذاتي الحلي علي قوانين داخلية 
وقواعد كأماط لهذه التشريعات. 

والحكومات الحلبة مخولة قانونا بإنشاء الشروعات العامة إدارتها إما بطريقة 
فردية أو مشتركة. والمشروعات العامة هي صنيعة الدولة وتنشأ ميثاق الحكومة 
وقت توجيه ورقابة الرؤساء التنفيذيين للحكومات الحلية. 
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التمويل الذاتي الحلي 

الهيئات الحلية مخولة بإدارة شؤونها المالية الخاصة وهناك عدة مصادر 
للإیرادات تشكل الضرائب الحلية وضرائب التخصيص الحلية والمنح الحكومية 
والقروض الحلية.ومن أهم هذه الصادر"'. 

١-الضرائب‏ الحلية: 

الهيئات الحلية لدبها القدرة على فرض وخقصيل الضرائب الحلية في إطار 
قانون الضرائب الحلية. وضريبة الاستهلاك الحلي ثم طرحها في أبريل ۹۹۷. وتمشل 
إبرادا للمقاطعة. وللسلطات الحلية الحق في إدارة شئونها المالية الخاصة. وتعمل 
علي ضمان توفير التمويل من مصادر متعددة ومعظم مصادر التمويل 
للحكومة الحلية تأتي من الضرائب الحلية. وضرائب التخصيص الحلية(نسبة 
معينة من الضرائب علي المستوي القومي تمنحها الحكومة المركزية للحكومات 
الحلية لتحسين مستوي الخدمات). وقد بلغت هذه النسبة ۳۱ و١1‏ من الجموع 
الكلي لنفقات الحكومة للسنة المالية .۲٠١۴‏ 

ومن حق الحكومات الحلية. فرض وجمع ضرائب محلية. طبقاً لقانون 
الضرائب الحلية. وتتضمن الضرائب في اليابان العديد من البنود. وقد تمت إضافة 
ضريبة الاستهلاك عام ۱۹۹۷ وجميع الموارد من هذه الضريبة تذهب بالكامل 
للمقاطعات. طبقاً لحسابات عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ مثلت الضرائب الحلية ×٤٠, ١‏ 
تقريباً من حصيلة الضرائب الكلية بالدولة. ومثلت ضرائب المقاطعات ٠١‏ .؟۴+ 
من الموارد الكلبة للمقاطعة. بينما مثلت حصيلة ضرائب البلدیات ۳ ۴٤.‏ من 


الموارد 1 لكلية لھاء 
آ-مصادر أخري للإیرادات: 
هناك مصادر أخري للإيرادات مثل النصيب الإجباري في الموازنة العامة. 


علاقات الوحدات الحلية 
في ظل المبدأ الحالي لنظام الاستقلال الذاتي الحلي. على الحكومة المركزية في 
تعاملاتها مع الوحدات الحلية أن خترم استقلالها وأن لا تتدخل فى الشؤن الحلية 


۳ 
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باستثناء السياسات العامة علي مستوي الدولة. وهذا التدخل يجب أن يكون 
مرتبطا بكل حالة. ووفقا للقانون. 

-١‏ العلاقات بين الحكومة المركزية والوحدات الحلية: 

طبقا للنظام الحالي للحكم الحلي الذاتي. يتعين علي الحكومة المركزية احترام 
استقلالية الوحدات الحلية. وأن خد من مارسة سلطاتها الإدارية. ويخق لها 
التدخل في الشئون الحلبة فقط في الحالات التي تتطلب ااذ سياسة شاملة 
علي المستوي القومي. وهذا التدخل لابد أن تتم الموافقة عليه لكل حالة علي 

وتم إلغاء المهام التي نم التفويض فيهاء طبقاً لتعديلات قانون الحكم الحلي 
بواسطة قانون اللامركزية الشاملة والذي طبق منذ أبريل ۰ حیث تم تضمین 
بعض وظائف الحكومة المركزية في وظائف الحكم الحلي. وعهد إليها بالوظائف 
المماثلة. وتشمل هذه العلاقات ما يلي" 

أ-علاقة السلطة التشريعية: 

الحكومة المركزية قد تتدخل في شئون الوحدات الحلبة بالتشريع الصادر من 
الدايت, على أن لا يتعارض مع الاستقلال الذاتي الحلي المنصوص عليه في 
الدستور 

ب-علاقة السلطة التنفيذية: 

قد بأخذ تدخل السلطة التنفيذية شكل تدخل شبه تشريعي(أوامر من 
مجلس الوزراء) والنظم والقواعد الوزارية... الخ). أو تدخل شبه قضائي. ويأخذ 
التدخل الإداري شكلين أو نمطين: غير سلطوي (نصائح- توصيات.. الخ)» 
وسلطوي (تصاريح ومؤشرات) وهذه الأماط من التدخل جب أن تأخذ في الاعتبار 
الاستقلال الذاتي احلي. وفي حالة اعتراض الحكومات الحلية. بتم اللجوء إلي 


مجلس فض الدزاعات بين الحكومة المركزية الحلية. 
والحكومات المركزية / الحلية تعتمد وتكمل كل منها الأخرى علي مستوي 
كل من القاطعة والبلدية 


٤ 
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وقد تم إنشاء مجلس لحل النزاعات بن الحكومة المركزية والحكومات الحلية في 
داخل وزارة الإدارة العامة والشئون الداخلية والبريد والاتصالات, لحل الزاعات التي 


تنشاً بين الحكومة المركزية والحكومات الحلية. 
-١‏ العلاقة بين النجلس الحلي والرئيس التنفيذي (رئيس 
المقاطعة / العمدة) : 


للرئيس التنفيذي. الحق في أن يعبد القرارات إلي المجلس #عادة النظر فبها. 
وللمجلس حق سحب الثقة من الحاكم أو العمدة بشرط حضور ثلثي الأعضاء 
وتصويت ۷۵ منهم. ومن حق الحاكم أو العمدة حل الٰجلس والدعوة إلي انتخابات 
جديدة خلال ٠١‏ يوماً. وفي حالة عدم حل الجلس. فإن على العمدة أن يستقيل 
خلال ٠١‏ أيام من صدور قرار سحب الثقة. ومن حق الجلس الجديدہ سحب الثقة 
من العمدة في اول اجتماع له بأغلبية ۵١‏ من الأعضاء الحاضرين الذين جب أن لا 
يقلوا عن ۲/۲ الأعضاء وفي هذه الحالة. على العمدة أن يستقيل. ومن حق 
العمدة / الحاكم الاعتراض علي قرارات الجلس وطلب إعادة النظر فيها ثانية. 
ومن حقه أيضا اخاذ قرارات بالنيابة عن الجلس. لتحسين كفاءة الخدمات. وهذه 
القرارات شرعية. طالvا‏ لم يعترض الجلس. 

وتتعاون المقاطعات والبلديات مع بعضهما البعض. فالعلاقات بينهما ليست 
علاقات رئاسية. فكل منها مستقلة عن الأخرى. ومن آليات التعاون بين الوحدات 
الحلية وبعضها البعض. تشكبل الادات فبما بينهاء #قامة مدارس أو 
مستشفيات أو مشروعات. ومن أمثلة هذه الاخادات: الاخاد القومي لرؤساء 


مجالس المقاطعات"'. 

١-حقوق‏ المشاركة المباشرة: 

تسمح النظم للمقيمين بالشاركة مباشرة في شئون السلطة الحلية. ومن 
أمثلة الآليات'؛ 
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أ- المبادرة: 

يتم ذلك بواسطة عدد محدد من الموقعين الذين بطالبون بالوافقة أو بتعديل 
أو إلغاء القوانين الداخلية, أو بإجراء مراجعات خاصة. وحل الجلس وطرد الحكام 
والعمد وأعضاء الجالس الحلبة 
ب- القوانين الداخلية sسوار8‏ 

الطلبات المباشرة بالموافقة أو تعديل أو إلغاء القوانين الداخلية جب دعمها 
بتوقيع علي الأقل ۵/١‏ الناخبين وجب علي العمدة أو الحاكم دعوة الجلس 
للاجتماع خلال ٠١‏ يوما من تلقي هذه الطلبات ورفع القانون الداخلي المقترح مع 
تعليقاته. والقرار النهائي هو للمجلس ولا بنطق ذلك علي الضرائب والرسوم 
والتكاليف. 

ج- حل انجلس: 

جب أن يوقعوا ۲/١‏ الناخبين علي طلب بحل الجلس. وفي حالة الحصول علي 
أغلبية أصوات المواطنين. فإنه جب حل الجلس. 

د- طرد الحکام والعمد وأعضاء المجالس الحلية: 

جب أن يدعم ۳/١‏ الناخبين الطلب وبعد التصويت من جانب الناخبين. فإن 
الأغلبية تصوت للمصلحة الفرد. ونفس هذا النظام يطبق أيضا علي نواب العمد 
والحكام والمسئولين المالبين 1١١45۷۲١١١‏ ورؤساء الحسابات. وأعضاء جنة الانتخاب 
وكذلك أيضا المراجع وأعضاء مجنة الأمن العام 

ه- أشكال أخرى للمشاركة: 

* الاستفتاء ۵3١١١ء؟۸:‏ يسمح الدستور الحالي بتنفبذ قوانين خاصة 
بسلطة محلية محددة ولكن بشرط تصويت أغلبية الناخبين لصلحة ذلك. 

طلب بالراجعة للحسابات: يستطيع القيمون كدافعي ضرائب سؤال 
أعضاء اللجنة لدراسة وفحص النفقات الحلية ومتلكاتها وإدارة والتصرف في 
الممتلكات وقرارات الموظفين الرتبطين. واعتمادا علي نتائج مثل هذا الفحص 
إنهم يستطيعون أن بطلبوا أبضا الخاد خطوات تصحيحية أو وقائية. 


٤٦ 
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الخلاصة: 

يمكن القول إن نظام الحكم في البابان في القرن العشرين كان يتسم بالركزية 
وذلك بهدف خقيق بعض الهام والأهداف الوطنية. مما في ذلك التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. وذلك قبل أن تصبح اللامركزية من أهم أدوات 
الحكومات المركزية في خقيق المهام الطلوبة منها بكفاءة وفعالبة. كما أنه 
مازالت هناك العديد من التحديات أمام تطبيق اللامركزية. فمؤشرات الحكم 
الذاتي الحلي مازالت أضعف, بالفارنة مع تلك الموجودة في الدمقراطيات الغربية 
الرائدة مشل الولايات المتحدة. 


۷ 
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الفصل الثانى 
نظام الحكم الحلي في كوريا الجنوبية 

مقدمة: 

شهدت كوريا تطورا ملحوظا في مجال الديمقراطية الحلية واللامركزية على 
مدى العقدين الماضيين. أي منذ انتقالها إلى تطبيق النظام الدمقراطي في أواخر 
عام .۱۹۸٠‏ فلقد عرقل النظام الاستبدادي الذي ساد كوريا من عام ٠۹١(‏ وحتى 
عام ۱۹۸۷. مارسة الدمقراطية التي كان منصوصا عليها بالفعل منذ الدستور 
الأول لعام .۱۹٤۸‏ 

ومع ذلك. فإن النخب السياسية ترجع تاريخ نشأة الحكومات الحلية إلى عام 
,٠‏ عندما بدأت تمارس جهود منظمة لإعادة تنظيم الحكومات الحلية. وهذا 
على خلاف اليابان الني بدأت مبكراً في تطبيق نظام للحكم الحلي. ولذلك. كثيراً 
ما توصف اللامركزية في كوريا بأنها " اللامركزية المتأخرة" أو " الدمقراطية الحلية 
التخلفة". 
وخلاصة القول. إنه على الرغم من الجهود الرامية لتحقيق اللامركزية في 
الآونة الأخيرة إلا أن استمرار المركزية في المنظمات وفي كثير من السياسات أدى إلى 
وجود حاجز لإرساء الديقراطية الحلية. ومع ذلك فإن جهود الإصلاح في ظل 
الحكومة المدنية مازالت متواصلة 

بيئة نظام الحكم الحلى 

تقع جمهورية كوريا في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. الذي بمتد جنوباً 
من الحافة الشمالية الشرقية من القارة الأسبوية. وقدها من الشمال الصين 
وروسياء ومن الشرق عبر البحر تقع اليابان. 

ومساحة أراضیها حوالي ۹۹۲۷٤‏ کیلو متراً مربعاً وسکانها جو ٤۸‏ مليون 
نسمة على الرغم من أن أكثر من ۷0 من المناطق في شبه الجزيرة الكورية 
جبلية كما أن هناك أكثر من ٠١٠١‏ من ال جزر الجاورة لشبه الجزيرة الكورية. 
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وكوريا دولة مستقلة لها تاريخ يمتد لأكثر من ۵٠٠١‏ سنة. إلا أن اليابان 
ضمتها إليها في مطلع القرن العشرين لمدة ١١‏ سنة )۱۹٤۵_۹۱۰(‏ قسمت 
كوريا بين جمهورية كوريا الدمقراطية وجمهورية كوريا. 

واعتباراً من ۱۹۹۸. ظهرت كوريا كبلد صناعي في العديد من الصناعات التي 
تشتد فبها المنافسة في السوق العالمية. وتشمل على سبيل المثال. الإلكترونياته 
وبناء السفن والصلب, والسيارات. ولكن البلاد واجهت أزمة اقتصادية خطيرة 
منذ انقلاب اللواء" بارك تشونغ هه" في عام (۹1. وتوالي الحكام الدكتاتوريون 
والعسكريون على حكم كوريا. منذ ذلك الوقت وحتى عام ۱۹۸۷. حيث بدأت 
كوريا تدخل عهد الدمقراطية بشكل سريع. 

وكوريا بها شكل من أشكال الحكم الجمهوري يتمثل في الانتخاب المباشر 
للرئيس الذي يخكم لمدة خمس سنوات. مع فصل السلطات الثلاثة: التشريعية 
والتنفبذية, والقضائية. ومع وجود مجالس محلبة منتخبة 

وتتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد يسمى " الجمعية الوطنية" 
ویتألف من ۲۹۹ عضواً من بينهم ۲۵۰ ينتخبون انتخاباً مباشراً. والبقية توزع. 
وفقاً لنسب الأصوات الشعبية في الانتخابات. 

والنظام الكوري متعدد الأحزاب السياسية. وبه ثلاثة أحزاب رئيسية. 
والسلطة القضائية في كوريا تتكون من الحكمة العليا. ومحكمة الاستئنافه 
والحاكم الابتدائية. وهناك بعض الحاكم الخاصة. ما فبها الحكمة الدستورية 
ومحكمة جرائم الأحداث. ومحاكم الأسرة 

وعرفت كوريا الجنوبية العمل الأهلي كوسيلة لتطوير الجتمع والارتقاء بأفراده 
منذ أمد بعيد, من خلال هيئات تطوعية غير رسمية. وتعد اتفاقيات "بانج ياك" 
)د۷ عددلا وجي" *ر6 من أبرز الأمثلة على الاتفاقيات التطوعية بين أفراد 
الجتمع. فقد كان لها دور بارز في صياغة أخلاقيات الجتمع, حيث إنها استهدفت 
بالأساس تنمية روح التعاون والتطوع في الجتمع. وسادت هذه الاتفاقيات في 


https ://t.me/montlq 


الجتمع الكوري منذ ۹۳۵ وحتى .١۹٠١‏ ومازالت هذه الاتفاقات قائمة حتى الآن 
زلكن قي صور مختلفة عما كانت عليه. 

وعلى المستوى الرسميء عرفت كوريا نظاماً شديد المركزية لقرون عديدة 
حيث إنها لم تعرف مفهوم "الإستقلال الحلي" إلا بعد استقلالها عن الاستعمار 
وقد كان هذا النظام ضروريا ومناسباً في تلك الفترة. لتوفير الاحتياجات اللازمة 
للمجتمع والحفاظ على أمن الوطن. وفي العصر الحديث, على الرغم من أن كوريا 
شهدت جربة تنموية ناجحة على أسس مركزية فيما عرف بخركة السيمول 
أندونج "1970-عnd01‏ € اuوصعهS.‏ إلا أن صناع القرار أدركوا أن مزايا الحكم 
المركزي التي سادت في الماضي لم تعد بأية حال صالحة لهذا العصر". 

نشأة وتطور نظام الحكم الحلي في كوريا الجنوبية 

لقد ظلت كوريا تكم في ظل مركزية شديدة لقرون عديدة وخلال الفترة 
الاستعمارية اليابانية( ,)۱۹4۵-۹٠١‏ كانت الحكومة المركزية هي الوحيدة التي 
خكم وتمارس السلطة المطلقة في أجاء البلاد. وكان جميع الإداريين الحليين 
بعينون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة المركزية ولا وجود 
للمجالس الحلية. ويوضح الجدول رقم ( 1) مراحل تطور اللامركزية والحكم الحلى 
في كوريا الجنوبية. 
ایج رقم ) 1 ( م تطور ا في کوریا 


الرحلة الأولىءالدستور TPE‏ 
ية | -إنشاء الوحدات الأساسية للإدارات الحلية. ووضع 
الحلية(۸١۹-١۱۹1).‏ | قانون الحكم الذاتي الحلي. 


- تأجيل الانتخابات الحلية حتى ديسمبر ۱۹1۰. 
-تنفيذ الانتخابات الحلية في ظل حكومة الحزب 
)040-47۰ 


or 
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المرحلة الثانية: عصر -سيطرة النظام العسكري بقوة على جميع 
الممارسات الحلية. وفقاً للمرسوم العسكري رقم £ 
لسنة (۹1 الصادر من اللجنة العسكرية. 

-إلغاء الجالس الحلية. تعبين الرؤساء التنفيذيين 
للحكومات الحلية. 

- خويل الحكومات الحلية إلى وحدات مستقلة. 

- لخحقيق درجة عالية من المركزية الوطنية في 
التنمية الاقتصادية. 
- إدخال تعديلات جديدة على الدستور ۱۹۸۷. 
-وعود القادة السياسيين باستعادة الحكم الذاتي 
الحلي أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية 

- إعادة النظر في قانون الحكم الذاتي الحلي (۱۹۹۰). 
-إعادة تنظيم الجالس الحلية والرؤساء التنفيذيين 
داخل 

الحكومة الحلية. 
- إعادة النظر في قانون الحكم الذاتي الحلي (0۹۹4). 
ي | -إجراء الانتخابات الشعبية للرؤساء التنفيذيين 
واٰجالس الحلية. 


المرحلة الثالثة: التحول 
الدمقراطي والتوجه إلى 
اللامركزية( ۷ 
44( 


فضي خلال فترة الحكم العسكري الأمریکي( أُغسطس _۱۹٤۵١‏ أغسطس 
۸) بدأ الحكم الذاتي الحلي بوصفه دعامة مؤسسية من أجل الديمقراطية في 
ظل صدور قانون الحكم الذاتي الحلي في عام .۹4١‏ ونص القانون على أن تتألف 
الحكومات الحلية من الجالس الحلية والهيئات التنفيذية, على أن بنتخب أعضاء 
الجلس بأسلوب الانتخاب المباش في حين أن رئيس السلطة التنفيذية بعين من 
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قبل الحكومة المركزية. وأدت التطورات التي شهدتها كوريا الجنوبية إلى الشعور 
بتزابد الحاجة للإستقلال الحلي حتى تستطيع الدولة أن تفي باحتياجات الجتمع 
اللي من سلع وخدمات وحقيق التنمية. وكان على أنصار الحكم الحلي مواجهة 
خدہین. اُساسیین وهها: 

"كيفية التعجيل من التحول من النظام المركزي إلي المزيد من الإستقلال 
الحلي. 

"كيفية إستغلال هذا الإستقلال الاستغلال الأمثل. لتحقيق أعلى مستوى 
من الأداء وأفضل مستوى من التنمية. 

وقد استمر العمل بالقانون الصادر في عام ٠۱۹١٤١۹‏ مع إدخال العديد من 
التعديلات عليه على مدار تلك السنوات. وبناء على هذا القانون. تم تطبيق نظام 
الحكم الحلي في كوريا الجنوبية في عام ۹۵١‏ بعد ٤‏ سنوات من قيام جمهورية 
کوریا في اغسطس ۱۹٤4۸‏ إلا أنه لم یستمر سوی ٩‏ سنوات. حیث ولت بعد 
ذلك للحكم السلطوي مع تولي 1u, Re‏ الحكم بانقلاب عسكري, 
فألغيت الانتخابات الحلية. وتم تأجيل العمل بالحكم الحلي. 

ومع ذللكه تم في الفترة ٠٠١١ -۹۵١‏ تغيير النظام الانتخابي, للسماح لاتتخاب 
رئيس السلطة التنفينية. وفي عام ١۱۹1.تم‏ تغييره مرة أخرى وأعيد ليكون 
بالتعيين. 

وفي عام ۱۹١١‏ قامت اللجنة العسكرية الثورية بقيادة " بارك تشونغ هه" 
بتعليق الحكم الذاتي الحلي. وهذا الإجراء المؤقت ينص على أن يقوم وزير الداخلية 
بدور الجالس الحلية العليا على مستوى الحكومات الحلية. وعلى الرؤساء 
التنفيذيين لكل من المستوى الأعلى والأدنى على مستوى الحكومات الحلية يتم 
تعبينهم من قبل الحكومات المركزية. أي من قبل رئيس الجمهورية 

وعلى الرغم من النعديل الدستوري لعام ۹1١‏ الذي قضى بإعادة المجالس 
الحلية. إلا أن الحكومة لم يكن لديها أيه نية لبدء العملية الضرورية لإعادة 
الجالس. وتبعت هذه السياسة الجمهورية الرابعة (۱۹۷۹-۱۹۷۲) أيضاً. كما قامت 
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هذه المرة بجعل تعليق الحكم الذاتي رسمياً بتعديل الدستور في عام .۹۷١‏ بأن 
اكم الذاتي الحلي ينېقي أن يتوقف ختى إعادة توحيد البلاد. ومع قيام الجمهورية 
الخامسة ۹۷۹ أعيد ئا نظام الحكم الحلي مرة أخرى. 

ومع نهاية الثمانينيات من القرن العشرين ازدادت المطالبة بالتحول 
الديقراطي والانتخابات الحرة المباشرة. وكان إحياء نظام الحكم الحلي أحد ركائز 
هذا التحول الديمقراطي. وعلى الرغم من حديث الكثيرين من السياسيين عن 
أهمية الاستقلال الحلي حت اسم الدمقراطية. إلا أن هذا لم يعكس نواياهم 
بشكل كبيں حيث كان الكثير منهم قلقا على ما يملك من سلطة في ظل هذا 
النظام الشديد المركزية. ولكن مع تزايد المطالبة الشعبية. لم يسع السياسيون 
سوى مساندة الاستقلال الحلي على الأقل قول 

وجاءت حكومة "فان تشون دو هوان" في ظل الجمهورية الخامسة (۱۹۸۸-۱۹۸۰) 
والتي الخذت موقفاً مختلفاً قليلً حيال الحكم الذاتي الحلي. وأكدت على أن إعادة 
الجالس الحلبة ينبخي ُن تد تتم خطوة خطوة. وبناء على درجة من الاأكتفاء الذاتي 
الالي للحكومات الحلية من ناحية. مع وضع جدول زمني محدد ينص عليه 
القانون لإعادة الجالس الحلية من ناحية أخرى. ولكن حتى نهاية الجمهورية 
الخامسة لم بظهر هذا القانون للوجود 

وفي ظل الجمهورية السادسة في الفترة ( ۱۹۹۲-۱۹۸۸) أجريت في مارس ۱۹۹١‏ 
انتخابات على المستوى الأدنى لأعضاء المجالس الحلية. ولكن انتخاب رئيس 
السلطة التنفيذية لكل مستويات الحكومات الحلية أجل مرة أخرى حتى عام 
۵ في إطار الخطاب لضمان تسوية أكثر استقراراً من الحكم الذاتي الحلي. وفي 
يونيو ۹۹۵ أثناء حكم " وكيم يونغ سام" أجريت الانتخابات الحلية لكل من 
أعضاء الجلس والرؤساء التنفيذيين, حيث تم انتخاب ما مجموعه ۲٤١‏ عضول 
وكانت هذه هي البداية الحقيقية للحكم الذاتي الحلي في كوري“ 

ومكن القول إن كوريا الجنوبية منذ خولها إلى اللامركزية في عام ۱۹۸۷. اجهت 
إلى القبام بالعديد من الإصلاحات, لتعزيز علاقات التعاون المتبادل بين الحكومة 
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المركزية والحكومات الحلية وذلك من خلال تطبيق عدد من الاستراتيجيات 
اللامركزية مثل نقل السلطات. وقد أدى فتور العلاقة بين الحكومة المركزية 
والحكومات الحلبة إلى فشل النظام الحلي وعدم قدرته على تقدم الخدمات العامة 
واتساع الفجوة بين المركز والحليات. وما ساعد على ذلك أيضاً عدم وجود قيادات 
سياسية تدفع بالإصلاح اللامركزي. وذلك على عكس عملية الإصلاح التي تمت 
بعد عام ۲۰۰۲ء والتي تتميز بوجود قيادات سياسية قوية ذات توجه إصلاحي 
والتي قامت بإدخال العديد من الإصلاحات على عمل الوكالات واللجان 
الحكومية. 

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري السادس عشر ۸01 «سرط-١٠‏ الذي 
انتخب في عام .١٠١‏ تميز بتنفيذ سياسات قوية جاه اللامركزية. وأكدت حكومته 
أن السبب في ضعف السياسات الاقتصادية الكورية يرجع إلى عدم كفاءة توزيع 
الموارد بين المركز والحليات. واقترح خمسة الجاهات رئيسية للإصلاح أطلق عليها " 
خارطة الطريق" التي تضمنت الإصلاح الإداريء وتطبيق نظام الحكومة 
الإلكترونية. والإصلاح المالي والضريبي. وتطبيق اللامركزية. وبالنسبة لتطبيق 
اللامركزية. فقد وضع ۸01 مبادئ توجيهية تهدف إلى تكييف وهيكلة العلاقات 
بين المركز والحليات. ومن أهم المبادى التوجيهية التي اقترحها بناء الثقة بين 
الحكومة الحلبة والمواطنين. وذلك من خلال تفويض الحكومة المركزية للحكومة 
الحلية السلطة الكافية فيما ينعلق بشئونها الداخلية. 

واستهدفت خارطة الطريق إلى اللامركزية التي وضعها R٥1‏ 
ما يلي: 

* إعادة التوزيع الوظيفي بين الحكومة المركزية والحكومات الحلية (تعزيز 
البنية التحتية للحكومة الحلية. والتفويض الشامل من الحكومة المركزية 
للشؤون الحلية. واستقلال الحكومات الحلية فيما يتعلق بالشئون التعليمية. 
وإقامة نظام أمني (شرطة) مستقل للحكومات الحلية. وإلغاء الفروع الحلية 
للوزارات المركزية). 
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* الاستقلال الحلي في الشئون الالية وقخصيل الضرائب(الحد من اختلال 
التوازن المالي الإقلبمي, وإعادة النظر في نظام الضرائب الحلية. وتعزيز الاستقلالية 
المالية الحلية. وتعزيز الشفافبة في إدارة الشؤون المالية الحلية. 

* تعزيز القدرات الإدارية الحلية ( تعزيز الحكم الذاتي والإدارة الحلية. وتمكين 
البيروقراطبين الحليين.). ' 

* تفعيل الجالس الحلية التشريعية وإصلاح نظام الانتخابات الحلية. 

بناء حكومة محلية سريعة الاستجابة للمطالب(تأسيس نظام رقابي 
دمقراطي. وإصلاح نظام التقييم للحكومات الحلية). 

* تفعيل الجتمع المدني (إجاد أنظمة مختلفة لتفعيل المشاركة. وتعزيز البنية 
التحتية للأنشطة المدنبة). 

ترسيخ علاقات التعاون بين المركز والحكومات الحلية والتحكيم في المنازعات 
بين الحكومات الحلية. 

ومن الجدير بالذكر أنه من خلال هذه المبادئ قامت الوزارات المركزية بإعداد 
قائمة مفصلة بنوعية اهام التي جب نقلها للحكومات الحلبة لتطبيق 
اللامركزية. وقد شملت هذه المهام الوظائف التي تقوم بها الوزارات المركزيةق 
وسين القدرات المالية والإدارية للمحليات. وتمكين الجالس الحلية. من خلال 
منحها السلطات الكافية ااذ القرارات. وتشجيع مشاركة الجتمع المدني في 
الشئون الحلية. وإنشاء شبكات تعاونية بين الحكومة المركزية والحليات. 

يصل عدد الوحدات المستقلة في كوريا الجنوبية إلى ۲١١‏ وحدة تندرج فى 
مستویین: المستوی الأول ویضم ٠١‏ إقليماء و١١٠‏ وحدة أساسية. ويوضح 
الشكل رقم (۵ ) مستويات الحكم الحلي. وهى كالاتي. 

provinces الأقاليم‎ -١ 

تعتبر الأقاليم المستوى الأعلى للحكم الحلي. وهى وحدات إدارية وسيطة بين 
الحكومة المركزية ومستوى الحكم الحلي الأدنى ويتكون كل إقليم من مدن 
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ومناطق جضرية وقرى والتي عادة ما تكون مناطق زراعة أو صيد. وختوي كوريا 
حاليا على ٠١‏ إقليماً( ۷ حضرية, ۹وأقاليم ريفية). والأقاليم الحضرية هي©: 

- مدينة "سول" العاصمة وهى أكبر مدن الدولة. ويؤكد القانون الخاص بها 
على تمبز وضعها وهيكلها التنظيمي وعملياتها الإدارية. وتعتبر سول الحكومة 
الحلية الوحيدة الواقعة خت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء 

- المدن الحضرية الكبرى كعiاا€)‏ ہitaاMetropo‏ وعددها 1 مدن وعلی 
الرغم من عدم صدور تشريعات أو قوانين توضح الشروط اللازمة للتحول من 
وضع "المدينة " را٣‏ لوضع 'المدينة" الحضرية الكبرى ١4ااهمه٣)ءM1.‏ إلا أن 
المدينة يحق لها التقدم بطلب هذا الوضع حت إشراف الحكومة المركزية . عندما 
بقارب عدد سكانها المليون نسمة 

-١‏ البلديات: 

تمشل البلديات المستوى الأدنى للحكم الحلي. وتشمل © 

أً- المدن (ذ؟ :۷ا1)):هي حكومات حضرية. وتعتبر وحدات أساسية في 
نظام الاستقلال الحلي. وتباشر الشئون الأساسية المتعلقة معيشة سكانها 
بشكل مباشر وتتحول الدائرة الانتخابية p(‏ ا٤۴‏ منطو« سه٣)‏ إلى مدينة. حين 
تصبح كبيرة ما يكفي للوفاء ببعض الشروط والمتطلبات التي خددها وزارة الإدارة 
الحكومية والشئون الداخلية. ومن هذه الشروط _على سبيل المثال_أن لا يقل 
عدد سكان المدينة عن ۵٠,٠٠١‏ نسمه. كما تتطلب مقاييس معينه فيما يتعلق 
بالضرائب معدلات النمو. وبالإضافة إلى ذلك. ابد أن يكون أكثر من +1٠١‏ من 
سكان المدينة مقيمين على أرضها بالفعل. كما يعمل سكانها بالوظائف 
التجارية والصناعية. وفي الوقت الحالي. ختوي كوريا الجنوبية على ۷٤‏ مدينق 

ب- المقاطعات («د :رادسه)): وحدات توجد في المناطق الريفية. ولم 
بكن لها دور ملحوظ في السابق. حيث كانت تستخدم كأداة للحكومة المركزية 
للتنظيم الإداري الحلي. إلا أنه بعد إعلان قانون الإجراءات المؤقتة للاستقلال الحلي 
في عام 1962, حلت القرى محل حكومات المستوى الأدنى للحكم الحلي والتي 
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كانت تدار من قبل بواسطة البلدات pأط؟ر‏ س٠1‏ والمقاطعات الريفية وتضم 
كوريا الجنوبية حالباً حوالي ۸١‏ مقاطعة. 

ج-الراکj‏ lاlقستlaة Autonomous Districts, jachi-Gu‏ تأخi‏ 
وضع المستويات الأدنى للحكم الحلي والكثير من خصائصها مثل المدينة 
والقرية. وقد كانت المدن الحضرية مقسمة إلى مراكز إدارية وكانت هذه الوحدات 
الإدارية (61) هي المسؤولة عن إدارة المقاطعات, وجاء ذلك في ظل الجهود المبذولة 
لتعزيز كفاءة الأنشطة الإدارية التي تمارسها المدن الكبرى Metropolitan‏ 
5 ثم تمت مراجعة قانون الإبستقلال الحلي عام۹۹۸ بخيث تم الإعتراف ببعض 
الحقوق الإستقلالية لتلك المراكز كما تم تغيير وصفها الرسمي. لتصبح 
حكومة محلية. وتعتمد هذه المراكز في تمويلها على العاصمه والمدن الحضرية 
الكبرى. وهتوي کوریا حالیا على 1۹ مركزا مستقلا ا6 اطول 

الشكل رقم(ه) 
مستويات الحكم الحلي 


الحكومة المركزية 
العاصمة المدن الكبرى الأقاليم 
) ل ( Provinces Metropolitan cities‏ 
س 0 )6 
فاطعات مستقاة مقاطعات مستفلة 
)05 )44( 
Dong‏ دوائر (0۶ا٤)‏ دوائر Dong‏ 
)622 )46( 881 1398 
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وقد بدأ العمل بهذا التقسيم منذ عام ۱۹۹۸ء بعد تعديل قانون الاستقلال 
الحلي. فقبل هذا التاريخ. لم تكن المراکز اlنlښwتlaة Autonomous Districts‏ 
تعتبر وحدات محلية. وبينما تتحلى تلك الوحدات المستقلة بوضع قانوني. إلا أن 
بعض الوحدات الإدارية لاتتعدى كونها جزءاً من العملية التنفيذية. وليس لها 
أية سلطات داخل الحكومة الحلية. 

وينظم القانون أي تعديل أو تقسيم أو إلغاء يتم في الحكومة الحلية. بينما 
بنظم القرار الرئاسي أي تعديل أو الغاء أو تقسيم في نطاق سلطات كل من 
القرى والمدن. ويتم تعديل نظام الوحدات الإدارية؛ من خلال: إلغاء أو إنشاء 
وتقسيم أو إدماج أو تعديل الحدود الحلية. 

الجالس الحلية 

بشبه هبكل الحكم في الحكومات الحلية في كوريا الجنوبية نظام "العمدة 
القوى" ١0ر" S)٠٠١١2‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا النظام, بتم 
انتخاب الرؤساء التنفيذيين لكل من المستويات العليا والدنياء بالاقتراع العام 
امباشس لمدة ٤‏ سنوات يسمح بتجديدها ثلاث مرات فقط. وبالثل. يتم إنتخاب 
أعضاء المجالس الحلية في المستويات الدنياء بالاقتراع العام لمحة ٤‏ سنوات. أما في 
حالة أعضاء الجالس الحلية في المستوبات الحلية العلياء فيتم انتخاب ٩‏ منهم 
بنظام الاقتراع العام بينما يتم اختبار العضو العاشر بنظام التمثيل النسبي 
الذي اعتمد قبل انتخابات ۱۹۹۵. 

وأجريت انتخابات الٰجالس الحلية في عام ۹١١‏ وتلاها بعد ٤‏ سنوات استقلال 
محلي, م صاحبته انتخابات محلية قوية ". 

وبينما تستطيع الأحزاب السياسية اختيار مرشحين. والقيام بخملات 
انتخابية للرؤساء التنفيذيين وأعضاء الٰجالس الحلية في المستويات العلياءإلا أنه < 
يحق لها التدخل في انتخابات مجالس المستويات الدنيا. 

ويستطيع المواطنون المشاركة في الحكم الحلي. من خلال وسائل مختلفة من 
أهمها: أولا:التماسات ومطالب المواطنين, حيث يستطيع أي عضو مجلس محلي 


https ://t.me/montlq 


أن يقدم مثل هذه الالتماسات ١٠ذاإه۲‏ ۸ءzاز٣)‏ كطريقه للمبادرة بسياسات 
معينة. وثانياً:التصويت, إذ ينص قانون الاستقلال الحلي على أن الرئيس التنقيذي 
للحكومة الحلية في أن يخيل بعض المسائل الخطيرة للتصويت على المواطنين. إلا 
أن هذا الأسلوب لم يتم العمل به حتى الآن. حيث إن القانون الذي ينظمه لم 
يصدر بعد. وثالثاًءطلبات السكان بالحاسبة والتحقيق. حيث أصدرت بعض 
الحكومات الحلية مثل سول العاصمة الأنظمة والقواعد الحلية التي تسمح 
للمواطنين بالمراقبة ومراجعة الحسابات أو التحقيق في أداء الحكم الحلي, وغالبا ما 
تأتي هذه المطالب من جماعات الضغط وليس من أشخاص منفردين. 
ورابعاً:المشاركة في اللجان. حيث يتسنى ماعات الصلحة العامة أو الخاصة 
الشاركة فيهاء ويتم إنشاء بعض اللجان مثل جنة التخطيط الحضري بأمر 
رسمي من الحكومة المركزية. بينما تنظم القواعد الحلية والإدارية إنشاء غالبية 
اللجان بصفة عامة. وخامساً؛ تنظم الحكومات الحلية جلسات للاستماع راء 
المواطنين. فيما يتعلق ببعض السياسات الهامة. وسادسا:قانون معلومات 
الحكومة الحلية الذي صدر في عام ۱۹۹۳. من جانب عدد من الحكومات الحلية 
والذي ينص على ضرورة أن تمد الحكومة الحلية المواطنين بالعلومات في الحدود 
المعقولة". 
الاختصاصات الحلية 

بفترض- من حيث البداً - أن تباشر الحكومات الحلبة جميع الأنشطة 
والاختصاصات, فيما عدا الاختصاصات ذات الطبيعة القومية بالأساس والتي 
تهتم بها الحكومة المركزية. 

وفيما تعلق بوظائف الحكومات الحلية في كوريا الجنوبية. جد أن هناك العديد 
من الوظائف التي تسند للحكومة الحلية والتي تؤثر بدرجة كبيرة على مستوى 
معيشة الفرد وتنمية الجتمع. ومن أهم هذه الوظائف: متابعة الأمور الإدارية 
المتعلقة بالحدود الحلية والتنظيم الداخلي والمسائل المالية.وتعزيز الاقتصاد 
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امحلي.والتنمبة الإقليمية وحماية البيئةءو التعليم. الرياضة الثقافة.. الخ 
ومكافحة الحرائق والأمن العام۸) 

وتتولى الحكومات الحلية الشئون المتعلقة بتحسين أحوال سكان الوحدة 
الحلبة, ولابد للوحدة الحلية من تنظيم عدة مشروعات وبرامج مختلفة بأقل قدر 
من الاعتماد على الحكومة الحلية. من أجل الإرتقاء بأحوال سكانها وخقيق 
الأهداف السابق ذكرها. ومن أمثلة هذه البرامج والشروعات التي تقوم بها 
الوحدات الحلية: إدخال تسهيلات الرفاهية الاجتماعية. ومشاريع تنقية اليام 
وبرامج دعم المشاريع التجارية الحلبة ومشروعات التنمية الحلية. وتركيب 
وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ برامج قطيط التنمية الحلية 
وإنشاء الحضانات والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. ومكافحة الحرائق. 

وإلى جانب ذلك. هناك الشئون المفوضة للمؤسسات الحكومات الحلية والني لا 
تعتبر اختصاصا أساسياً لها. وتنقسم هذه الشئون إلى مج الشئون 
القومية المفوضة للحكومات الحلية. والشئون التي تفوضها الأقاليم للمدن. 
ومن أمثلة هذه المهام: التطعيم. ووحدات الحجر الصحي. وجمع الضرائب 
القومية. وجمع رسوم استغلال مياه النهروصيانة وإصلاح وإدارة شوارع المدينة 
وجمع رسوم استغلال الشوارع, وإنشاء مراكز صحية عامة. وحماية السكان. 

وعلى الجانب الآخن هناك المهام المفوضة للرؤساء التنفيذيين والتي عادة ما 
تكون متعلقة بالصالح القومية لا الحلية. وعلى سبيل الثال:قبد 
السكانوانتخابات رئيس وأعضاء البرلان وإدارة الاستفتاءات, والبوليس. 
والضرائب القومية. وعمل الإحصاءات على السكان والصناعات. ومؤسسات 
الإقراض والإدخار القومية. والسياسات الاقتصادية ودعم التجارة والصناعة. 
والتنمية الزراعية. وإصدار التصرخات والترخيصات المختلفة. 

وعادة تتولى حكومات المستويات العليا اهام الواسعة النطاق,. بينما تتولى 
حكومات المستويات الدنيا المهام المتعلقة مباشرة بتحسين أحوال ومعيشة 
السكان. 


۳ 
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واختص الجالس الحلية ما يلي ': سن القوانين الحلبة. ومراقبة الإدارة الحلية 
ومراجعة وإقرار المبزانبة والحسابات الختامية. ودعوة المسئولين التنفيذيين 
والإداريين لاجتماعات مغلقة. وفرض رسوم الاستخدام والضرائب الحلية. وشراء 
والتخلص من الممتلكات والأصول. وبناء وتشغيل المرافق العامة وتلقي طلبات 
المواطنين. 

وخنتص الرؤساء التنفينبون ما يلي: إعلان القوانين الحلية. وحق الفيتي وعمل 
مشروعات الميزانية . واقتراح مشروعات القوانين. وحضور جلسات الجالس الحلية 
ودعوة الجلس لاجتماعات خاصة. وتعيين الموظفين الإداربين في الجالس الحلية. 

التمويل الذاتي الحلي 

ينقسم نظام التمويل الحلي في كوريا الجنوبية إلى نوعين من الحسابات 
General Account plaÛl ll Accounts‏ والgحسابپ‏ الخاص Specia1|‏ 
.Aec0unt{‏ ويعتبر الحساب العام أكبر من الحساب الخاص من حيث حجم ميزانية 
كل منهما ولقد تضاءل الحساب الخاص. في الفترة الأخيرة نسبة للحساب العام 

ومن أهم مصادر إيرادات الحساب العام إيرادات الضرائب الحلية. والإيرادات غير 
الضريبية. والتحويلات المالية والقروض الحلية بينما أهم مصادر الحساب 
الخاص:إيرادات المشروعات التجارية الحلية والمشروعات غير التجارية. ويعتبر كل 
منهما جزءاً من الإيرادات غير الضريبية. هذا بالإضافة إلى القروض والإعانات. 

وتأخذ القروض أحد شكلين'؛ إما إصدار سندات محلية أو قروض مباشرة 
من أحد القطاعين العام أو الخاص. 

وما سبق, يتضح أن الضرائب تلعب دوراً مهما فيما يتعلق بتمويل الحكومات 
الحلية. ومن أبرز أنواع الضرائب الحلية المفروضة في كوريا الجنوبية ': ضريبة 
التعليم الحلي. وضريبة الملكية. وضريبة الأرض الزراعية. و ضريبة التنمية 
الإقليمية. 
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وإلى جانب ما سبق. هناك المنح المقدمة من مستوى الحكومة الحلية الوسطى 
والحكومة المركزية. ومكن تقسيمها إلى ثلاث فئات فرعية هي: المنح المميزة 
والإيرادات المشتركة.و المشاركة في الضرائب الحلية. 

والمنح المميزة تكون لاإنفاق على برامج محددة. وفي معظم الحالات. يطلب من 
الحكومة الحلية المساهمة مالياً في هذه البرامج للحصول على هذه المنح. أما 
منح الإيرادات المشتركة المقدمة من الحكومة المركزية فيقصد منها إحداث 
التوازن المالي بين الحكومات الحلية.ووفقَاً لصيغة ثابتة منصوص عليها في قانون 
تقاسم الإيرادات خصل الحكومة الحلية ذات القدرات الحدودة مالياً على نصيب 
کبیں بينما ذات القدرة المالية العالية خصل على نصيب أقل أو حتى لا خصل 
على شيء. وتعتبر أهداف وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفاع المدني 
والإدارة العامة أهم أوجه الإنفاق الحلي"'. 

ويواجه نظام التمويل الحلي في كوريا الجنوبية بعض العقبات, من حيث عجز 
الحكومات الحلية عن توفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها بحيث تظل 
للحكومة المركزية اليد العلياء فبما تعلق بالتموبل. ما بشكل عقبه من أهم 
عقبات الاستقلال الحلي في كوريا الجنوبية“". 

علاقات الوحدات الحلية 

مازالت الحكومة المركزية في كوريا الجنوبية تمارس العديد من السلطات بقوة 
على الحكومات الحلية. حيث جوز لها أن تمارس السلطة والسيطرة على أية 
وظيفة. إذا كانت قوانين أخرى تعرف هذه الوظائف بأنها من مهام الحخكومة 
المركزية. ومن أهم السلطات التي مارسها الحكومة المركزية مايلي ' : 

١.العمليات‏ اليومية: 

ينص قانون الاستقلال الحلي على حق الحكومة المركزية في التدخل في الأعمال 
البومية للحكومات الحلية بخيث تنص الادة ٠۵۵‏ على أن للوزراء حق نصح 
وإرشاد وتوجيه الحكومة الحلية في أي أمور إدارية تتعلق بكل من الاختصاصات 
الاستقلالية والمفوضة. كما تنص المادة ٠۵۸‏ على حق وزير الشئون الداخلية في 
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التحقيق في الأاختصاصات الحلبة. إذا ما شعر بأن الوحدات الحلية شالف النظام 
والقانون. وتنص المادة ٠۵١‏ على أن حكومات المستوبات العليا تقع قت إشراف 
الحكومة المركزية. بينما تقع حكومات المستويات الأدنى قت إشراف حكومات 
المستوبات العلياء 

۲. إلخاء أو تأجيل قرارات: 

يحق للوزراء إذا ما مجدوا أن قرارات الرؤساء التنفيذبين فيما بتعلق 
بالاختصاصات المفوضة إلبهم الف القوانين أو نظام الحكومة المركزية أو تؤثر 
سلبياً على المصلحة العامة أن بطلبوا من الرؤساء التنفيذيين تعديل قراراتهم, 
خلال فترة زمنية محددة. وإذا لم يستجب الرؤساء التنفيذيون لهذا الطلب. يحق 
للوزير إلغاء القرار أو تأجيل العمل به ولا يخدث هذا في الإختصاصات المفوضة 
فحسب. وإما بمتد للإختصاصات الإستقلالية كذلك ولكن في هذه الحالة يجب أن 
يكون هناك انتهاك للقوانين والأوامر وإذا لم يوافق الرئيس التنفيذي على 
التعديل, يحق له رفع دعوى قضائية في الحكمة العلياء خلال ۵ يوما من التأجيل . 

۳ إصدار أوامر قضائية: 

يق للوزراع إذا ما وجدوا تقاعساً أو إهماللً من حكومات المستوى الأعلى في 
تنفيذ المهام المفوضة إليهم أن يستصدروا أمراً قضائياً لحث الحكومة الحلية 
على القيام بواجباتها. وبالثل, بمكن للرئيس التنفيذي في المستويات العليا فعل 
الشيء ذاته مع المستويات الدنياء 

ويتم تنفيذ الأمر الصادر من الوزير أو المستوى الأعلى من الحكومة الحلية على 
نفقة الحكومة الحلية المقصرة.وإذا وجد الرئيس التنفيذي للحكومة الحلية أن 
الأمر القضائي غير مناسب.فإنه يمكن أن يتقدم بدعوى إلى الحكمة العليا في 
خلال ۱۵ پوماً. 
.٤‏ حق الفيتو على قرارات المجالس الحلية: 

يق لوزير الشئون الداخلية أن يأمر الرئيس التنفبذي للمستوى الأعلى 
للحكومة الحلية أن يعترض بحق الفيتو على قرار الجلس الحلي. إذا ما وجد في هذا 


۱٦ 
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القرار خرقاً لقوانين ولنظم الحكومة المركزية أو ضرراً بالصالح العام. ويعتبر 
الرئيس التنفيذي مجباً على تنفيذ هذا الفيتي وبالمثل. بستطيع الرئيس 
التنفيذي للمستويات العليا أن يقوم بالمثل مع المستويات الدنياء ويستطيع 
الجلس الحلي أن جتاز هذا الفيتو وبتصوبت أغلبية الثلثين في حضور أكثر من 
نصف أعضاء الجلس . ولكن في هذه الحالة. بستطيع وزير الشئون الداخلية أن 
يأمر الرئيس التنقيذي برفع دعوى أمام الحكمة العليا في خلال ۲١‏ يوماً من القرار. 
وإذا لم يقبل الرئيس التنفيذي بذلك. يرفع الوزير الدعوى بنفسه. 

Mediation :ةطاlwgll.0‎ 

يستطيع وزير الشئون الداخلية أن بتوسط لتسوية الخلافات بين الجالس 
الحلية. حيث تنص المادة ٠١١‏ من قانون الاستقلال الحلي على أن أن وزير الشئون 
الداخلية يستطيع أن يتوسط في الخلافات بين مجالس المستوى الأعلى. إلا أنه 
لابد أن يستشير لجنة وساطة خاصة بفض المنازعات بين الجالس الحلية. كما 
تعطى المادة نفس الحق لحكومات المستويات العلياء فيما يتعلق بالخلافات بين 
المستوبات الدنياء 
1.الرقابة المالية: 

تتمتع الحكومة الركزية بأدوات سيطرة مالية. فهي أولً: ارس سيطرة قوية. 
من خلال امتلاكها سلطة توزيع المنح والضرائب الشتركة . وثانيا: تستطيع 
الحكومة الركزية( مثلة في وزارة الشئون الداخلية) تستطيع أن تستغل الإيرادات 
المشتركة لتدعيم قوتها المالية. فرغم أنه ليس لها حرية كبيرة في التصرف في 
هذه الإيرادات لأنها توزع بنسب ثابتة. فمازال هناك جزءع من هذه الإيرادات يتم 
توفيره للإحتياجات الإدارية الخاصةء والتي يصعب التنبؤ بها مسبقةٌ ومن ثم فإن 
الحكومة المركزية تستغل هذه النسبة لتدعيم سلطتها 
الخلاصة: 

ما سبق,. يتبين أن الحكومة المركزية الكورية لديها حفظها الشديد وشعورها 
بالقلق من الحكم الذاتي الحلي. فعلى الرغم من أن التاريخ الكوري قد شهد 
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عملية شاملة متدرجة ناحبة التوجه إلى اللامركزية أظهرت تقدماً في التنمية 
والتحول الديمقراطي والإصلاح, كما أن حكومة روه قد تمكنت من خقيق بعض 
الاجازات في إصلاح اللامركزية, خاصة فيما بتعلق بالعلافات بين المركز والحلبات, 
إلا أنه مازالت هناك العديد من العوائق منها: اعتماد الحكومات الحلية الكورية في 
نمويلها بالكامل على المنح التي تقدمها إليها الحكومة المركزية ومحدودية 
سلطانها في ما بتعلق باخاذ القرارات ذات الشأن الحلي. إضافة إلى خضوعها 
للإشراف الكامل من جانب الوزارات المركزية. والخلل المتزايد في الشئون المالبة 
والنفقات بين الحكومة المركزية والحكومات الحلبة. كما أن وجود حكومة مركزية 
قوية قد أدى إلى عدم قدرة الحكومات الحلية على أن تمارس السلطة الموضوعية في 
الشئون الحلبة ذات الصلة المباشرة مواطنيها. 
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الفصل الثالث 
نظام الحكم الحلي في رومانیا 

مقدمة: 

شهدت مؤسسات الإدارة العامة في رومانيا في الفترة ( )۱۹۹1-٠۹۹۲‏ محاولات 
لاستقرار ودمج واستمرارية العملية الدمقراطية. وعلى المستوى الواقعى. 
واجهت المؤسسات العامة والموظفون الدنيون صعوبات ومشاكل كثيرة. وفي 
نفس الوقت, كان الإصلاح الاقتصادي بطيئاً وكانت النتائج بعيدة عن الوفاء 
بتوقعات المواطنين. وقد تم تنفيذ إصلاح الإدارة العامة الحلية لسنة ١۱۹۹جزئياً‏ 
فقط. وفي عام ۱۹۹1 وافق البرلان الروماني على تعديلات على القانونين الصادرين 
فى عام ۹١١‏ عن الإدارة العامة الحلية والانتخابات الحلية. وقد تطورت التعديلات 
الإجرائية الإدارية ونصت على الشفافية والمساءلة ص۵۵٠‏ 

ویتكون البرلان في رومانيا من مجلسين: مجلس النواب. ويتكزن من ٠١١‏ عضو 
ومجلس الشيوخ ويتكون من ٠١١‏ عضول 

وتعتمد الحكومات الحلية بالأساس على بنية الإدارة العامة. التي تعبر عن 
السياسات العامة والموارد البشرية والمالية. وغالباً ما تشمل المدن الصغيرة 
والكميونات على نفس المنظمات, حيث تتحول بعض الأقسام إلى مكاتب, في حين 
أن البعض الآخر يتم تنفيذه على مستوى المقاطعة.وعلى سبيل المثال الأمور 
المتعلقة بإصدار تراخيص بناء أو خطيط استخدام الأراضي ". 

نشأة وتطور نظام الحكم الذاتى الحلى. 

ترجع نشأة نظام الحكم الحلي في رومانيا إلى ما بعد عام ۸۳۰٠ء‏ حيث منحت 
المدن الاستقلال الذاتي. وشهدت الفترة(۱۸11_١١۱۹)التطورات‏ الأكثر أهمية في 
الحوكمة الحلية. حيث تم تطبيق مبادئ اللامركزية. والاستقلال الحلي. كما م جعل 
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الأفاليم الرومانية أكثر جانسا. وفي الفترة(۹۲۹١_4٤۱۹)‏ الخذت إجراءات إدارية 
لخلق درجة أعلى من اللامركزية الإدارية ولإنشاء وحدات إقليمية 

قت تأثير الاقاد السوفيتي في عام ۹١١‏ كانت البيروقراطية صارمة وشديدة 
الهبراركية رأسياً وأفقياً. وفي عام ۱۹۵١‏ تم إنشاء المركز ٤ءأ)ءا0‏ . والمنطقة 
0 كوحدات إدارية جديدة. وفي الفترة )۱۹۸١ -٠۹۵۰(‏ خضعت النظم 
السياسية والإدارية, لرقابة الحزب الشيوعي. وفي عام ۱۹۸١‏ بدأت إعادة هيكلة 
الإدارة العامة حبث حدث التحول من الهياكل الشيوعية إلى حكومة تنفيذية 
معبنة تدرجياً. كما تم تعيين الهيئات الإقليمية للمقاطعات. والبلديات, والمدن 
حتى تتم الانتخابات. ومع صدور قانون الإدارة العامة الحلية وقانون الانتخابات 
الحلبة والمادتين ١١۹.١١‏ من الدستور الجديد في عام ۱۹۹١‏ تم إجاد الإطار الضروري 
لبدء الإصلاح الإداري. ما أدى إلى نقل الكثير من السلطات من المركز إلى المستوى 
الحلى. 

وقد بنيت كل من القواعد الدستورية وقانون الإدارة العامة الحلية على مبادئ 
المبثاق الأوروبي للحكم الذاتي الحلي. کما أجريت ول انتخابات محلية في عام 
7۲ م أعيدت في عام ر 0 

مستويات الحكم الحلى 

تنقسم رومانيا إلى مستويين للحكم الحلي هما المقاطعات, والمدن والبلديات. 
وتتكون المقاطعة من عاصمة. وعدة بلديات. 

وهناك مدن محددة تصنف على أنها بلديات. بسبب الحجم. وعدد السكان, 
والأهمية التارخنية و والاجتماعية والاقتصادية. وعلى العكس. فإن هناك 
مدناً وبلديات قد تنقسم إلى مراكز 01٤١1١١5‏ ينتخب كل منها مجلساً وعمدة 
كوحدات شبه مستقلة. ووفقاً لعام ۱۹۹۸ تنقسم رومانيا إلى ٤١‏ مقاطعة 
وتشمل بلدية بوخارست التي لها وضع القاطعةو1! مدينة و۸٣۲‏ 
بلدية.ويخدد قانون الإدارة العامة الحلية حدود كل منها. 
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وتتضمن البلديات ٠١٠٠١‏ قرية يصل عدد سكان كل منها إلى . 
نسمة.وهناك ۸١‏ مدينة من بين ال ٣١١‏ مدينة تعتبر بلديات. وعدد سكان كل 
منها أكثر من ۱۸ ألف نسمة, وباقي المدن ۱۸١‏ مدينة هي مدن عدد سكانها كل 
منها يتراوح مابين ٤٠-۵‏ ألف نسمة . 

ووفقاً للقانون. فإن البلديات والمدن والمقاطعات هي كيانات قانونية لديها 
ملكيات عامة وخاصة. والسلطة الكاملة والمسئولية في كل الأمور المرتبطة 
بإدارة المصالح العامة الحلية في نطاق حدودها. ولضمان استقلالها الحلي. فإن 
السلطات العامة للبلديات, والمدن. والمقاطعات لديها سلطات في مجال الإيرادات 
والنفقات ومخولة بتحصيل الضرائب. 

وبلدية بوخارست (العاصمة) ختلف عن البلديات الأخرى. في أنها تتكون من 
مقاطعة ك عامة محلية على مستوى المقاطعة. وكذلك أيضاً العمدة أو 
الحاكم .۲۲١١۴١١١‏ وتنتخب البلدية مجلساً عاماً وعمدة عام 6816۲31 يساعده 
٤‏ نواب للعمدة. اا إلى ذلك. فإن كل بلدية من بلديات بوخارست الستة 
تنتخب مجلساً محلياً وعمدة ونائبين للعمدة. وهناك نزاعات حول توزيع 
المسئوليات والأعمال بين الجلس العام ومجالس المراكز 

ونظراً لوجود ووقوع مناطق لها نفس سمات ومشاكل التنميةء كانت هناك 
دعوة من أجل إجاد أدوات جديدة لحل الشاكل. واستجابة لذلك ورغبة في 
الانسجام والتوافق مع هياكل الإهاد الأوربي. فقد تم الانتقال إلى إعادة التنظيم 
وسياسات التنمية الإقليمية. 

وفي عام ۱۹۹۷. تم إنشاء ۸ أقاليم كبيرة ووحدات إقليمية أساسية. وقد 
استخدم تشكيل المناطق کأداة تنمية وليس كهيكل إداري. حيث يهدف الهيكل 
امؤسسي إلى المساعدة في خسين تنافسية الناطق. وقد أنشئت نشئت الناطق 
كوحدات وظيفية ختوي على مقاطعات. ومع ذلك. مقسمة إلى مناطق فرعية 
وفقاً للسمات الإمائبة المختلفة. وقد حدد قانون التنمية الإقليمية لسنة ۱۹۹۸ 
الإطار المؤسسي. والمبادئ والأغراض والأدوات الحددة للتنمية الإقليمية 
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وعلى المستوى القومي. هناك الجلس القومي للتنمية الإقليمية برئاسة رئيس 
الوزراء. ويتم التنسيق والترويج لسباسات التنمية الإقلبمية عن طريق الوكالة 
القومية للتنمية الإقليمية والتي يتم تمويلها. من خلال الصندوق القومي 
للتدمية الإقليمية. وعلى م مستوى المناطق,. هناك مجلس التنمية الإقليمية والذي 
بتكون من رؤساء مجالس المقاطعات ومثلين من مجالس لمحن الحلية ؛ 

الجالس الحلية 

تمثل السلطة الحلية فى كل من المقاطعة والبلدية في الجلس الحلي (سلطة 
نداولية). والسلطة التنفيذية التي يمثلها العمدة. وينتخب كل منهما وفقاً 
لقانون الانتخابات الحلية لمدة أريع سنوات. وفي كل مدينة. يوجد عمدة واحدہ 
ونائب واحد له. أما عواصم المقاطعات وأحياء بوخاريست, فيوجد في كل منها 
نائبان للعمدة أما بلدية بوخارست ككل. فيوجد بها العمدة العام وأربع نواب 
للعمدة 

ويعتبر مجلس القاطعة الهيئة التشربعية على مستوى القاطعات. وخدد 
الرئيس عدد أعضاء الجلس. وفقاً لعدد سكان المقاطعة. ویتراوح مابین ۲۷ 
وه٤عضوا.‏ ويتكون الجلس الحلي من مجموعة من الأعضاء المنتخبين. وخدد 
الحاكم ١١٠١م‏ عدد هؤلاء الأعضاع وفقاً لعدد السكان. ومكن أن يتراوح 
عددهم بین ١۵-١١‏ عضواً وهناك استثناء وحيد بالنسبة مجلس بوخارست الحلي 
الذي يتكون من 1۵ عضو 

ووفقاً لقانون الإدارة العامة الحلية.إذا كانت القرية جزءاً من البلدية فلا مثلها 
أعضاء في الجلس الحلي للبلدية 00۳١1210۴‏ ,ويمثلها مندوبون تنتخبهم جمعية 
القرية بخضور العمدة أو نائبه. ويلتزم الجلس بدعوة المندوبين لأية مناقشات 
تتعلق بشؤون القرية.ومع ذلك فأصوات المندوبين عند ااذ القرارات استشارية 
فقط 9 

ويتم انتخاب أعضاء الٰجالس الحلية من خلال قوائم المرشحين, ويتم انتخاب 
عمد القرى والمدن عن طريق التصويت الفرديء وذلك كل أربع سنوات. 
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وجب أن يكون المرشح للمجالس الحلية أو العمدة مواطناً رومانياً عمرم ولا 

بقل عن ١۳‏ سنة. ومن سكان القرية أو المدينة أو البلدية 

ويتم انتخاب أعضاء مجالس المقاطعات مباشرة لمدة ٤‏ سنوات. وفي انتخابات 
 .1‏ تم انتخاب أعضاء مجالس المقاطعات مباشرة عن طريق السكان المقيمين 
وليس عن طريق الجالس الحلية.وينتخب أعضاء الجلس الرئيس واثنين من النوابه 
بالأغلبية البسيطة. 

وبعد الانتخابات العامة لسنة ۱۹١۹1‏ تغيرت طبيعة مجالس القاطعات 
واٰجالس الحلبة خخضوص عدد الأحزاب السياسية الممثلة. وعدد الأعضاء الممثلين 
لكل حزب. وكانت المرة الأولى التي انتخب فيها أعضاء مجالس القاطعات 
مباشرة من خلال الناخبين. وليس عن طريق الأعضاء المنتخبين للمجالس الحلية 
للمقاطعة. 

وكان من المفترض أن يعمل الهيكل السياسي الجديد نجالس المقاطعات على 
زبادة فعالية وكفاءة صنع القراں إضافة إلى تسهيل عملية وضع سياسات 
التنمبة. بجيث تكون متماسكة. وخسين الاتصالات بين الحافظة من جانب والمدن 
والبلديات من ناحية أخرى. ولكن الواقع عكس ذلك لأنه غالباً ما تتميز المجالس 
الحلية, التي تمشل فبها أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية, بغياب الفعالية وكشرة 
الاختلافات, ما يؤدي إلى إعاقة عملية صنع القرار 

وعلاوة على ذلك. فإن كل حزب سياسي مثل في مجلس محلي ما ميل إلى دعم 
الجتمعات الحلية ورؤساء البلديات من نفس الإنتماء وهذا هو السبب الرئيسي في 
معظم الصراعات المتعلقة بأنشطة الجالس. 

ويقوم جميع سكان بوخارست بانتخاب الجلس العام (ما يعادل مجلس بلدية) 
والرئيس العام للبلدية والذي يعمل كرئيس للمجلس العام. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن كل مقاطعة من القاطعات الست تنتخب مجلس القاطعة 
والعمدة.وقضع مجالس المقاطعات الست للمجلس العام فيما بتعلق بقرارات 
الموارد المالية. 
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ويعقد الجلس الحلي اجتماعاته الدورية بانتظام كل شه كما يخدد العمدة. 
ووز له أن بعقد اجتماعات غير دورية, إذا دعت الضرورة لذلكء بناء على طلب من 
رئيس البلدية أو بناء على طلب ما < يقل عن ثلث أعضاء الجلس. ويتم نشر 
جدول أعمال الاجتماع على المواطنين عن طريق الصحف الحلية أو أية وسائل 
أخرى. وتكون جلسات الجلس الحلي قانونيةء إذا حضر جميع أعضاء الجلس. ويب 
على أعضاء المجلس الحلي حضور جميع جلسات الجلس. وفى حالة التغيب لأكثر 
من مرتين عن الجلسات, تتم معاقبة العضو على ذلك. وفقاً للوائح المجلس. ويل 
الجلس. إذا فشل في بلوغ النصاب القانوني للجلسات, بواقع ثلاث جلسات 
متتالية.ويبلغ الجلس الرئيس بقرار حله ويتم ديد موعد آخر لإجراء الانتخابات. 

ويتخذ الجلس الحلي قراراته. وفقاً لقاعدة التصويت بالأغلبية البسيطة 
للأمضاء الحاضرين في الجلسة, وجوز أن ينص الجلس على غير ذلك.كما أن هناك 
بعض المسائل التي يتم التصويت فيها وفقاً لقاعدة ثلثي الأصوات. في مسائل 
مثل الميزانية. وفرض الضرائب والرسوم وإدارة المجالات العامة والتنمبة الحلية 
والتعاون مع الٰجالس الأخرى. 

كما أن هناك بعض المسائل التي يتم ااذ القرارات فيهاء وفقاً للاقتراع 
السري. وغالباً ما تكون قضايا تتعلق بالأفرادء أو حسب سلطة الجلس التقديرية. 

وتقدم مشروعات القرارات من قبل العمدة أو من قبل أعضاء الجلس,. ويتم 
التوقيع على فرارات مجلس الحلي من قبل رئيس الجلسة ويتم التوقيع عليها من 
قبل سكرتارية الجلس وإيلاغها للعمدة. وتعتبر القرارات التي صدق عليها سارية 
المفعول من يوم الإعلان عنهاء أما القرارات التي يتم الخاذها بشأن فرد ما فتعتبر 
سارية المفعول من يوم إبلاغه بها.وفي الوحدات الإقليمية التي توجد فيها أقليات 
وطنية نمثل نسبة كبيرة من السكان. يتم إعلان القرارات بلغتهم.ومن أجل 
ضمان إجراءات انتخابات مستقلة ونزيهةء نص قانون الإدارة العامة الحلية على 
أنه ا بسمح قانونياً لأعضاء الجلس الحلي بالتعبير عن انتمائهم في الانتخابات. 
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ووز للجكام ١١۴١١٤5.‏ إيقاف أعمال الجلس في الٰجالات المتنازع عليهاء كما جوز 
له تعلبق عضوية عضو ما بناء على توصية من مكتب المدعي العام 
وينشئ مجلس المدينة جانا للإشراف على بعض الجالات, وجوز لأعضاء الجلس 

الحلي خديد أعضاء اللجان على النحو الذي ترغب فيه مشاركتهم. وعلى سبيل 
المثال. في بلدية بوخارست هناك حوالي ١,١‏ مليون نسمة وهناك عشر لجان 
تتكون كل منها من عدد من الأعضاء بتراوح بين 1 - ۲١‏ عضواً. ومن هذه اللجان. 
جنة الشؤون الاقتصادية. وجنة الموازنة ولجنة الصحة العامة ونوعية الحياة 
وجنة حماية البيئة. ولجنة التخطيط العمراني وجنة لتطوير الأراضي).وبالقارنة 
مجلس مدينة براسوف ۳۵٠.٠٠١(‏ نسمة) هناك ست جان. كل منها بتكون من 
خمسة إلى سبعة أعضاء وتنتخب كل نة رئيساً لها من الأعضاع وتعين 
السكرتارية الخاصة باللجنة. 

ومن صلاحيات اللجنة الدائمة داخل مجلس المقاطعة: 

١وضع‏ اللمسات الأخيرة على مسودات القرارات لمناقشتها وإقرارها من قبل 
الجلس. 

*إعداد وثائق اجتماعات المجلس. 

#تقدم مقترحات للرئيس مقاطعة بعقد جلسات إضافية. 

تقديم النظام الأساسي للمجلس للموافقة عليه. 

*وضع التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الجلس. وتقديم تقارير دورية عن التقدم 
الحرز في أعمال امجلس. 

وتتضمن كل مقاطعة أيضاً لجنة إدارية. مكونة من الحافظ كرئيس للجنة. 
ورئيس مجلس القاطعة وعمدة عاصمة المقاطعة. وتلعب لجنة المقاطعة الإدارية 
دوراً في وضع برنامج سنوي حول الشاريع والأنشطة الرئيسية في المقاطعةء 
وإيصال هذه الخطط والبرامج إلى مراكز الخدمة العامة وكذلك جميع المسئولين 
عن سلطات الإدارة العامة في مجلس المقاطعة.وجتمع اللجنة كل ثلاثة أأشهر أو 
كلما دعت الضرورة أو بناء على طلب من الحافظ أو رئيس مجلس المقاطعة. ويتم 
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عقد مناقشات بين العمد وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبر وجودهم ضروريا 
حول اختصاصات المقاطعة. 

ومكن لأي مواطن حضور الاجتماعات, وإيداء رأيه. بعد الحخصول على موافقة 
من الجلس. ويخق للمواطن عرض أية قضية على المجلس. بشرط تقدهها للجنة 
الجلس أولا. وعلى سبيل المثال. إذا وجد مواطن ما صعوبات في الحصول على 
رخصة بناء ولم يتمكن من حل المشكلة مع نة التخطيط. فيمكن له عرض 
اللشكلة على اللجنة الحلية لتخطيط المدن واستخدام الأراضي. ومن ثم تقرر 
اللجنة إذا ما كانت المشكلة تستدعي عرضها على المجلس في اجتماعاته أم 
سيتم التعامل معها من قبل موظفي الخدمة المدنية المسئولين عن تلك 
المنطقة. وتعتبر اجتماعات هذه اللجنة -على خلاف اجتماعات الجلس- غير 
مسموح للمواطنين بخضورها. ومكن للمجالس الحلية أن تعقد جلسات استماع 
عامة بشأن مشاكل المواطنين. ومكن أن تكون هذه الجلسات يبادرة من أحد 
أعضاء الجلس أو بقرار من مجلس ككل. 

وبعد عام ۱۹۹1 تم إجراء العديد من الإصلاحات الجذرية في حماية الأقليات 
القومية. حيث أصبح التحالف الديقراطي للمجربين في رومانيا جزءاً من 
التحالف الحاكم. ومع ذلك فمازال هناك الكثير الذي يمكن خقيقه في مجال 
توفير الحماية الفعالة للأقليات القومية. وخاصة بالنسبة للفئات الحرومة 
تقليديا (مثل الغجر). فلقد تفجرت العديد من الصراعات العرقية في رومانيا 
منذ عام ١۱۹۹.على‏ الرغم من المبادرات العديدة للمنظمات غير الحكومية لإنشاء 
مركز للوساطة في الزاعات العرقية. ولكنها لم تكن ناجحة. 

ويعتبر رئيس مجلس القاطعة بصفته رئيس الإدارة العامة للمقاطعة هو 
المسئول عن سير العمل في الإدارة ويمثل الحافظة في علاقاتها مع الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين من داخل البلاد وخارجها وكذلك أمام الحكمة. وقدد 
اللوائح الداخلية للمجلس. وتنظم عدد الأصوات المطلوبة لتمرير قرارات الجلس, 
وفقا لأهمية المسألة 
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ويتم ٠‏ انتخاب العمدة وفقاً لنظام الأغلبية. من خلال التصويت الفردي 
والمباشر والعام والمتكافئ والحر ويتم انتخاب عمد القرى والمدن في دوائرهم 
الانتخابية ومراكز وأقسام المدن. والمرشحون لنصب العمدة قد يكونون 
مستقلين أو عن أحزاب سياسية أو خالفات سياسية. وفقاً لقانون الأحزاب 
السياسية. والمرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات. يكون هو العمدة 
المنتخب. وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية. يتم إجراء 
الانتخابات بين الإثنين الحاصلين على أكثر الأصوات بعد أسبوعين.وفي حالة 
حصول المرشحين على نفس العدد من الأصوات. فإنهم بتنافسون مرة أخرى 
بعد أسبوعين. 

ونص قانون الإدارة العامة الحلية. على تنظيم الاستفتاءات العامة. والتي 
تعني معالجة القضابا التي تؤثر على الجتمع ككل. ومثال على ذلك. كان 
المواطنون قادرين على حضور الاأجتماعات العادية والخاصة مجالس المقاطعات 
والمدن. ولهم الحق في مخاطبة الاجتماعات. إذا سمح الجلس بذلك. وفوق ذلك. فإن 
العمد. ونوابهم وسكرتارية مجالس المدن ورؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم 
حددوا ساعات مفتوحة. لمقابلة المواطنين. وللنظر في مقترحاتهم ومطالبهم 
وشکواهم. 


الاختصاصات الحلية 
تتكون الإدارة العامة في رومانيا من الإدارات المركزية والحلية. وتراقب الإدارة 
المركزية الأنشطة المرتبطة بالمصلحة العامة وتضم الحكومة. والوزارات. 
والهبئات المركزية التابعة للحكومة أو الوزارات. والهيئات المستقلة المركزية 
والهبئات الأخرى( الرئيس أو حاكم المقاطعة ,۲١١۴۶١١‏ وفروع الحكومة المركزية 
على مستوى القاطعة). أما الإدارة الحلية فتهنم بالأمور ذات الأهمبة الحلية في 
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نطاق الوحدات الإقليمبة الإدارية. وهي عبارة عن الجلس الحلي. والعمدة ومجلس 
المقاطعة. 

وتهدف الحكومات الحلبة بالأساس إلى تقدم الخدمات العامة للمجتمع. مثل 
الخدمات الصناعية والتجارية. والصرف الصحي وإمدادات اليا والطاقة 
الكهربائية وتوزيع الغان وتوزيع التدفئة المركزية. وشبكات الاتصالات والنقل 
الحلي. إضافة إلى الخدمات الإدارية الرئيسية العامة والتعليمية (المدارس 
والكليات والحضانة. ورياض الأطفال) والأنشطة الثقافية والرياضبة وصيانة 
الطرق. 

وتعتبر الحكومة الحلية على مستوى المقاطعة مسئولة عن التنسيق بين 
البلدية ومجالس المدن في أداء تلك الخدمات العامة التي تهم كل المقاطعة. 
وقتص حكومة القاطعة بأنشطة التنمية الافتصادية ولديد الاجاه العام 
للتخطيط المكاني. والسياسات البيئية وإقرار الرسوم والضرائب. 

وتقدم مجالس القاطعات الخدمات العامة للمجتمعات الصفغيرة داخل 
المقاطعة التي # متلك مخصصات مالبة للإدارة (مثل إصدار رخص البناء 
وقطيط استخدام الأراضي). كما تقدم البنية النحتية للمقاطعة (مثل بناء 
الطرق وصيانتها) ويبوضح الجدول رقم ( ۷ ) توزيع الاختصاصات بين المستويات 
الحكومية اللختلفة . 
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المداريس وأساتذة 
الجامعات. وبناء 
المدارس والجامعات. 
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والمكتبات 
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وغالباً ما توجد شركات خاصة لتقديم الخدمات العامة على أساس تعاقدي. 

وفي عام ۱۹۹١‏ تم وضع قوانين جديدة وفرت إمكانية إنشاء شركات ملوكة 
للدولة تابعة 
للمجالس الحلية. وعهد إلى هذه الشركات المتخصصة بأداء الخدمات الكبيرة. 
ويتم التعاقد مع هذه الشركات من قبل البلديات لتقديم هذه الخدمات, والتي 
يدفع منها مباشرة المستهلكون (الأفراد أو الجمعيات). ولكن الجلس الحلي ما زال 
هو المساهم الرئيسي في شركات إمدادات المياه والتدفئة. وبالتالي هو المسئول عن 
الموافقة على ميزانيات هذه الشركات.ومع ذللك. فمازالت خدمات الكهرياء 
وتوزيع الغاز الطبيعي حكراً وطنياً. 

وتتميز العلاقة بين الٰجالس الحلية ومقدمي الخدمات العامة وكذلك القطاع 
الخخاص والشركات المملوكة للدولة بصفة عامة بأنها تعاقدية بطبيعتها. ومع 
ذلك جد أنه في مدن كثيرة. لا يوجد تنافس على تقديم الخدمات. و شركات تقديم 
الخدمات العامة مازالت حضع للمجالس الحلية. 

وقامت بعض الحكومات الحلية الرومانية. الخصخصة بعض الخدمات العامة 
مثل جمع النفايات. كما تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يوجد 
في بوخارست شركة مشتركة لخدمات إدارة النفايات, (خمسين في المائة من 
الأسهم ملوكة من قبل البلدية) والباقي ملوك من قبل شركات القطاع الخاص). 

وتقوم الشركات الاحتكارية الوطنبة بإدارة الخدمات الوطنية مثل الغاز 
والكهرباء وختفظ الدولة ملكية هذه الشركات التي تعمل على الأاحتكارات 
. الوطنية والتي # تزال موجودة. ومن حق أي مواطن أن يقدم شكوى ضد أحد 
مقدمى الخدمة. من خلال وكالة حماية المستهلك. وتستطيع الوكالة توقيع 
الغرامة على هذه الشركة وتعليق أعمالها التجارية. وقربك دعوى قضائية 
ضدها. وقتص مكاتب حمابة المستهلك في المقاطعة. بإدارة سياسات حماية 
المستهلك وتعمل هذه المكاتب على تنظيم حملات على الصعيد الوطني. 
لمراقبة المنتجات مثل. جودة الأغذبة. وأسواق امخض وشركات الوجبات السربعة. 
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وفي بعض الأحيان, يمكن لكاتب المقاطعات تنظيم حملات بناء على طلب من 
الشركات الحلية أو من المدن الخاصة. وتلعب مكاتب حماية المستهلك دوراً مهما 
في التأثير الهم على التنمية الاقتصادية وحماية الصحة. 
اختصاصات وأدوار الأطراف المختلفة 

نعرض هنا لأدوار واختضاصات الأطراف المختلفة, وذلك علي الوجه الاتي. 

-١‏ الحکام: 

يتمتع الحاكم- بصفته مثلاً للحكومة- مجموعة من الواجبات والحقوق 
منها: 

*ضمان حماية المصالح الوطنية واحترام القانون والنظام 

*#مراقبة شرعية الوثائق الإدارية الصادرة عن سلطة المقاطعات الإدارية 
العامة 

#سلطة تعيين وعزل رؤساء الفروع. 

*تشكيل الهيئات القانونية من أجل ااذ التدابير اللازمة. لمنع التعدي على 
القانون وحماية حقوق المواطنين. 

*ضمان الوفاء بالالتزامات الدفاعية غير العسكرية. 

*تقديم تقرير سنوي إلى الحكومة. عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والإدارية للمقاطعة 

#تقديم حساب سنوي إلى مجلس القاطعة يعكس فيه أنشطة وزارة 
اللامركزية. وغيرها من خدمات الحكومة المركزية في المقاطعات. 

*مارسة أية صلاحيات أخرى منصوص عليها في القانون, أو ما يوكل إليهم 
من مهام أخرى من قبل الحكومة 
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١-أدوار‏ العمدة: 

تشمل اختصاصات العمد ما يلي: 

«ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. والدستوں والمراسيم 
من الرئيس الروماني, والقرارات الحكومية. والوثائق الصادرة عن الوزارات واٰجالس 
الرسمية وغيرها من الإدارات المركزية 

#تنفيذ قرارات الجلس الحلي. وإبلاغ الحافظ بأية جاوزات للسلطة إن وجدت. 

*إجراء الاستفتاءات على الاقتراحات التي يقدمها الجلس الحلي. وتنظيم مثل 
هذه المشاورات بطلب من المجلس. واقاذ التدابير اللازمة بشأن تنظيم الاجتماعات 
العامة. 

*إحالة التقارير عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الحلي أو المدينة 
إلى الجلس. 

٠صياغة‏ مشروع الميزانبة والحسابات الختامية وتقديها للمجلس الحلي 
للموافقة عليها. 

#متابعة أداء المكتب الرئيسي للاعتمادات الحاسبية 

*ضمان تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الجتمع الحلي أو المدينة. 

٠‏ ااذ التدابير لمنع أو الحد من آثار الكوارث والأوبئة و الأخطار الأخرى التي 
تهدد الصحة والممتلكات . بالتعاون مع الهيئات المتنخصصة في الدولة. 

* التنسبق والإشراف على أنشطة الأمن العام 

#الرقابة على النظافة والمرافق الصحبة العامة وأماكن العمل والمنتجات 
الغذائية لبيعها للسكان 

*ضمان وضع الأنظمة الحضرية والحلبة. والخطط. 

*صياغة مسودة مشروع قانون للموظفين الحليين وتقدمه للمجلس الحلي 
للموافقة عليه. وخديد الهبكل التنظيمي. وعدد الموظفين. والرواتب» عند تعبين 
موظفي الخدمات العامة الحلية. باستثناء السكرتارية 

*الإشراف على المخزون وإدارة الأصول المملوكة للبلدية والمدينة 
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*مارسة أية صلاحيات أُخرى تمنح له من قبل الجلس الحلي. 

ولكي يتمكن العمدة من مارسة مهامه جوز له تفويض بعض الصلاحيات 
لنوابه. والسكرتارية. والمكاتب الرسمية الأخرى وفقاً لقانون الحافظة. 

-٣١‏ سكرتارية المجلس الحلي: 

*حضور اجتماعات المجلس. 

*الننسيق والإشراف على أنشطة الدائرة القانونية. 

*استعراض مشاريع قرارات الجلس من منظور قانوني. 

«تلقي وتوزيع المراسلات, والإشراف على الأعمال الإدارية. وتنظيم اجتماعات 


الجلس الحلي. 
*إعداد الوثائق التي قدمت للمناقشة في الجلس. وإبلاغ السلطات المعنية 
بقرارات وتعليمات رؤساء البلديات. 


*إتاحة المعلومات للجمهور عن القرارات والمناقشات ذات الاهتمام العام. 
ويعين الحاكم ١٠۴١٠١مط‏ سكرتارية الجلس الحلي. ويشترط في موظفي 
السكرتارية أن يكونوا حاصلين على البكالوريوس في القانون أو في الإدارة العامة 
وكذلك بالنسبة لمدير قسم الإدارة العامة الذي جوز أن لا يكون منتمياً لأي حزب 
سياسي. ومن حق العمدة أن يفوض بعض صلاحيات سكرتارية الجلس الحلي إلى 
رئيس قسم الإدارة العامة. 
أو المدينة: -٤٤٠ ٠٠٠*٠‏ الجلس الحلى للبلدية 
يعتبر المجلس الحلي Jلبلدية Commune‏ أو المدينة مسئولا عن جميع المسائل 
ذات الشأن الحلي. والتي لم بفوضها القانون للسلطات العامة الأخرى. وخختص جا 


پلی. 

"انتخاب نائب العمدة 

"الموافقة على مثيل الجلس,. استناماً إلى المبادئ التوجيهية التي وضعنها 
الحكومة 
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"الموافقة على الدراسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
"للوافقة على صياغة وتنفيذ الميزانية الحلية والتحويلات الإئتمانية 

واستخدام الاحتياطيات في الميزانية والقروض والحسابات الختامية 

"فرض الضرائب والرسوم الحلية. وإقرار بعض الواجبات الخاصة والالتزامات 
لفترة محدودة وفقاً للقانون. 

"إدارة الشئون العامة والخاصة. وإدارة الشركات التابعة للبلدية أو المدينة 
وإقامة المؤسسات والوكالات الاقتصادية للتنمية الحلية. 

"البت في منح بحض امتيازات الخدمات العامة إلى بعض الشركات التجارية 
ووضع اللوائح للشركات العامة والتجارية المدارة ذاتياًً 

"تعبين وعزل الجالس الإدارية التابعة للشركات البلدية. وأعضاء المجلس 
لصالح الشركات ذات الفائدة الحلبة والمنشأة من رأس مال الدولة 

"استعراض ومراجعة التقارير الفصلية من جانب مثلي الدولة. وضمان سير 
العمل في إدارة الخدمات الجتمعية. والنقل الحلي. وشبكات البلدية والمؤسسات 
التعليمية والصحية. 

"تنفيذ الأشغال العامة وضمان تقد الخدمات العامة في الوقت المناسب. 

"إنشاء المرافق الترفيهية. وضمان توفير الفرص للأنشطة. والثقافية والفنية 
والرياضية وغيرهاء 

“الحفاظ على البيئة وحمايتهاء والحفاظ على المعالم التارخية والمعمارية 
والمنتزهات الطبيعية. 

" تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي. وضمان حرية التجارة والمنافسة العادلة . 
وخفيز المبادرة الحرة. وتنظيم المعارض,. والأسواق, والحدائق الترفبهية. 

۵- مجلس الحافظة: 

يخخنتص ما يلي 

١#تنسيق‏ أنشطة الجالس الحلية. بغية تقديم الخدمات العامة للمصلحة 
الحافظة. وتنظيم وإدارة الخدمات العامة للمحافظة. 
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١خليل‏ المقترحات الاقتصادية ومقترحات حمابة البيئة المقدمة من البلديات 
والمدن. واعتماد برامج للتنمية الأجتماعية والاقتصادية للمحافظة والإشراف 
على تنفيذهاء واعتماد ميزانية المقاطعات والحسابات الختامية. 

* وضع المبادئ التوجيهية للمدينة والحافظة. 

#إدارة الجالات العامة والخاصة للمقاطعة وبنام وصيانة وقديث الطرق. 

#انتخاب رئيس ونائب رئيس. ووفد دائم من أعضاء مجلس الحافظة. 

*اعتماد النظام الأساسي للمجلس, والموافقة على اللوائح التي تنظم عمل 
موظفي الخدمة العامة في المقاطعة. ما في ذلك عددهم والخطط التنظيمية 
وقديد الضرائب في الحافظة 

*إنشاء اللؤسسات الاقتصادية التي تهم الحافظة. والبت في منح الامتيازات 
والتأجير لأداء الخدمات العامة في المقاطعة. وإنشاء المؤسسات الاجتماعية 
والثفافية والصحية وضمان أدائها لعملها. 
٠‏ تسمية الشوارع والأسواق والأماكن الأخرى ذات الاهتمام الحلي. ومارسة أية 


سلطات أخرى ينص عليها القانون. 

-١‏ رئيس مجلس القاطعة: 

بلنتص ما بلي 

#رئاسة جلسات مجلس القاطعة. ودورات الوفد الدائم. وضمان تنفيذ 
قراراته 


دعم أنشطة الؤسسات المدارة ذاتياً والشركات العامة لصالح القاطعة. 

*مارسة الصلاحيات التي تقع على عاتق القاطعة كشخص قانوني. 

*وضع مشروع ميزانية المقاطعة والحساب الختامي ورفعها للمجلس 
للموافقة علبها. 

#تعيين موظفي الإدارة العامة للمقاطعة 

#تقدم تقرير إلى الجلس سنوبا حول النشاط والوضع الاجتماعي والاقتصادي 
للمقاطعةق 
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التمويل الحلي 

يلختص قانون التمويل الحلي. بالشئون المالية للمحليات. وقد تم إدخال تعديلات 
عليه. حيث زادت صلاحيات الحليات المالبة. في إدارة امتخصصات الالبة. وقطيط 
النفقات, ووضع الميزانية. واستهدف الإصلاح المالي القضاء على تبعية الميزانيات 
الحلية لمبزانية الدولة. وقبل عام ۱۹۹۸.كان نظام تمويل الحليات. يقوم بالأساس 
على المدفوعات والموازنة العامة للدولة. ما خلق صعوبات أمام السلطة الحلية في 
إدارة ميزانياتهاء بسبب التأخير في الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وقي 
التحويل الفعلي للأموال إلى الميزانيات الحلية. 
ومن أهم التعديلات الرئيسية في قانون التمويل الحلي: 

*اختصاص السلطات الحلية بوضع, ومتابعة, وخصيل الضرائب. والرسوم 

الحلية والمساهمات (وقد كان هذا الأختصاص يندرج من قبل حت مهام وزارة 

المالية) 

* استلام حصة من ضريبة الدخل. باعتبارها مصدرا لتمويل الميزانية الحلية 
(خمسة وثلاثين في المائة مخصصة للمجالس الحلية وخمسة عشر في المائة 
مجلس المقاطعة). 

* إدخال مفهوم "الاقتباسات الإضافية" لبعض عائدات الموازنة العامة للدولة. 

#١‏ بناء الميزانية وفقاً لتوقعات ثلاث سنوات مستقبلية. 

* وضع اللوائح بشأن القروض والإئتمان احلي. 

* إعطاء السلطات الحلية سلطة المساهمة في شركات توفير الخدمات العامة 

* خديد الإيرادات الحلية من الضرائب. وتوفير صناديق خاصة للميزانيات 
الحلية. 

١‏ خقيق الاستقلال الوظيفي للمحليات. ومجالس المقاطعات والبلديات في 
المسائل المتعلقة بتعظيم الفائدة الحلية. دون تدخل من السلطات المركزية 
الأخرى. 
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ووفقاً لقانون مويل الحليات, فإن الإيرادات الحلية تشتمل على الفثات 
التالية:الضرائب والرسوم وغيرها من الإيرادات الضريبية. وعائدات رأس الال 
والإيرادات الخاصة. والمنح من الدولة. وعائدات الأسهم. وتعد الضرائب على 
لمباني, والضرائب على النقل البري والسيارات من أهم مصادر الإيرادات الحلية. 

ونمثل العائدات غير المالية نسبة كبيرة من الميزانيات الحلية. ولكنها تقتصر 
فقط على البلدان المتقدمة. والمناطق الحضرية. وتشمل:مدفوعات المؤسسات 
العامة التي تمول من المبزانية الحلية. ومجموعة من الإيرادات المتنوعة. ( العقوبات, 
والاستقطاعات والتعويضات والإجارات). 

وهناك مجموعة من المؤشرات يمكن الاستدلال منها على 
مدى قوة الحكم الذاتى الحلى فى رومانيا(۷١):‏ 

#إنشاء القواعد الضريبية؛ في الواقع, السلطات الحلية لا ملك القدرة على 
إنشاء فئات جديدة من الضرائب . ولكنها قد تصدر بعض القرارات بشأن 
إعفاءات الدفع والتأجيل والتقسيط 

#خديد معدلات الضرائب والرسوم الحلية. حيث منحت السلطات الحلية 
بعض الاختصاصات بشأن معدلات الضرائب: فهي قد تطبق حصصا إضافية 
لبعض الضرائب الحلية التي يمكن للدولة أن تعدلها في حالة التضخم. 

* خلق مصادر جديدة للإيرادات, مثل أرصدة الميزانية التي يبضعها مجلس 
المقاطعة. والسلطات المركزبة. والقروض التي ضع لاتفاقبات الإئتمان. 
ويدخل إلى الميزانيات الحلية أشكال مختلفة من التحويلات. 

منها: الضرائب المشتركة. ونقل الاستثمارات الممولة من القروض الخارجية 
بضمان من الدولة وتوازن الأرصدة. (خصم من ضريبة الدخل). 

وخوز للسلطات الحلية الحصول على القروض الداخلية. دون ضمانات 
حكومية, شريطة إخطار وزارة المالية مسبقا. أما بالنسبة للقروض الخارجية 
المتعاقد عليهاء فيجب الحصول على موافقة لجنة مكونة من مثل للحكومة 
امركزية. والمصرف الوطني الروماني. ومثل آخر للجكومة الحلية. كما بتطلب قرار 
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الحصول على القروض موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء الٰجالس الحلية. كما جب 
أن يكون هناك غطاء مالي لسداد القرض. 

ومن الجدير بالذكر أن الحكومات الحلية تواجه العديد من الصعوبات في تنفيذ 
القوانين. فعلى سبيل المثال.في حين أن قانون المالية العامة يمكن الحكومات الحلية 
من فرض الضرائب والرسوم إلا أنه من عليها فى الواقع استرداد الديون 
الملستحقة والضرائب المتأخرة على العديد من الشركات الملوكة للدولة 
إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها الحكومات الحلية في مراقبة ورصد خصيل 
الضرائبء وغياب هيكل فعال للتغلب على الاختلافات والانقسامات بين 
الوظفين حول الميزانية وحدودها وما إلى ذلك وعدم وجود لوائح بشأن المعايير 
امنهجية التي جب أن تتبعها الحليات. وعدم وجود تشربعات مرافقة لعالجة 
القروض الحلية. وغياب الشفافبة والفعالية في عملية توزيع أسهم الدولة بين 
الحليات". 

علاقات الوحدات الحلية 

يتم التنسيق بين الإدارات العامة المركزية والحلية. من خلال الحاكم ."٣e e٤‏ 
وفقاً لقانون الإدارة العامة. أما التنسيق بين السياسات القومية والحلبة.فيتم 
من خلال اللجان الإدارية. وتتبع وزارة الإدارة العامة الحلية رئيس الوزراء مباشرة 
وتضمن إجاز المبادرات الحكومية الخاصة بالإدارة العامة الحلية.وهناك أقسام أو 
فروع للوزارات على مستوى المقاطعة 

Prefect pS‏ هو مثل للحكومة المركزية في كل مقاطعة. ويساعده نائب 
(اثنان في بوخارست) , ويقوم بتنسبق الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات مع 
هيئات حكومية أخرى في النطاق الإقليمي, كالتي تتعلق بالأمن العام والزراعة 
والصحة. والتعليم. والثقافة والبيئة وخدمات الحماية الاجتماعية.وله بصفته 
مثلا للحكومة المركزية أن بتولى الإشراف على أنشطة العمدة ومجالس 
المقاطعات والبلديات, مراجعة مدى قانونية قراراتهم. 
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وتوجد لجنة إدارية. تتبع مكتب الحاكم ١۴١١م‏ في كل مقاطعة . وتتكون من 
الحاكم الذي يعمل كرئيس للجنة. ورئيس مجلس القاطعة( في بوخارست 
العمدة العام). وعمدة المقاطعة. ومديري الفروع التي تعمل على مستوى 
المقاطعة. وتضع هذه اللجنة برنامجاً سنوياً للمشروعات الرئيسية الخاصة 
بأنشطة المقاطعات والتي تتصل بوكالات الحكومة المركزية في نطاق الوحدة 
الحلية وهيئات الإدارة العامة احلية والمقاطعة. ويتولى مكتب الرئيس تنفيذ 
القرارات التي تتخذها اللجنة. 

ونظراً للسلطات القليلة المخولة للهيئات الحلية والاستقلال المالي الحدود في 
الفترة ۱۹۹١ -۹۹١(‏ ). فقد أصبح الحكام كاء٥؟١١۲‏ الأشخاص الأكثر قوة في 
المقاطعات. 

وتطلب مكاتب الوزارة وغيرها من الهيئات المركزية المشورة من الحكام 
ع۴ فيما يتعلق بأبة توجيهات من المكاتب بتقدم الخدمات العامة 

وفي الفترة من .۲٠٠٠-0۹۹١‏ أصبحت المقاطعات. تتمتع باستقلالية ومرونة 
أكبر في معا جة احتياجات الفرد والجتمع. كمحاولة لتطوير ودعم الخدمات. 

وقد عملت الوزارات المختلفة على دعم جهود المقاطعات. من خلال استحداث 
مجموعة جديدة من الإجراءات والتقنيات الإدارية الجديدة وتنفيذهاء 

وتلعب الحكومة الرومانية دور الوسيط في المنازعات التي تنشأً بين حكومة 
المقاطعات وبين الوزارات . أو غيرها من السلطات الإدارية للركزية 

ومن حق الحاكم. أن يرفع دعوى ضد الأعمال غير المشروعة التي اعتمدتها 
السلطات الحلية عن طريق الحكمة الإدارية التي تتولى البت في المنازعات. ويطلب 
الحافظ من السلطات العامة (الحلية والمفاطعة) استعراض وقليل الأعمال. من 
أجل القيام بأي تعديل أو إلغاء. ويتكون مكتب الحافظ من هيئة فنيةء وهياكل. 
والتزامات أسست بقرارات حكومية. ويعمل الحافظ, ومعاون احافظ. والهيئة 
الفنية في الحافظة. 
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۰ وتستند علاقات التعاون بين السلطات الحلية في مختلف المستويات. وبين 
السلطات المركزبة على مبداً الاستقلال الذاتي الحلي. ولا خضع السلطات الحلية 
للحكومة المركزية. ولا خضع الجالس الحلية مجالس المقاطعات التي تتبعه. 

وتقوم الإدارة العامة احلية بضمان تنفيذ الالتزامات الحكومية. مع ضمان 
احترام الحكومات الحلية. كما تقوم بالإشراف على مدى التزام العمدة بأداء المهام 
الموكلة إليه. وقد تقوم بإصدار مجموعة من التوصيات حول الخاذ بعض التدابير 
تقوم بتوجيهها إلى الحكومة. 

وقتص كل من الإدارة القانونية. والسكرتارية بالرقابة الداخلية على المسائل 
القانونية. كما ختص الإدارة القانونية بمكتب الحافظ بالرقابة الخارجية.ويعني 
ديوان الحاسبة بالرقابة المالية. 

كما تربط علاقات تعاونية بين مجالس المقاطعات. واٰجالس الحلية وغيرها من 
الهيئات التنفيذية والتي تشمل الموظفين من مكاتب المقاطعات والمدن. حيث 
يكمل كل منهما الآخر في توفير الخدمات للمواطنين. فنجد المقاطعات وامجالس 
الحلية تنعاون في برامج ومشاريع مشتركة. كبناء وترميم الطرق الرئيسية 
وهناك العديد من الكيانات التي تعكس هذه العلاقة كاخاد المدن الرومانية. 
ورابطة المدن الروماني '“. 

الخااصة: 

على الرغم من الإصلاحات الكبيرة التي تمت في نظام الحكم الحلي الروماني. إلا 
أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجهه منها: افتقار المسئولين 
المنتخبين إلى المهارات الإدارية < سيما المتعلقة بعملية صنع القرار والاتصال 
وإدارة الوقت وإدارة المعرفة. والدراية بشكل عام بالتشريعات, وافتقار المؤسسات 
العامة لوسائل الاتصال الرأسي والأفقي بينهاء إضافة إلى عدم ديد الأدوار 
داخل هذه المنظمات وافتقارها إلى الهياكل الإدارية. وندرة الموارد البشرية المالية 
والمادية. وعدم وضوح العلاقة بين المسئوليات وهذه الموارد وغياب الشفافية 
والفاعلية. 
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ولعالجة ذلك ابد من خسين الشفافية؛ وتشجيع الاتصال والتعاون بين 
قطاعات الجتمع (السلطات العامة والقطاع الخاص والقطاع غير الرخي, والجتمع 
المدنى بصفة عامة). وكذلك < بد من تطوير ودعم قدرات القطاع العام على 
الاستجابة لاحتياجات الجتمع. ودعم الموارد الفكرية في كل من القطاع الخاص 
والأوساط الأكادمية وغير الخكومية في برامج التنمية الحلية.و تشجيع الشراكات 
بين شرائح الجتمع. ووضع برامج ملموسة لتنمية الجتمع المدني وسين 
مشاركة الجتمعات الحلية في وضع ودعم وتنفيذ السياسات العامة 


۹٤ 
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الفصل الأول 
المستويات الحلية 

مقدمة: 

لقد تأثر نظام الحكم الحلى المصري بالبيئة. خاصة الموقع الجغرافي والوضع 
السياسي. فنظرا لشدة الاعتماد على مياه نهر النيل في الري والشرب. فقد 
تطلب ذلك ضرورة وجود سلطة مركزية قوية تضبط النه وتتحكم في 
فيضانه السنوي وفي توزيع مياهه. كما ارتبط بذلك نظم سياسية تتسم في 
الغالب بالركزية. وضعف النظام الحزبي. وسمو القيادة السياسية على 
المؤسسات أو محدودية دور البرلان في صنع السياسات العامة. خاصة في المبادرة 
مشروعات القوانين. 

وجدر الإشارة أبضاً إلى أنه على الرغم من أن النظام احلى المصري يطلق عليه 
وفقاً للقانون "الإدارة الحلية ". إا أننا قد فضلنا أن نطلق عليه "الحكم الحلى. 
انسجاماً مع ما سبق أن أوضحناه في الفصل الأول من الباب الأول. 

ويركز هذا الفصل على نشأة وتطور نظام الحكم الحلى في مص وعلى 
المستويات الحلية فيها. 

نشأة وتطور نظام الحكم الحلى 

تتباين الآراء بلخصوص بداية الأخذ باللامركزية في مصر فهناك من يري أن 
مصر قد عرفت اللامركزية في عهد الفراعنة. وهناك من يري أنها عرفتها منذ 
الحملة الفرنسية علي مصر. وهناك رأى ثالث يري أن مصر قد عرفت اللامركزية 
في ظل نشأة مجالس المديريات في عام ۱۸۸۳. 

وإذا كانت مصرقد عرفت منذ قديم الزمان شكلا من أشكال الإدارة الحلية. فإن 
الوضوعية تقنضي أن نقول إن هذا الشكل لم يرق إلى نظام الحكم الحلي أو 
الإدارة الحلية باللفهوم الحديث. فالرحلة التي بدأت منذ توحيد مص وحتى أواخر 
القرن التاسع عشر قد اتسمت بالركزية الشديدة سواء في العهد الفرعوني أو 
الروماني أو في ظل الحكم العربي الإسلامي أو الحكم العثماني والمملوكي. 


۱۹۹ 
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كما أن الدواوين التي أنشئت في مديريات مصر بعد الغزو الفرنسي سنة 
۸ كانت تشكل جميعها بالتعيين. فضااً عن عدم الاعتراف لها بسلطة: 
البت في أي أمر من الأموں حيث كانت اختصاصاتها استشارية بختة. أما 
سلطة الحكم في الأقاليم. فكانت تمارس فعا بواسطة قادة الجيش الفرنسي 
الذين تولوا حكم تلك الأقاليم في سنوات الحملة الفرنسية. 1 

وبالنسبة نجالس المديريات التي أنشئت في عام ۱۸۸١‏ فلم يكن معترفاً لها 
بالشخصية المعنوية في البداية. فضا عن أن اختصاصاتها كانت استشارية 
ومن ثم كانت مجرد فروع للحكومة المركزبة. وعلى الرغم من التطور الذي حدث 
لها في عام ۱۹۰۹ وفي عام .۱۹١١‏ من حيث الاعتراف لها بالشخصية المعنوية 
ومنحها سلطة البت النهائي في بعض الأموں إلا أن تشكيل هذه الٰجالس کان 
يتألف من كبار الملاك العقاريين (المنتخبون). وكبار الموظفين (المعينون). كما أنها 
لم تكن تتحرك في الواقع, إلا بوحي الحكومة وأصابعها وفي دائرة ضيقة من 
الاختصاصات التي نصت عليها القوانين. فلم يكن من أولويات الإجليز تطبيق 
نظام الحكم الحلي. لأنهم كانوا يدركون أن تطبيق هذا النظام يعني أهلية البلاد 
حكم نفسها بنفسهاء فضلا عما فيه من إضعاف ليد الحكومة المركزية التي 
كانت حينذاك في قبضتهم. ولذلك. فقد ولدت مجالس المديريات ضعيفة. وبدأت 
عملها في جو غير ملائم '. 

وفيما يتعلق بالجالس البلدية التي كان أهمها مجلس بلدي 
الإسكندرية(٠۱۸۹)‏ فلقد كانت تتشكل من الأجانب(وهم كثرة) ومن العناصر 
الوطنية( وهم قلة). حيث لم يزد عدد المصربين على ثلاثة أعضاء من بين ١4‏ 
عضواً منتخباً. كما كان تشكيل الجالس الحلية ومجالس القرى بقرار من نظارة 
الداخلية في بعض المدن والقرى من ستة أعضاء(اثنان بالتعيين. و بالانتخاب 
ومدتها سنتان) ولم تكن لها الشخصية المعنوية, بالإضافة إلى أن قراراتها 
كانت ختاج إلى تصديق علبها من وزارة الداخلية. 


https ://t.me/montlq 


ومجئ ثورة ٩۳‏ يوليو .۱۹۵١‏ صدر أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية 
(المديريات) والبلديات, والمدن والقري. ويطلق عليه اسم الإدارة الحلية. وهو القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹1۰. 

الإطار الدستوري للحكم الحلي 

لقد تناولت الدساتير المصرية اللامركزية. مع اختلاف التسمية (في ظل دستور 
۲ كان الاسم الشائع هو مجالس المديريات) وكذلك الاختلاف في عدد المواد 
التي تناولت فيها هذه الدساتير الإدارة الحلية. فدستور ۱۹١١‏ تناول المديريات 
والبلديات ومجالسوهما في مادتين (المادتان رقما ۱۳۲. )١١١‏ بينما تناول دستور 
١‏ نظام الإدارة الحلبة في ٠١‏ مواد (من المادة ۱۵۷ إلي المادة )٠1١‏ أما دستور 
4., , فقد تناولها في مادتين هما المادة ١۵١‏ والمادة .۱۵١‏ وجاء دستور ۱۹۷١‏ 
الدائم. متناولا نظام الإدارة الحلية في ۳ مواد هي المواد .١١١ ۱١١ .۱1١‏ ومكن 
معرفة مدي التباين والتشابه بين هذه الدساتير في مجال الإدارة الحلية. من خلال 
ما يلي: 

-١‏ الوحدات الحلية 

حصر دستور ۹١١‏ وحدات الإدارة الحلبة في المديريات. والمدن. والقري. حيث 
أمطاها الشخصية القانونية. ولكن دستور ۱۹۵١‏ لم يذكر وحدات الإدارة الحلية 
علي سبيل الخصر أو المثالء بل ذكر أن الجمهورية اللصرية تنقسم إلي وحدات 
إدارية. تاركا للقانون أن يخددهاء ومجيزا أن يكن لكل منها أو لبعضها 
الشخصية الفانونية”. وقد حافظ دستور ۱۹1١‏ علي هذا الوضع©. 

وأعاد دستور ١۱۹۷ء‏ الوضع إلي ما كان عليه في دستور .۱١١۳‏ حيث ذكر 
الحافظات. والمدن والقري علي سبيل المثال من بين الوحدات الإدارية المستقلة التي 
تنقسم إليها جمهورية مصر العربية وإن كان قد اختلف عنه في أنه أجاز إنشاء 
وحدات إدارية مستقلة أخرى بالقانون إذا إقفتضت المصلحة العامة ذلك©. 
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؟- الجهة التي تمثل الوحدات الحلية: 
اعتبر دستور 1F‏ مجالس المديريات مثلة للمديريات. والجالس البلدية مثلة 
للبلديات". أما دستور ۱۹۵1. فقد اعتبر الجالس التي يتم تشكيلها بالانتخاب 
هي التي تمثل الوحدات الإدارية ذات الشخصبة رة مجيزا في الوقت ذاته أن 
شترك يشترك في عضويتها أعضاء معينون. وفقا للقانون". 
i‏ ظل دستور ٠۹1١‏ لم تكن هناك إشارة واضحة للجهة التي تمثل الوحدات 
الحلية. أما بالنسبة لدستور .۱۹۷١‏ فقد ذكر الجالس الشعبية الحلبة. حيث ركزت 


المواد الثلاثة عليها. 
۳- أساليب تشكيل الجالس الحلية: 


وفقا لدستور .۱۹١١‏ كان أسلوب تشكيل مجالس المديريات والٰجالس البلدية 
يتم عن طريق الانتخاب, إلا أن الدستور في الوقت ذاته قد أجاز للقانون أن يبيح في 
الحالات الاستئنائية تعيين بعض الأشخاص. ولم ختلف دستور ۱۹۵١‏ عن ذلك 
حيث نص علي إمكانية الجمع بين العناصر المنتخبة والعناصر المعينة في 
عضوية المجالس الحلية. غير أنه جعل الأغلبية للعناصر المنتخبة. أُما دستور 
.٤4‏ فلم يشر إلي أسلوب تشكيل الجالس الحلية. وجاء دستور ۱۹۷١‏ أكثر 
تأكيدا علي أن يكون تشكيل الجالس الشعبية الحلية بالانتخاب المباشر 
ومشترطا أن يكون نصف أعضاء الجلس الشعبي الحلى - علي الأقل- من 
العمال والفلاحين. كما أكد علي أن يكون اختيار رؤساء ووكلاء الجالس بالانتخاب 
من بين الأعضاء". 
-٤‏ اختصاصات وحدات الإدارة الحلية: 

تركت الدساتير الأربعة للقوانين سلطة ديد اختصاصات الوحدات الإدارية 
الحلية. مع بعض الاختلافات. فدستور ۱۹۲۳ أكد اختصاص مجالس المدبريات بكل 
ما يهم أهل المديرية. مع عدم الإخلال ما جب من اعتماد أموالها في الأحوال 
المبينة في القوانين. وعلي الوجه المقرر بها وترك للقانون أن يحدد هذه 
الاختصاصات"'. وأكد علي هذا المعنى دستور ۹۵1 الذي نص علي أن ختص 
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الجالس الحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها. ولكن الدستور لم بقف عند حد 
هذا التحديد العام لاختصاص الجالس الحلية. فنص تفصيليا علي أن لهذه 
الجالس أن تنشىئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والصحية بدائرتهاء وذلك علي الوجه المبين في القانون. كما نص علي أن يبعين 
القانون اختصاصات الجالس الممثلة للوحدة الإدارية وللأحوال التي تكون فيها 
قراراتها نهائية. وتلك التي جب التصديق عليها من الوزبر الختص'. 

كما ذهب دستور ۱۹١١‏ نفس هذا الإجام وإن كان قد أشار إلي دور الهيئات 
الممثلة للوحدات الإدارية في تنفيذ الخطة العامة للدولة"'. 

وأحال دستور ۱۹۷١‏ للقانون أن يخدد اختصاصات الجالس الشعبية الحلية 
ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة. 
كما نص علي أن يكفل القانون نقل السلطة تدرجيا إلي الجالس الشعبية الحلية 
ودعم اللامركزية'. 

ويلاحظ أن الدساتير المصرية. باستثناء دستور ۹۷۱١‏ قد التزمت بالأسلوب 
الفرنسي في ديد اختصاص الوحدات الإدارية احلية. إذ جعلت من اختصاصها 
كل ما هو ذو طابع محلي ويتصل بشئون أهل المدينة أو الجهة, بخيث لا يرج من 
نطاق هذا الاختصاص الحلي إلا ما ورد ذكره صراحة في القوانين. 


۵- الموارد المالية الحلية: 

لم يشر دستور ۱۹١١‏ إلي مصادر تمويل وحدات الإدارة الحلية. باستثناء أنه أكد 
علي ضرورة أن تراعي القوانين نشر ميزانياتها وحساباتها. أما دستور ۹۵1. 
فكان أكثر وضوحا في هذا الصدد عندما أكد علي المصادر التي تدخل في موارد 
الوحدات الإدارية الحلية من ضرائب ورسوم ذات طابع محلي أصلية أو إضافية 
وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون. كما نص علي أن تكفل الدولة ما 
ختاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية 
ومالية. وفقا للقانون'. 
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ولقد كان أهم ما يز دستور ۱۹۵١‏ أنه ترك لميزانية الهيئات الحلية كل 
حصيلة الضرائب والرسوم ذات الطابع الحلي أصلية كانت أُم إضافية. بشرط ألا 
تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات 
الإدارية. خوفا من تقييد حرية المواطنين في مارسة مهنهم وأعمالهم في مختلف 
أجزاء أفاليم الوطن. كما الجه الرأي إلي أن بترك لها كذلك حصيلة ضريبة 
الأطبان. مع جواز خصيص قدر منها للمجالس البلدية. وفقا للقانون. ولكن 
دستور ۱۹١4‏ لم يشر إلي قضية التمويل الحلي. 

أما دستور .۱۹۷١‏ فقد أحال إلي القانون سلطة خديد الموارد المالية للمجالس 
الشعبية الحلية"'. 

1-علاقات الوحدات الإدارية الحلية: 

أحال دستور ۱۹١١‏ إلي القانون سلطة ديد علاقات مجالس المديريات والجالس 
البلدية يجهات الحكومة. كما نص علي أن تتدخل السلطة التشريعية أو 
التنفيذية لمنع جاوز هذه الجالس حدود اختصاصاتها أو إضرارها بالملصلحة 
العامة وإبطال ما يقع من ذلك" أما دستور .۱۹0١1‏ فكان أكثر تفصيلا في ذلك 
حيث نص علي أن ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية 
الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح 
الحكومة'. كما نص علي أن ينظم الفانون الرقابة علي أعمال امالس الممثلة 
للوحدات الإدارية'. كما أجاز حل الٰجالس المممثلة للوحدات الإدارية. وذلك بقرار 
من رئيس الجمهورية. علي أن ينظم القانون تأليف هبئة مؤقتة حل محل الجلس 
خلال فترة الحل". 

أما دستور ۹1١‏ فلم يشر إلي ذللك. وإن كان من المفهوم ضمنا في هذه الحالة 
أن يوضح القانون ذلك. 

وأحال دستور ۹۷١‏ إلي القانون سلطة قديد علاقة الجالس الشعببة الحلية 
بكل من مجلس الشعب والحكومة ودورها في الرقابة علي أوجه النشاط 
اللختلفة'. 
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۷- نظام عمل المجالس الحلية: 

أكد دستور ۱۹١١‏ علي علنية جلسات مجالس المديريات والبلديات في الحدود 
اللقررة بالقانون". وأكد دستور ۱۹۵١‏ علي نفس هذا المعنى. مجيزا في الوقت ذاته 
أن تكون الجلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون". وعلي العكس ما سبق 
جاهل كل من دستوري ۱۹14. .۱۹۷١‏ نظام عمل الجالس الحلية. 

۸-علاقة الجالس الحلية بالترشيح لرئاسة الجمهورية: 

انفرد دستور ۹۷١‏ عن غيره من الدساتير خاصة بعد التعديلات التى أدخلت 
عليه(المادة )۷١‏ بإعطاء وضع خاص للمجالس الشعبية الحلبة في ترشيح 
المستقلين لرئاسة الجمهورية. فالدستور يشترط لترشيح الستقلين لرئاسة 
الجمهورية أن يخصل الراغب في الترشيح على تزكية من ۲٠١‏ عضوا(1۵ عضوا 
من مجلس الشعب و١۵٠١‏ عضوا من ف مجلس الشورى و١١٠‏ عضوا من 
أعضاء الجالس الشعبية الحلية للمحافظات في أربعة عشرة محافظة على الأقل. 
معدل عشرة أعضاء من كل محافظة). 

وخلص ما سبق إلي أن الدساتير المصرية الأربعة قد اهتمت بوحدات الإدارة 
الحلية. وركزت علي الٰجالس التي تمثل هذه الوحدات, تاركة التفاصيل للقوانين. 
وكان دستور ۹۵١‏ أكثر الدساتير الأربعة تفصيلا في مجال الإدارة الحلية. أما 
دستور ١۱۹۷ء‏ فكان أكثرها وضوحا في أسلوب تشكيل الجالس الشعبية الحلية 
بالانتخاب. 

ويلاحظ أيضا أن هناك تباينا بين الدساتير المصرية فيما يتعلق بالإدارة احلية. 
فدستور ۱۹۲۳ کان يتميز ميزتين أُساسيتين هما: إفراد فصل مستقل مجالس 
المديريات وانجالس البلدية(الفصل الخامس من الباب الثالث). ومن ثم لم تكن 
مجالس المديريات ولا الجالس البلديات جزءا من السلطة التنفيذية مثلما حدث في 
الدساتير التالية علي دستور .٠١۹١١‏ والميزة الثانية تمثلت في إعتبار مجالس 
المدبريات وانجالس البلدية مثلة للوحدات الإدارية وهذا ما جاع في دستور ۱۹۵1ء 
ولکنه لم یکن واضحا في دستوري ۱۹1۶. ۱۹۷۱. 


- 
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أما بالنسبة لدستور ۱۹01. فقد اتسم ما يلي: أنه تناول الإدارة الحلية في ٠١‏ 
مواد كما أنه اعتبر الجالس التي يتم تشكليها بالجمع بين الانتخاب والتغيين 
مثلة للوحدات الإدارية. ولكن أهم ما يعيبه أنه اعتبر الإدارة الحلبة فرعا للسلطة 
التنفيذية 


وبالنسبة للدستور ۱۹14. فلم يوضح بشكل صريح ومباشر الهيئات التي 
تمثل الوحدات الإدارية الحلية. وإن كانت لم تلف في التطبيق عما كان موجودا في 
ظل دستور .۱۹۵١‏ حيث كانت هذه الهيئات هي الٰجالس الحلية. 

وفيما يتعلق بدستور ۱۹۷١‏ فقد ركز علي الجالس الشعبية الحلية وضرورة 
نقل السلطة إلبها تدرجيا وتشكيلها بالانتخاب المباشر إلا أنه لم يذكر صراحة 
أن هذه المجالس هي الممثلة للوحدات الإدارية الحلية. الأمر الذي أعطي فرصة 
للقوانين أن تنشس الجالس التنفيذية وتعطيها إختصاصات رما تكون أكثر من 
تلك التي تعطيها للمجالس الشعبية الحلية. فضلا عن أن كلمة تدرجيا التي 
وردت في الدستور مرتين (مرة فيما يتعلق بأسلوب تشكيل الجالس الشعبية 
الحلية. ومرة بالنسبة لنقل الأاختصاصات) قد أعطت الفرصة للسلطة 
التشريعية لتغيير هذا الأسلوب والتراخي في توسيع سلطات الجالس الشعبية 
الحلية. كما أن الإدارة الحلبة جاءت كفرع من فروع السلطة التنفيذية. 

المستويات الحلية 

تتكون جمهورية مصر العربية من ۲۸ محافظة ومدينة واحدة ذات طبيعة 
خاصة (مدينة الأقصر. ويتراوح عدد المستويات الحلية في مصر بين مستوبين 
وأريع مستوبات,وذلك باختلاف طبيعة الحافظات. ففي الحافظات الحضرية مثل 
محافظات القاهرة. والسويس. وبور سعيد. هناك مستويان هما:الحافظة والأحياء 
وفي بعض الحافظات الريفية التي توجد بها أحياء(مثل الغربية والدقهلية). هناك 
أريع مستويات هي؛ الحافظة, والمراكن والمدن والقرى والأحياء أما في باقي 
الحافظات التي < توجد بها أحياء مثل محافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر 
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وأسوان. فإن هناك ثلاث مستؤيات هي:الحافظة والمراكز . والمدن والقرى 
(الشكل رقم 1). 


ويتم الاعتراف بالشخصية العنوية للوحدات الحلية في مصرمن خلال 
الدستور والقانون»حيث نص الدستور على الحافظات. والمدن والقرى مجيزا في 
نفس الوقت إنشاء وحدات محلية أخرى بالقانون. حسب التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ولذلكه تمم في عام ۱۹۷۵ استحداث مستویین محلیین 
هما: المركز والحي. وفي عام ۹۸١‏ أضيفت المدن ذات الطبيعة الخاصة (مثل 
مدينة الأقصر), كوحدات محلية فى مستوى الحافظة. 

وبصفة عامة. تنقسم الحافظة إلى مراكز أو أحياء (في حالة الحافظات ذات 
المدينة الواحدة أو الحضرية).كما ينقسم المركز إلى مدينة (عاصمة المرك أو 
أكثر وعدة قرى. أما المذينة. فقد تنقسم إلى أحياء. وتنقسم القرية إلى قرية أم 
(مقر الوحدة الحلية بالقرية) وعدة قرى تابعة ( أنظر الجدول رقم ۸. 
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الشكل رقم )١(‏ 
المىستويات الحلية في مصر 
الحضرية 
مستوي الحافظة 
أحياء 
الحافظات التى بها أحياء الحافظات التى # توجد بها أُحياء 
الحافظة مستوى الحافظة 
۱ | 
المراكز المراكز 
مدينة أوأكثر قرى مدينة أوأكثر قرى 
ا 
أحياء 


ويتم إنشاء وخديد نطاق وإلغاء الحافظات والمدن ذات الطبيعة الخاصة. بقرار 
من رئيس الجمهورية. بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير الختص 
بالإدارة الحلية. أما المراكن والمسن والأحياء فيتم إنشاؤها وخديد نطاقهاء وإلغاؤها 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة امجلس الشعبي الحلى للمحافظة. 
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جدول رقم (۸) أعداد الوحدات الحلية على مستوى 
الجمهورية حتى 1يونية 0064" 
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| الاجمالى __ | 183| 221| 79| وو11 | 3452] 70 | 4721 |26611 


«المصدر:موقع وزارة التنمية الحلبة /ع٠.0۷ع.ل01٥. p/w‏ 
ويشترط لصدور قرار من الحافظ بإنشاء القرى, أن يتم ذلك بناء على اقتراح 


الجلس الشعبي الحلى للمركن وموافقة الجلس الشعبي الحلى للمحافظة'. 
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ولكل وحندة محلية من الوحدات المشار إليها ميزانية مستقلة. إلا أن إعدادها 
واعتمادها قد اختلف من فترة لأخرى. ففي الفترة (۱۹1۰ - ۱۹۷۵) كان الجلس 
المحلى هو الذي يقوم بإعداد مشروع الموازنة. كما كان يتم اعتماد مشروع موازنة 
كل من المدينة والقرية من المجلس الحلى للمحافظة. أما مشروع موازنة المجلس 
الحلى للمحافظة. فقد كان يتم اعتماده من رئيس الجمهورية.حتی عام ۹۷۱. 
ومنذ عام ۱۹۷۵. أصبح إعداد مشروعات الموزانات الحلية يتم عن طريق الجالس 
التنفيذية. ثم التصديق علبها من الجالس الشعبية الحلبة. ثم يتم بعد ذلك 
إخاقها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. لاعتمادها من مجلس الشعب. 
ولذلك. فإن فائض هذه الموازنات بعود إلى خزينة الدولة. بعكس الموازنات المستقلة 
التي تعد. وفقاً للقواعد التي تتفق وطبيعة نشاط الوحدة الحلية. ويعود فائضها 
إلبها. بضاف إلى ذلك صعوبة نقل اعتمادات بند إلى بند أخس إلا بعد 
موافقة وزير الدولة للتنمية الإقتصادية'. 

وبالنسبة لمن يمثل الوحدة الحلية أمام الحاكم والخير فإن رئيس الجلس الشعبي 
الحلى بمثل مجلس الشعبي الحلى. كما مثل رئيس امجلس التنفيذي الوحدة الحلية. 

أما بالنسبة لاستقلال الوحدة الحلية بشؤون موظفيهاء فليست هناك قوانين 
أو لوائح خاصة خكم شؤون العاملين في الوحدات الحلية حيث بطبق قانون 
العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ على جميع العاملين بالحكومة في 
كل المستويات والوزارات, والأجهزة الحكومية . والوحدات الحلية. وعلى الرفم من 
أن جميع قوانين الإدارة الحلية قد نصت على نفل الاعتمادات المالية الخاصة 
بالعاملين في الوحدات الحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات. إلا أن هناك 
العديد من الوزارات التي مازال العاملون فيها بتبعون وزاراتهم". 
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الأقاليم الاقتصادية 
إلى جانب الوحدات الحلية المعترف لها بالشخصية المعنوية. فإن هناك 


الأقاليم الاقتصادية التي يضم كل منها محافظة أو أكثر. وهذه الأقاليم 
الاقتصادية ا تمثل وحدات محلية. حيث لم بعترف لها القانون بالشخصية 
المعنوية. وتنقسم مصر إلى (۷) أفاليم اقتصادية لكل منها عاصمة وهيئة 
وجنة للتخطيط الإقليمي". 
=١‏ الأقاليم 3 

هذه الأقاليم هي: 

أ-إقليم القاهرة الكبرى (عاصمته القاهرة). ويضم محافظات؛ القاهرة 
والجيزة والقليوبية. و1 أكتوي وحلوان. 

ب-إقليم الإسكندرية (عاصمته الإسكندرية) ويضم محافظات, 
الإسكندرية ومطروح, والبحيرة. 

ج- إقليم شمال الصعبد( عاصمته المنيا). ويضم محافظات: بنى سويفه 
والفيوم والمنيا. وجزء من شمال البحر الأحمر 

د- إقليم أسيوط( عاصمته أسيوط) ويضم محافظتي أسيوطوالوادي 
الجديد. 

ه- إقليم جنوب الصعيد (عاصمته أسوان). ويضم محافظات, 
أسوان.وسوهاج,. وقناءوا جزم الجنوبي من البحر الأحمر 

و- إقليم قناة السويس (عاصمته الإسماعيلية). ويضم محافظات: 
الإسماعيلية وبور سعيدوالسويس وسيناء الشمالية. وسيناء الجنوبية 
والشرقية. والجزء الشمالي من البحر الأحمر 

ز- إقليم الدلتا (عاصمته طنطا). ويضم محافظات: الدقهلية. والمنوفية. 
والغريبة. ودمياط. وكفر الشيخ. 
- جنة التخطيظط الإقليمى: 

لكل إقليم افتصادي جنة للتخطبط الإقليمي. تشكل على النحو التالي 
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أ- محافظ الإقليم وله الرئاسة,ويكون بالتناوب سنوياً بين محافظي الحافظات 
المكونة للإقليم. 

ب- محافظي الحافظات المكونة للإقليم. 

ج- رؤساء الجائس الشعبية الحلية للمحافظات المكونة للإقليم. 

د - رئيس هيئة التخطيط الإقليمي( أمينا عاماً للجنة). 

ه- مثلي الوزارات المختصة. ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير 
الختص. 

واقتص نة التخطيط الإقليمي بالتنسيق بين خطط الحافظات وإقرار 
الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي. والنظر في التقارير الدورية 
لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي 
في الخطة. وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها. ويعرض ما تصدره اللجنة من 
توصيات على الجلس الأعلى للإدارة الحلية. 
٣‏ هيئة التخطيط الإقليمى: 

لكل إقليم هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية, 
ويصدر بتنظيمها. وقديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة 
بالحافظات قرار من وزير الدولة للتنمية الإقتصادية. بالاتفاق مع محافظ الإقليم. 

وقتص الهيئة بإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات موارد 
الأقاليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطوبرها واستخداماتها المثلى. واقتراح 
المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والأاجتماعية للأقاليم. 

ولكن أهم ما بلاحظ على هيئات التخطيط الإقليميءعدم وجود شخصية أو 
كيان محدد لها فالأمر متروك لاعتبارات شخصية أكثر منها اعتبارات مؤسسية 
تنظيميةء وبالتالي فليس للهيئة علاقات واضحة بينها وبين المؤسسات 
التنظيمية الأخرى على مستوى الحافظات والإقليم. 
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هوامش ومراجع الفصل الأول 
-١‏ د. عثمان خليل عثمان, اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مص دراسة 
مقارنة. القاهرة. مكتبة عبد الله وهبه. .۱۹٤۵‏ ص"؟. 
آ- م ۱۳۲ من دستور .۱۹٩۳‏ 
۴۳ - م ۱۵۷ من دستور ۱۹۵1. 
-٤‏ م ۱۵۰ من دستور .۱۹1٤‏ 
۵- م ۱١۱‏ من دستور (۱۹۷. 
1- المادة ۱۳۲ من دستور ۱۹۴٩۳‏ 
۷- م ۱۵۷ من دستور ۱۹۵1. 
۸- م۱۳۲ من دستور ۱۹۲۳ 
۹- المادة ۱۵۸ من دستور ۱۹۵٩‏ 
۰- م ۱1٩‏ من دستور ۱۹۷۱. 
-۱١‏ م ۱۳۳ صن دستور ۱۹۶۳. 
۴ - م 0۵۹ م ۱١٤‏ من دستور .۱۹۵٩‏ 
۴ - م ۱۵۱ من دستور .۱۹1٤‏ 
٤‏ - م۱۱۳ من دستور (۱۹۷. 
۵- المادتان ۱1٩.۱1١‏ من دستور۱۹۵1. 
1 - م ۱١۳‏ من دستور ۱۹۷۱ء 
۷- م ۱۳۳ من دستور ۱۹۲۴. 
۸- م ۱١۳‏ من دستور .۱۹۵٩‏ 
۹- م ۱1۵ من دستور ۱۹۵1. 
۰ - م ۱11 من دستور ۱۹۵1. 
(۲- م ۱1۳ من دستور (۱۹۷. 
۴- م ۱۳۳ من دستور ۱۹۲۳. 
۴ - م ۱١۰‏ من دستور .۱۹۵٩‏ 
-٤‏ المادة ١‏ من القانون رقم £٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
۵- د. سمير محمد عبد الوهاب, الحكم الحلى والاجاهات المعحاصرة. مرجع سابق. 
1- المرجع السابق. 
۷- المواد أُرقام ۸ ۸ ٩‏ من القانون رقم £١‏ لسنة .۱۹۷٩۹‏ 
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الفصل الثانى 
الجالس الحلية : الشعبية والتنفيذية 

مقدمه: 

شهدت مصر منذ ما قبل دستور ۹١۴‏ وحتى الآّن مطين من أماط الجالس 
الحلية هما: مط الجلس الواحد, وفط الجلسين. ففي عام ۱۸۸ صدر أول قانون 
بإنشاء مجالس المديربات. وتمت إعادة التقسيم الادارى إلي ۷ مديريات بالوجه 
البحري. و۷ مديريات أخرى بالوجه القبلي. بالإضافة إلي ٤‏ محافظات هي 
القاهرة. والإسكندرية. ودمياط. والقنال, واعتبرت الصحراوات المصرية (الشرقية 
والغربية) مناطق عسكرية. وظل هذا البناء القانوني قائما علي هذا الأساس 
حتى سنة ۹۰٩۹‏ حيث صدر في ۱۳ سبتمبر القانون رقم ١١‏ الذي اعترف 
بالشخصية القانونية نجالس المديريات وأعطاها بعض الاختصاصات. خاصة في 
مجال التعليم. 

وكان مجلس المديرية يتشكل من: مدير المديرية أو وكيله وستة أعضاء 
بعبنون بحكم وظائفهم ومثلون وزارات: المالية. والزراعة. والصحة العمومية. 
والمعارف. والأشغال والمواصلات. ولم يكن لهؤلاء الأعضاء رأي معدود في المداولات. 
إلا في المسائل المتعلفة بالوزارات التي يمثلونها. وإلي جانب ذلك. كان جوز لكل من 
الوزارات غير الستة الممثلة علي النحو السابق أن تعين مندوبا أو أكثر عند النظر 
في أمر بتعلق بها. ويشتركون في المداولات, دون أن يكون لهم صوت معدود. كما 
كان هناك الأعضاء المنتخبون الذبن كانوا مثلون الأغلبية العددية ". 

وجاء دستور سنة .١۹١١‏ ليعطى الشخصية العنوية للمديريات. والمدن. 
والقرى. وليؤكد على ضرورة اختيار أعضاء مجائس المديريات ومجالس البلديات 
(للمدن والقرى) بطريق الانتخاب, إلا في الحالات الاستثنائية التي ببيح فبها 
القانون تعيين بعض الأعضاء٠‏ كما نص الدستور على اختصاصات هذه المجالس, 
وعلى نشر ميزانياتها وحساباتهاء وعلنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون, 
وقديد مجال تدخل الحكومة المركزية". 
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وفي ظل دستوری ۱۹۵1. ۹14 في الفترة (۱۹۷۵-۱۹1۰), كان تشكيل الجالس 
الحلية يتم عن طريق الجمع بين الانتخاب والتعيين, وذلك على الوجه الآتي". 

الأعضاء المعينون بحخكم وظائفهم الذين يمثلون الوزارات والمصالح 
الختلفة مثل مديريات التربية والتعليم والنقل والمواصلات, والصحة والشؤون 


الأعضاء الذين للختارهم وزير الإدارة الحلية من بين الأعضاء العاملين بالإخاد 
الإشتراكي العربي. بالإتفاق مع الا خاد الاشتراكي, وبناء على اقتراح الحافظ. 

* الأعضاء المنتخبون وهم من أعضاء لجان الوحدات الأساسية أو غبرها من 
لجان المستويات الأخرى للاخاد الاشتراكي. 

ومنذ عام .۱۹۷١‏ على مستوى الحافظة وعام ۱۹۷۵ في باقي المستويات الحلية 
أصبح هناك مجلسان هما :مجلس الشعبي احلى. والجلس التنفيذي. وبذلك 
أصبح في كل وحدة محلية مجلس شعبي محلى يضم المثلين لأبناء الوحدة 
ومجلس تنفيذي يضم القيادات التنفيذية فيها. 

اٰجالس الشعبية الحلية 

يوجد في كل وحدة من الوحدات الخلية (الحافظة والمدينة. والمركن والحي. 
والقرية) مجلس شعبي محلى بتم تشكيله بالانتخاب المباشر من المواطنين 
الحليين. 

١‏ - تشكيل المجالس الشعبية الحلية: 

يتم تشكيل الجالس الشعبية الحلية. بالانتخاب المباشر من المواطنين. 
ويشترط فيمن يرشح عضوا بالجالس الشعبية الحلية أن يكون:متمتعا جنسية 
جمهورية مصر العربية. وبالغا من العمر ۲۵ سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم 
الانتخابه ومقبدا في جدول الانتخاب بالوحدة الحلية التي برشح نفسه في دائرتها 
وله محل إقامة في نطاقهاء ومجيدا .القراءة والكتابة. كما يجب أن يكون قد أدي 
الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائهاء. طبقا للقانون“. 


1٦ 
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وهناك فئات لا جوز لها الترشبح لعضوية الجالس الشعبية الحلية. إلا إذا 
فدمت استقالاتها من وظائفها. وهذه الفئات هي؛ أفراد القوات المسلحة. 
والشرطة. وأعضاء الهيئات القضائية. والعمد. والمشايخ. ورؤساء الوحدات 
الحلية. ومديرو الصالح ورؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات". 

ويختلف حجم المجلس. باختلاف عدد الأقسام الإدارية الموجودة في نطاقه. حيث 
يمثل كل قسم بعدد معين من الأعضاء يزداد في حالة الحافظات الصحراوية 
(مطروح. والوادي الجديد والبحر الأحمن وشمال سيناء وجنوب سيناء 
ومحافظات القناة ( بور سعيدہ والسويس والإسماعيلية) وهذا ما يوضحه 
الشكل رقم (۷). 

وقد اشترط القانون أن يكون نصف عدد الأعضاء في كل مجلس شعبي 
محلى على الأقل من العمال والفلاحين.كما اشترط أن < يزيد عدد أعضاء المجلس 
الشعبي الحلى للقرية على ١١‏ عضواً إلا بالعدد الذي بقتضيه تمثيل كل قرية 
من القرى الداخلة في نطاق الوحدة الحلية للقرية". 

وينتخب الجلس الشعبي الحلى للمحافظة في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي 
الذي يبدأ في سبتمبر ولدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين من بين الأعضاع على أن 
يكون أحد الوكيلين على الأقل من العمال والفلاحين. وخل محل الرئيس عند 
غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهماء وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا 
غاب الرئيس والوكيلان. وإذا خلا مكان أحدهم انتخب الجلس من يكل محله إلى 
نهابة مدته". 
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الشكل رقم (۷) تشكيل انجالس الشعبية الحلية 


الجلس الشعبي اللي للمحافظة 
في الخافظات الصحراوية في الحافضات الأخرى 
ومحافظات القناة هثل مٹل کل مرکز لو 
کل مرکز أو قسم إداري قسم إداري ب ۱۰ 
ب١۱‏ مضوا أعضاء 
الجلس الشعبي الحلي للمركز 
اللدينة عاصمة المرکز تمشل ب ١١‏ تمثل باقي الوحدات الحلية في 
عضوا- كما نمث المدينة التي نطاق المركزبعشرة أعضاء 
تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عن كل وحدة. 
مشر عضرا مع مراعاة قثيل 
جميع الأقسام الإدارية فيهاء 
الجلس الشعبي الحلي للقرية الجلس الشعبي الحلي للمدينة 
الوحدة الحلية التي ا | الوحدة الحلية التي الدينة التي بها المدينة ذات القسم 
نتبعها قري تمثل ب | تتبعهاقري قفشل فبها اقام إدارية شل الواحد تقثل ب ۲٤‏ 
1 عضوا. القرية مغر الجدس فیھا کل قسم ب٤۱‏ عضوا. 
بعضوين على الأقل. كما 
تمش كل قرية من القري 
EE‏ الجلس الشعبي الحلي للحى 
الحى الذي به أكشر اخس الذي به قسم 
منقسم‌يثل كل | واحدیٹل ب۸ 
قسم ب !۱ مضوا. عضوا. 
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كما ينتخب الجلس الشعبي الحلى لكل مستوى من المستويات الحلية الأخرى 
رئيضاً ووكياگً له من بين أعضائه, على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال 
والفلاحين. وذلك في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي » ولدة هذا الدور 

وخل الوكيل محل الرئيس في حالة غيابه. وإذا غاب الاثنان.تكون الرئاسة لأكبر 
الأعضاء سناً. وإذا خلا مكان أحدهم, انتخب الجلس من يحل محله إلى نهاية 
مدت 

ورئيس الجلس الشعبي الحلى هو الذي بمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير 
وخافظ على نظامه .وهو الذي يفتتح الجلسات.ويرأسهاءويعلن انتهاءهاء ويضبط 
ويدير المناقشات, ويأذن في الكلام ويشدد موضوع البحث. ويوجه نظر المتكلم إلى 
التزام حدود الموضوع. ويستوضح ما يراه غامضاءويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه 
وهو الذي يعلن ما يتخذه الجلس من قرارات وتوصيات .ومدة الجالس الشعبية 
الحلبة هي ٤‏ سنوات. 

: نظام عمل الجالس الشعبية الحلية‎ - ١ 

يوجد بكل مجلس شعبي محلى لجنة دائمة إلى جانب مجموعة من اللجان 
النوعية التي يختص كل منها موضوعات محددة. ويتم تشكيل هذه اللجان في 


بداية کل دور انعقاد عادی. 
وتتكون اللجنة الدائمة من رئيس الجلس. وعضوية الوكيلين. ورؤساء اللجان 


وقتص اللجنة الدائمة بإعداد جدول أعمال الجلس ودراسة وإبداء الرأي في 
أمور السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي,. 
والأسئلة. وطلبات الإحاطة. وطلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء وجميع الأمور 
المتعلقة بالعضوية. وإعداد التقارير بشأنها. وإعداد وصياغة القرارات 
والتوصيات التي تصدر عن الجلس. وتنسيق العمل بين الجلس والٰجالس الشعبية 
الأخرى في نطاق الحافظة, وما يتعلق باخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية والتأديبية 
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لأي عضو من أعضاء الجلس,. وإعداد تقارير بشأنهاء والمسائل التي يخيلها إلبها 
الجلس. كما تتولى اللجنة الدائمة مباشرة اختصاصات الجلس الشعبي الحلى 
فيما بين أدوار الانعقاد وذلك في المسائل الضرورية والعاجلة. على أن تعرض 
قراراتها على الجلس في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه بشأنها". 

وإلى جانب اللجنة الدائمة. هناك لجنة القيم التي تشكل في بداية كل دور 
انعقاد عادى في كل مجلس شعبي محلى محافظة برئاسة رئيس الجلس. 
وعضرية الوكيلين. وخمسة أعضاء يختارهم الجلس بالإضافة إلى أربعة رؤساء 
لجان 

وقتص نة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء امجالس الشعبية الحلبة في 
الحافظة من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو 
الاجتماعية أو المبادئ السياسية أو الاقتصادية للمجتمع . وذلك كله . طبقا 
لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة''. 

وبالنسبة للجان النوعية. فإنها تتمثل فيما بلي: لجنة الخطة والموازنة 
والشئون الاقتصادية. وجنة التنمية الصناعية والقوى العاملة. وجنة الشؤون 
الاجتماعية والصحية. وجنة التنمية الزراعية والري. وجنة التعليم والثقافة 
ولجنة الأمن. ولجنة التموين والتجارة الداخلية. وجنة الإسكان والتعمير والمرافق 
العامة والنقل والمواصلات. 

وللمجلس الشعبي الحلى أن يعدل في اختصاصات اللجان أو أن يستغنى عن 
بعضها أو يدمج عمل جنتين في لجنة واحدة أو أن ينشى جانا أخرى تتولى بعض 
اختصاصات اللجان السابقة. وتقوم كل نة في بداية دور الانعقاد العادي 
بانتخاب رئيس, ووكيل,. وأمين سر لها. 

ومدة دور انعقاد الجالس الشعببة الحلية عشرة أشهر- على الأقل - تبداً من 
سبتمير وتنتهي في يونبة. وجتمع انجلس في المقر اللخصص له اجتماعا عاديا مرة 
على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. وفي الموعد الذي يخدده. وجوز دعوة المجلس 


۰ 
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الشعبي الحلى لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل 
بناء على طلب رئيس الجلس أو رئيس الوحدة الحلية أو ثلث أعضاء الجلس . 

ولا بكون اجتماع مجلس صحيحا إلا بجضور أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات 
الجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب 
الذي منه الرئيس. وفي حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لاتعقاد الجلس 
للمحافظة. يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل. وسبعة أيام على الأكثر 
وينبه رئيس الجلس على الأعضاء المتخلفين بخضور الاجتماع. فإذا كان عدد 
الحاضرين في الاجتماع الجديد أفل من العدد القانوني. أخطر رئيس الجلس الشعبي 
الحلى للمحافظة أو الحافظ وزير الإدارة الحلبة بتقرير عن ذلك,لعرض الأمر على 
مجلس الوزراء لاقاذ إجراء في ذلك. ويخطر الٰجلس الشعبي الحلى للمحافظة. 
بالنسبة للمجالس الشعبية الحلية الأخرى'. 

احالس التنفيذية 

كما سبقت الإشارة. فإنه إلى جانب الجلس الشعبي الحلى. لكل وحدة محلية 
مجلسا تنفيذيا يتولى تنفيذ السياسات والقرارات الحلية. 

١-تشكيل‏ الجلس التنفيذى: 

يتكون مجلس التنفيذي من الأشخاص الذين يتولون قيادات إدارات الإنتاج أو 
الخدمات في نطاق الوحدة الحلية. أو بعبارة أخرى هم رؤساء الوحدات احلية( 
الحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى). ورؤساء المصالح والأجهزة 
والهيئات العامة في نطاق الوحدة الحلية والذين يشكلون معاً الجلس التنفيذي 
لهذه الوحدة. كما هو واضح من الشكل رقم (۸). 
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الشكل رقم(۸) 
تشكيل الجالس التنفبذية للوحدات الحلية 
الجلس التنفيذى للمحافظة 
الحافظ ( رئيسا) 
نواب الحافظ - رؤساء المراكز والمدن والأحياء 
رؤساء المصالح الحكومبة والأجهزة والهبئات العامة 
في نطاق الحافظة والسكرتير العام ( أمبنا للمجلس) 


اجلس التنفيذي للمركز 
رئيس المركز (رئيسا) 

مديرو إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز - رؤساء المدن 

والقرى - سكرتير ا مجلس ( أمين المجلس) 


الجلس التنفيذي للمدينة 
رئيس المدينة رئيسا 
7 نفيذى للقرية مدبرو إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة 
القرية ر أ رؤساء الهيئات العامة - سكرتير 
تيس ردي أ 
الجلس( أمين الجلس) 


مديرو الإدارات الخدمية: الداخلية - 
التعليم - الشؤون الاجتماعية - 
الصحة - الزراعة - الإسكان - بنك 


القرية - سكرتير الجلس( أمين الجلس التنفيذي للحى 
الجلس) رئيس الحي رئيسا 
مديرو إدارات الخدمات والإنتاج بالحى 
- رؤساء الهيئات العامة - سكرتير 


الجلس (أمين الجلس) 
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ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من الحافظ (رئيسا) وعضوية كل من 

رؤساء المراكز والمدن والأحياء. ومديري المديريات الإنتاجية والخدمية في الحافظة. 
ورؤساء الهيئات العامة العاملة في الحافظة. وسكرتير عام الحافظة(أمينا عاما 
للمجلس). 

ولنتلف تكوين المجلس التنفبذي للمدينة ذات الطبيعة الخاصة عن تشكيل 
الجالس التنفيذية في المستويات الأخرى. حيث بتكون من رئيس المدينة (رئيساً) 
وعضوية كل من: مدير أمن الأقصر( نائبا للرئيس). ورئيس الجلس الشعبي الحلى 
للمدينة. ورؤساء مجالس إدارة كل من هيئة الآثار والهيئة المصرية العامة 
لننشيط السياحة. ومصر للطبران. والهبئة القومية لياه الشرب والصرف 
الصحي. وهيئة التخطيط الإقليمي. ومثلي الوزارات الذبن يختارهم الوزراء 
الختصون. بحخيث لا تقل درجة كل منهم عن العالية ( وكيل وزارة ). وثلاثة من 
الشخصيات العامة المهتمين بشؤون الآثار والسياحة وقطيط المس يصدر 
باختيارهم لمدة سنتين قرار من الوزير المختص بالإدارة الحلية. ومثل لكل من غرفة 
شركات السياحة واخاد الغرف التجارية وسكرتير المدينة أميناً للمجلس”"'. 

أما الجلس التنفيذي للمركز أو للمدينة أو للحى. فيتكون من رؤساء الوحدات 
الحلبة (المدن والقرى في حالة المركن والأحياء في حالة المدينة) ومديري الإدارات 
الإنتاجية والخدمية في الوحدة الحلية. ويتكون الجلس التنفيذي للقرية من رئيس 
القرية(رئيسا) وعضوية مديري الإدارات. 

'-أسلوب اختيار رؤساء امٰجالس التنفيذية: 

يتم اختيار رؤساء وأعضاء الجالس التنفيذية بصفة عامة عن طريق التعيين. 
من خلال الحكومة المركزية. 

وإذا كان تعبين ونقل وإعفاء الحافظ, ونائب الحافظہ, ورئيس المدينة ذات 
الطبيعة الخاصة بتم بقرار من رئيس الجمهورية. فإن تعيين ونقل وإعفاء 
السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء يتم بقرار 
من رئيس مجلس الوزراء 


Y۳ 
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أما ناثب رئيس المركز ورئيس القرية. فيصدر بتعيين كل منهما قرار من 
الحافظ. ويقسم كل من الحافظ ونائب الحافظ ورئيس المدينة ذات الطبيعة 
الخاصة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية, بينما يقسم رؤساء المراكز والمدن 
والأحياء والقرى اليمين القانونية أمام الجلس الشعبي الحلى للوحدة احلية التي 
يرأسها كل منهم. وذلك قبل مباشرة أي منهم لأعماله"'. ) 

ويعتبر الحافظ مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. ويشرف على كل 
من مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق الحافظة. وللمحافظ صفتان هما 

أو الصفة المركزية باعتباره مثلا للسلطة المركزية للدولة في نطاق 
الحافظة. حيث يصدر بتعيينه وإعفائه قرار من رئيس الجمهورية.وتسرى عليه 
القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة. من حيث المرتب والمعاش.كما بعتبر 
مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية 
في نطاق الحافظة, فضلاً عن أنه جب عليه إيلاغ الوزراء اللختصين بكل اللاحظات 
الخاصة بشئون المرافق. واستناداً إلى الصفة المركزية أيضاً فإن الحافظ يتولى 
الإشراف على نشاط جميع الوحدات الحلية في المستوى الأدنى في الحافظة. ويتولى 
التفتيش على أعمالها. ويعتبر الحافظون ونوابهم مستقيلين بخكم القانون 
بانتهاء رئاسة رئيس الجمهوربة. دون أن بترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش 
أو المكأفاة. وعلى أن يستمروا في مباشرة أعمالهم ووظائفهم إلى أن بعين رئيس 
الجمهورية الجديد - أو الذي أعيد انتخابه - الحافظين الجدد9'. 

وثانياً: الصفة اللامركزية. باعتبار الحافظ مثلاً للوحدة الحلية ذات الشخصية 
المعنوية .فهو الأداة المنفذة لقرارات الجلس الحلى. بالاستعانة ممثلي الوزارات. 
وليس من حق الحافظ أو نائبه أن يكون عضواً بأى من مجلسي الشعب أو 
الشورى أو الجالس الشعبية الحلية“'. 

وجدر الإشارة إلى أنه لا يبوجد قيد على رئيس الجمهورية. باختيار الحافظين من 
بين فئات معينة. کما کان الحال قبل عام .۱۹٩۰‏ حیث کانوا ختارون من بين رجال 
وزارة الداخلية. كما أنه لا توجد شروط خاصة في المرشحين لمنصب الحافظ. 
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سواء من حيث الؤهل أو الخبرة السابقة. فكل ذلك متروك لتقدير رئيس 
الجمهورية. وإن كان من المفهوم ضمناً أن بتوافر في شاغل المنصب الشروط 
العامة لشغل الوظائف العامة. وليس هناك ما بقتضي توافر صلة خاصة 
تريط الحافظ محافظتهء معنى أنه ليس من الضروري اختيار الحافظ من بين أبناء 
الحافظة التي يتولى قيادتهاء بل جرى التقليد على عكس ذلك باستثناء ما حدث 
في عام .۱۹۸١‏ عندما تم تعبين جميع الحافظين من أبناء الحافظات. إلا أن هذا 
الوضع لم بستمر طوياً حيث تم الرجوع عنه بعد ذلك. 

وغالباً ما يتم اختيار الحافظين على أساس سياسي من كبار العسكريين أو 
رجال البوليس أو رجال القضاء أو بعض أساتذة الجامعات أو من بين سكرتيري 
عموم الحافظات في بعض الأحيان أو رؤساء الشركات القابضة أو الهيئات 
العامة 

۴۳- اجتماعات الجالس التنفيذية : 

جتمع الجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر(النسبة 
للمجلس التنفيذي للمحافظة أو المدينة ذات الطبيعة الخاصة) وكل أسبوعين 
(بالنسبة للمجالس التنفيذية في المستويات الحلية الأخرى). وذلك في المكان الذي 
يخدده الرئيس. 

وإذا غاب الحافظ., حل محله نائب الحافظ أو مدير الأمن في حالة عدم وجود نائب 
للمحافظ. وإذا غاب رئيس المركن حل محله فائب رئيس المركز أو مأمور المركز في 
حالة عدم وجود نائب لرئيس المركن أما في حالة غياب رئيس المدينة فيحل محله 
مأمور المركز وفي حالة غياب رئيس الحي أو القرية. يخل محل كل منهما أقدم 
رؤساء الأجهزة التنفيذية"'. 
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هوامش ومراجع الفصل الثانى 
-١‏ د. عثمان خليل عثمان. اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مص دراسة 
مقارنة, القاهرة مكتبة عبد الله وهبه. ۱۹4۵. ص ص ۸۹-۸۸ . 
-١‏ المرجع السابق. ص”آ. 
۳- م ۱۵۷ من دستور .۱۹۵٩‏ وم ۱۵۱ من دستور .۱۹1٤‏ 
-٤‏ م ۷۵ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
۵- المرجع السابق. 
1- م ۳ من القانون رقم 4١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
۷- م ١١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ 
۸- م ۸٩‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
-٩‏ م ٠١١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
-٠١‏ م۷١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
١١‏ - م ٠٠١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة .۹۷۹٩‏ 
۴-م من قرار انشاء مدينة الأقصر 
۴-م٤٤‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
-٤‏ م ۲۵ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
۵- م ١١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ء 
-٦‏ م ۳٤‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 
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الفصل الثالث 
الاختصاصات الحلية 

مقدمة: 

لقد حددت قوانين الإدارة الحلية اختصاصات السلطات الحلية إجمالگ ثم تركت 
التفصيل فيها للوائح التنفيذية. وبصفة عامة. تتولى الوحدات الحلية إنشاء 
وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها في حدود السياسة العامة للدولة. 
كما تتولى هذه الوحدات في نطاق اختصاصها جميع الأاختصاصات التي تتولاها 
الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بهاء وذلك فبما عدا المرافق القومية 
أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. بناء على 
اقتراح الجهة المختصة. وبعد أخذ رأى الوزير المختص بالإدارة الحلية 

وفي الفترة -٠۹1١(‏ ۱۹۷۵), كان الجلس الحلى يمارس الاختصاصات التقريرية 
والتنفيذية معاً. ولكن منذ عام ۱۹۷١‏ على مستوى الحافظة وعام ۱۹۷۵ قى باقى 
المستويات الحلية م توزيع الاختصاصات بين الجلسين. حيث أصبحت الجالس 
التنفيذية تعد المشروعات . وتنولى تنفيذهاء وأصبح دور الجالس الحلية مقتصاً 
على مناقشة واقرار ما تعده الجالس التنفبذية. وفي مقابل هذا التغبير في 
اختصاصات الجالس الحلية منح المشرع تلك الجالس حق السؤال وطرح 
موضوعات عامة للمناقشة. 

اختصاصات الجالس الشعبية الحلية 

هناك اختصاصات عامة للمجالس الشعبية الحلية في جميع الوحدات, بينما 
هناك اختصاصات خاصة بالجلس الشعبي الحلى للمحافظة وهذا ما يمكن 
توضيحه على الوجه الآتي. 
١‏ الاختصاصات العامة للمجالس الشعبية الحلية: 

ختص الجالس الشعبية الحلية في نطاق وحداتها الحلية ما يلي" 
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أ - الإشراف والرقابة على الجالس الشعبية الحلية التي تفع في نطاق اجس أو 
في المستويات الأدنى والتابعة للمجلس, ما في ذلك التصديق على قراراتها. 

ب - الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع الحلى التي هدم أكثر من وحدة 
محلية في نطاق الوحدة الحلية للمجلس الذي بتولى الرقابة. 

ج - إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية ومتابعة تنفيذها وإقرار 
مشروعات الحسابات الختامية. 

د - خديد وإقرار خطط امشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية على 
مستوى الوحدة الحلية في المشروعات الحلية ومتابعة تنفيذها. 

ه- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة الحلية. 

و - ديد وإقرار القواعد العامة إدارة واستخدام متلكات الوحدة الحلية 
والتصرف فيها. 

زد الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة الحلية مع 
الجماهير في جميع الجالات. وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة الحلية 
للوحدة الحلية ورفع كفاءة العمل بها. 

کک خطط رفع الكفاءة الإنتاجية 
- اختصاصات الجلس الشعبي الحلى للمحافظة: 

U AE HET‏ سبق ا يلي" 

أ- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في 
نطاق الحافظة وتوفير الاأحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 

ب- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن 
الحلى. 

ج- فرض الرسوم ذات الطابع احلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو 
الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء 

د- اقتراح فرض الضرائب الحلى. 

ه- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية الحلية.خاصة مشروعات الأمن الخذائي. 


‘TTA 


https ://t.me/montlq 


. و- الموافقة على المشروعات العامةبما يفي متطلبات الإسكان والتشييد 
واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير 

ز- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات احلية في نطاق 
الحافظة أو تغبير أسمائها. 

ح- إبداء الرأي في الموضوعات التي يرى الحافظ أو الوزراء استشارته فيها. 

اختصاصات الجالس التنفيذية 

ختص اجالس التنفيذية في إطار وحداتها الحلية ما يلي": 

أ- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة الحلية وتقييم 
مستوى الأداء وحسن إجاز المشروعات والخدمات على مستوى الوحدة الحلية. 

ب- إعداد مشروعات الخطط والوازنات. 

ج- معاونة رئيس الوحدة الحلية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة 
لشؤون الوحدة الحلية ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلس الشعبي 
الحلى موضع التنفيذ. 

د- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة التنفيذبة الحلية. 

ه- دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على الجلس الشعبي 
الحلى للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية القانونية. 

و- دراسة واقتراح القيام بالشروعات المشنركة التي خدم أكثر من وحدة 
محلبة بدائرة الوحدة الحلية. 

ز- دراسة وخث ما يخيله إليه رئيس الوحدة الحلية أو الجلس الشعبي الحلى من 
الموضوعات. 

ولعل أهم ما يلاحظ على الاختصاصات الحلية أنه على الرغم من أن الدستور 
الصادر في سنة ۹۷١‏ كان واضحا في تأكيده على ضرورة نقل السلطة تدرجيا 
إلى المجالس الشعبية الحلية. إلا أن اختصاصات هذه المجالس مازالت محدودة 
خاصة في ظل القوانين والقرارات الجمهوربة التي تصدر وتنتقفص من هذه 
الاختصاصات والسلطات ( مثل القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ في شأن الأراضي 
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الصحراوية والقرار الجمهوري في شأن مؤسسة الثروة السمكية). ويعطى القرار 
الجمهوري الخاص مؤسسة الثروة السمكية لقطاع الثروة السمكية ٠٠١‏ مترمن 
جميع الشواطى والترع والقنوات والنيل ٠٠١‏ الخ. وتطبيقا لذلك. فإن محافظة 
بور سعيد عبارة عن بكر من الشمال. وخيرة من الجنوب والغربء وقناة السويس 
من الشرق. وعلى بعد ٠٠١‏ متر. من هذه القنوات, ومن ثم تعتبر محافظة بور 
سعيد- وفقا للقرار الجمهوري- تابعة لمؤسسة الثروة السمكية. 
دور الوحدات الحلية فى التخطيط 

فيما يتعلق بدور الوحدات الحلية في التخطيط . فإن هذا الدور شكلي يقتصر 
على تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لصنع خطط التنمية الحلية. ويرجع ذلك 
إلى أن الخطط الحلية توضع على أساس قطاعي (التعليم - الصحة - الزراعة ... 
الخ). فضا عن أن خطة كل قطاع تتحدد مركزياً. بعبارة أخرى. الخطة الحلية 
لبست سوى جميع لخطط قطاعية * ترابط بينهاء فلا بوجد هدف موحد لكل 
محافظة. في حين أن ا لخطة المتكاملة جب أن تشمل المشروعات التي تمول مركزياء 
وتلك التي تمول من حساب الخدمات والتنمية الحلية بالحافظة. كما تشمل 
المشروعات التعاونية ومشروعات القطاع الخاص. ومثل هذه الرؤية المتكاملة 
للخطة الحلية تاج إلى وجود الكوادر المتخصصة. وإلى توافر المعلومات والببانات 
المناسبة عن الموارد والإمكانات الحلية. أما ما مكن اعتباره خططا محلية فهو 
خطط الدواوين التي تتمثل في خصيص بعض الاستثمارات لخصوص تقديم بعض 
الخدمات العامة أو إنشاء بعض المشروعات الاستثمارية البسيطة. 

ولعل ما بؤكد ذلك أن القانون قد نص على أن لكل وزير من الوزراء في نطاق 
اختصاص وزارته إبلاغ الحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من 
الناحية الفنبة. وكذلك إبلاغ الوحدات الحلية ما براه من إرشادات وتوجبهات فنية 
تؤدى إلى حسن سير الخدمات والمرافق العامة ما يتفق مع السياسة العامة 
للدولة. 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث‎ 


-١‏ القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۹‏ وتعديلاته. 

۲- المواد ۱۲,۱۳ . ٠١١۱۵.۱1‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 

۳- م ۴۳ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 

-٤‏ د. سمير محمد عبد الوهاب. الحكم الحلي والاجاهات الحديثة. مع دراسة حالة 
مص جامعة القاهرة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة .۲٠١۰٠‏ ص 
4 

۵- المرجع السابق. ص .۲١۵‏ 
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الفصل الرابع 
التمويل الحلى 

مقدمة: 

تؤثر الموارد المالبة تأثيرا مباشراً في صنع القرار الحلى. فكلما زادت القدرة المالية 
الذاتية للوحدة الحلية. قل اعتمادها على الحكومة المركزية. ومن ثم تمتعت بدرجة 
أكبر من الاستقلال في صنع قراراتها بعيداً عن التدخل المركزي. يضاف إلى ذلك 
أن الاستقلال المالي الحلى من شأنه تأكيد المسئولية المالية لدى المواطنين. نظراً 
للارتباط بين أدائهم للضرائب الحلية وبين حصولهم على الخدمات, وما بستتبعه 
ذلك من الحرص على الاهتمام بالشئون الحلية والمشاركة في صنع القرار الحلى. 

وعلي العكس ما سبق فإن زيادة اعتماد الوحدات الحلية علي الإعانة 
الحكومية تؤدي إلي عدم قدرة الجالس الحلية علي ترتيب أولوياتها وخططها 
حسب احتياجات مواطنيها. فضلا عن عدم قدرتها علي مساءلة القيادات 
التنفيذية الذين يكون لهم الدور الكبير في الحصول علي الاعتمادات المالية من 
الحكومة المركزية في هذه الحالة". 

مصادر التمويل الحلى 

تتمثل مصادر لموارد المالية الحلية فيمايلي ٠‏ 

١‏ الإيرادات الجارية: 

تأتى الإيرادات الجارية من أنشطة دورية قصيرة المدى. وهي عبارة عن إيرادات 
جارية سيادية. وإيرادات جارية محلية . 

أ - الإيرادات الجارية السيادية: تتكون هذه الإيرادات من الضرائب والرسوم ذات 
الصفة الحلية (الضريبة على الأطيان. والضريبة على المباني. والضريبة على 
الملاهي. وضرائب ورسوم السيارات. والحصة في الإيرادات المشتركة. والنصيب في 
الصندوق المشترك, والنصيب في الضريبة الإضافية على هيئة قناة السويس). 
وقد بلغت الضرائب علي الأراضي في السنة المالبة ۲۰۰1/۲۰۰۵ جو١±‏ من 
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إجمالي الإيرادات علي الضرائب. كما بلخت نسبة ضرائب ورسوم السيارات في 
السنة المالية ۲۰٠۰1/۲٠۰١۰۵‏ جو ۷,۵ فقط. 

وتمشل الإيرادات المشتركة التي تشمل الحصة في الموارد المشتركة والنصيب في 
الصندوق المشترك أعلى بنود الإيرادات الحلية بنسبة ٤٤,١‏ من الإيرادات الجارية 
السيارية في السنة المالية ۲١٠۵/۲٠١۶‏ 

ب- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية الحلية: -قتلف عن الإيرادات الجارية 
السيادية في أن الذين يقومون بتحصيلها هم مندوبو الوحدات الحلية, وإن كانت 
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. ليتم إعادة #هصيصها ضمن الموازنة العامة 
للمحليات. وقد مثلت الإيرادات المتمثلة في (إجار أراضي حكومية. والمناجم 
والحاجس والمرافق التي تدريرها الحليات, والخدمات من مؤسسات ل تهدف إلي الربح, 
وحصيلة بيع المخزون السلعي. وإيرادات الصناديق والحسابات الحلية وغرامات 
العقوبات والصادرات) في عام ۲١١1/۲٠٠۵‏ نسبة ضئيلة من الموارد المالية اللازمة 
للإنفاق الحلي(٤ +١‏ في العام المالي .)۲٠١٠⁄۲٠١٠۵‏ 
؟- الإيرادات الرأسمالية : 

تأتي هذه الإيرادات من التمويل الذاتي (المبيعات من المخازن وبيع الأراضي 
والأصول الثابتة) والإيرادات التحويلية الرأسمالية (أقساط محصلة من الموازنات 
وامحصلة من الأقساط والقروض الستحقة على الغير والمعونات والمنح 
الرأسمالية) بالإضافة إلى القروض والتسهيلات الائتمانية (القروض الخارجية 
والتسهيلات الائتمانية المتاحة لتمويل الخطة). وقد مثلت المنح نسبة ۵,١‏ من 
الإيرادات الحلية في عام .0۲۰١۰1⁄/۲٠١۵‏ 

٣‏ الإعانة الحكومية المركزية: 

نظرا لضعف الصادر السابقة, فان الجزء الأكبر من إيرادات الوحدات الحلبة 
بتمثل في الإمانة الحكومية التي تدرجها الحكومة المركزية في موازناتها العامة 
لهذه الوحدات وقد وصلت نسبة هذه الإعانة في العام المالي ۲۰۰۱/۲۰۰۵ من 
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إجمالي المصادر الأخرى للموارد الحلية. كما مثلت نسبة الاقتراض في العام المالي 
٠ ٥‏ 1۸ من إجمالي الإيرادات العامة الحلية“. 
الإنفاق المحلى 

يتم الإنفاق الحلي في مصر في أربعة مجالات هي: الأجوں والنفقات الجارية 
والاستثمارات. وقد مثلت الأجور في العام المالي ۲۰۰1/۲۰۰۵ نسبة )۸٠١(‏ من 
إجمالي الإنفاق العام الحلى. وفي المقابل. فإن هناك النفاضا في البنود الأخرى. وآية 
ذلك أن نسبة النفقات الجارية (الاعتمادات المطلوبة لقيام الوحدة احلية 
بنشاطها الأساسي مثل المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع 
والتحويلات الجارية ) قد وصلت إلى X١‏ تقريباً في تفس العام المالي. كما وصلت 
نسبة الإنفاق الاستثماري (إفامة مشروعات جديدة - استكمال مشروعات حت 
التنفيذ - عمليات الإحلال والتجديد - التحويلات الرأسمالية) إلى ۵× تقريباً 

ملاحظات على التمويل الحلي 

من خلال التحليل السابق لمصادر التمويل الحلي في مصس جد أن دور الوحدات 
الحلية في تكوين الموارد المالبة الذاتية محدود جدأً حيث لم تتجاوز نسبة الموارد 
المالية الحلية نسبة ۵× من إجمالي الموازنة العامة للدولة في العام المالي 
.٠ ۷‏ ويعكس ذلك عدم تمتع الوحدات الحلية بالاستقلال المالي الذي يعد 
عنصراً مهماً من عناصر استقلال هذه الوحدات. وقد ترتب على ذلك وجود خلل 
في العلاقات بين الحكومات المركزية وبين الوحدات الحلية. وفيما يلي بعض 
الملاحظات على التمويل الحلى": 

-١‏ غياب الرؤية الواضحة والمتكاملة والشاملة للتمويل الحلي: 

إن أهم ما بلاحظ في مجال الموارد المالبة الحلية هو عدم وجود نظام متكامل 
وشامل وواضح للتموبل الحلي. والدليل على ذلك أن قانون الإدارة الحلية قد اعتبر 
الضرائب والرسوم والقروض من بين مصادر التمويل الحليء في حين أن الواقع 
يشير إلى مركزية فرض وخصيل هذه الرسوم والضرائب. حيث لا توجد سلطة 
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للوحدات الحلية في هذا الخصوص. كما أن الحكومة المركزية هي التي خدد حجم 
القروض والجهة التي سيتم الاقتراض منها ( بنك الاستثمار القومي في الغالب). 
١‏ عدم وجود سلطة للوحدات الحلية فى إعداد واعتماد الموازنات 
الحلية: 

إذا كانت قوانين الإدارة الحلية قد تضمنت حق الوحدات الحلية في إعداد 
موازناتهاء إلا أن ذلك ا يعدو كونه دورا شكلياً ومحدوداً بسبب سلسلة 
الإجراءات التي يمر بها إعداد الموازنات الحلية. حبث يقوم بإعدادها التنفيذيون 
الحلبون. ثم بعرضونها على الجالس الشعبية الحلية لاقرارها/ فم يتم بعد ذلك 
تصعيدها للحكومة المركزية. مثلة في وزارتي المالية والدولة للتنمية الإقتصادية 
ومجلس الوزراء تمهيداً لعرضها بعد ذلك على البرلان (مجلس الشعب). وفي هذه 
الحالة. فإن من حق الحكومة المركزية أن تدخل ما شاعءت من تعديلات على 
الموازنات الحلية. ولذلك. فإن هناك فجوة بين خطط واحتياجات الوحدات الحلية 
وبين الموازنات الحلية. 

ويترتب على الوضع السابق عدم وجود موازنات مستقلة - من الناحية 
الفعلية - للوحدات الحلية. لأن فائض هذه الموازنات يعود إلى الخزانة العامة للدولة 
. وليس إلى الموازنات احلية في السنة المالية القادمة. كما أن الموازنات الحلية < 
تشمل كل الاعتمادات الخاصة بالوحدات الحلية. للوفاء باحتياجاتها والنهوض 
بالمرافق واخدمات فيهاء الأمر الذي بيترتب عليه تعثر تنفيذ بعض المشروعات 
لتأخر وصول الاعتمادات من الحكومة الركزية إلى الوحدات الحلية. 
-١‏ عدم وجود سلطات فعلية لدى القيادات الحلية تټمكنها من 
تنفيذ الموازنات الحلية: 

إذا كانت القيادات الحلية لا تملك سلطة فعلية في إعداد واعتماد الموازنات 
الحلية. فإنها لا تملك كذلك السلطة التي تمكنها من تنفيذ هذه الموازنات 
والتعامل معها مرونة تتفق وظروفها واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعيةق 
ويبرهن على ذلك أنه ليس من سلطة القيادات الحلية النقل من بند إلى آخر من 
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بنود الموازنة. دون الرجوع إلى الحكومة المركزية (وزارتا الدولة للتنمية الإقتصادية 


والمالية). 
-٤‏ وجود بعض الظواهر السلبية التى تقلل من حصيلة 
الإيرادات الحلية: 


تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية لموازنات 
الإدارة الحلية عن بعض الظواهر السلبية التي تنطوي علي إهدار المال العام 
وعدم ترشيد الإنفاق. وتتمثل أهم هذه الظواهر فيما يلي: عدم استكمال بعض 
المشروعات. وعدم الاستفادة من بعض امستكمل منهاء وعدم الاستفادة من 
بعض الاذت والمعدات والأجهزة والسيارات. والتعدي علي أراضي أملاك الدولة. 

ومكن القول إن من أهم أسباب الظواهر السابقة عدم خويل الحافظين 
السلطة التي تمكنهم من إلزام أجهزة الشرطة بتنفيذ قرارات الإزالة ومنع 
التعدي علي أملاك الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية. وعدم وجود جهة واحدة 
مسؤولة عن حمابة الأملاك العامة والمال العام في نطاق الحافظة. حيث تتعدد 
الجهات ما بين هيئة الأوقاف المصرية., والإدارة العامة للري بالحافظة ووزارة الدفاع 
والحافظات والإصلاح الزراعي ... الخ. وكذلك أيضا عدم توافر الكوادر الفنية 
والإدارية القادرة علي إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لبعض المشروعات قبل 
البدء في تنفيذها وضعف الرقابة الداخلية علي القائمين بعمليات ريط وخصيل 
الضرائب والرسوم, وعدم إلام البعض منهم بالقوانين والقرارات السارية في هذا 


لجال . 
۵-عدم إمكانية الاستغلال الكافى للحسابات المستقلة 
والصناديق الخاصة : 


إذا كانت الحسابات المستقلة والصناديق الخاصة قد أنشئت وجب القانون 
رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷١۹‏ وتعديلاته. لإعطاء المرونة التي لا توفرها لها وسائل الإدارة 
المالية التقليدية. فإن القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲۰۰1 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ١١١‏ لسنة ۹۸١‏ بشأن الحاسبة الحكومية وضع قيودا علي إدارة احليات 
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لهذه الصناديق والحسابات. وذلك بالنص علي أن ينشاً لدي البنك المركزي ما 
يعرف باسم قانون "حساب الخزانة الموحد" يشمل جميع حسابات وزارة المالية 
ووحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة الحلبة والهيئات العامة الخدمية 
والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهاز الأخري 
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هوامش ومراجع الفصل الرابع 
-١‏ وزارة المالية. الموازنة العامة للدولة عن السنة الماليبة .۲٠۰1⁄/۲٠۰۰۵‏ 
آ- المرجع السابق. 
۳- المرجع السابق. 
-٤‏ المرجع السابق. 
۵- المرجع السابق. 


1- وزارة المالية. الموازنة العامة للدولة عن السنة المالبة .۲٠۰۰۸/۲۰۰۷‏ 


۳۹ 
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الفصل الخامس 
علاقات الوحدات الحلية 

مقدمة: 

يتناول هذا الفصل المؤسسات المركزية المسؤلة عن الإشراف على الإدارة 
الحلية. والعلاقات المركزية الحلية. والحلية الحلية. بعبارة أخرى. هناك نوعان من 
العلاقات بين الوحدات الحلية والحكومة المركزية وبين هذه الوحدات وبعضها 
البعض. 

المؤسسات المركزية للإدارة الحلية 

هناك مؤسسات مركزية مثل الجلس الأعلى للإدارة الحلية. ووزارة التنمية 
الحلية. ما يتبعها من أجهزة مثل صندوق دعم الصناعات الريفبة والبيئية 
والإنعاش الريفي. والأمانة العامة للإدارة الحلية. وجهاز الصناعات الحرفية 
والتعاون الإنتاجي. وجهاز بناء وتنمية القرية. 

١-الوزارة‏ المنشرفة على الإدارة الحلية: 

أنشئت وزارة الإدارة الحلية أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في ٠١‏ سبتمبر .٠۹1۰‏ 
وقد تراوحت مكانة الوزارة والشخص الذي يرأسها بين نائب لرئيس الجمهورية 
ونائب لرئيبس الوزراء ووزير. وفي بعض الفترات, كان يتم إسناد وزارة الإدارة الحلية 
إلي رئيس الوزراء نفسه. 

وتم إسناد وزارة الإدارة الحلية إلي نائب رئيس الجمهورية في عام (۱۹1. عندما كان 
كمال الدين حسين نائبا لرئيس الجمهورية للإدارة الحلية. مع وجود عبد الحسن أبو 
النور وزيرا للإدارة الحلية (أغسطس .)۹1١‏ وفي أكتوبر ۹1ء استمر كمال الدين 
حسين نائبا لرئيس الجمهورية للخدمات ووزيرا للإدارة الحلية والإسكان والمرافق. 

وفي يونيو ۱۹1۷. عين علي صبري نائبا لرئيس الجمهورية ووزيرا للإدارة الحلية 
حتی ینایر 4 

وفي بعض الفترات. أسندت وزارة الإدارة الحلية إلي رئيس الوزراء حيث كان د 
فؤاد محي الدين رئيسا للوزراء ومختصا بالإدارة الحلية حتى مارس ١۱۹۸ء‏ وكذلك 
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كل من د عاطف صدقي. والدكتور كمال الجزروي الذى أنشئت: في عهده- إلى 
جانب قبامه بدور الوزير المختص بالإدارة الحلية - وزارة خاصة بالتنمية الريفيةق 

وفي بعض الفترات الأخرى. كان وزير الإدارة الحلية بشغل منصب نائب رئيس 
الوزراء. ففي ظل وزارة علي صبري الثانية. كان عباس رضوان نائبا لرئيس الوزراء 
للإدارة الحلية والخدمات, وكان الدكتور فؤاد محي الدين نائبا لرئيس الوزراء في وزارة 
الرئيس السادات الأخيرة وفي وزارة الرئيس مبارك الأولي. كما كان النبوي إسماعيل 
في وزارة د. فؤاد محي الدين الأولى نائبا لرئيس الوزراء للخدمات ووزيرا للحكم 
الحلى »0 

وقد تعاقب علي وزارة الإدارة الحلية العديد من الوزراء الذين تنوعت خلفياتهم 
المهنية والسياسية. حيث كان يغلب عليهم الخلفية العسكرية. خاصة في عهد 
عبد الناصس فمن بين ٠١‏ وزيرا للإدارة الحلية. كان ۷ عمسكرين ( كمال الدين 
حسين. وعبد احسن أبو النوں وحمدي عاشون وعباس رضوان. وحلمي أحمد 
حمدي عبيد. ومحمد أحمد محمد. ومحمد عبد السلام الحجوب). 

أما الوزراء الذين ينتمون إلى رجال الشرطة, فقد کان عددهم ۲ أشخاص هم 
(النبوي إسماعيل - مصطفي عبد القادر - حسن أبو باشا). 

أما المدنيون الذيبن شغلوا وزارة الإدارة الحلية. فعددهم ١‏ وزراء (محمد حامد 
محمود ود. فؤاد محي الدين. وسليمان متولي. ود. أحمد سلامة. ود. محمود 
شريف ود. عبد الرحيم شحاته). وذلك بلخلاف رؤساء الوزراء الذين أسندت إليهم 
الوزارة في بعض الفترات'". 

ومنذ عام ۹۷١‏ لمم يعد النص في قانون الإدارة الحلية علي وزير أو وزارة الإدارة 
الحلية. وإنما اسنبدل بهذا النص نص أكثر مرونة وهو الوزير أو الوزارة الملختصة 
وذلك لكى تتمكن القيادة السياسية من إنشاء هذه الوزارة أو إسنادها إلي وزارة 
أخرى أو إلي مجلس الوزراء حسب تقدير هذه القيادة والظروف السياسية 

وقد تضاءلت اختصاصات "وزير الإدارة الحلية ".فلم يعد من سلطته تعبين أي 
من الرؤساء التنفيذين الحليين ولا إنشاء أي من وحدات الإدارة الحلية فضلا عن 
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وجود .علاقة مباشرة بين وزارات أخرى وبين الحليات عن غير طريق هذا "الوزير 
الختص" ومن ذلك مثلا قيام كل وزارة مباشرة بإبلاغ الحافظات بخنططها 
وقواعد متابعتها وتنسيق توزيع العمالة الفنية بها علي الحافظات, بالاتفاق مع 
الحافظ المختص مباشرة ناهيك عن وجود ثقل بارز لبعض الوزارات في علاقتها 
بالحليات مباشرة مثل وزارات التخطيط والقوي العاملة والداخلية والزراعة 
واستصلاح الأراضي. وأجهزة مركزية ماثلة كاجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة 
الإدارية. وكذلك. اختصاص وزير العدل بالفصل في مسألة الاعتراض علي صحة 
الترشيحات للمجالس الحلية. واختصاص مجلس الدولة بالإفتاء في الموضوعات 
المتعلقة بالإدارة الحلية. واختصاص هيئة قضايا الدولة بالدعاوي القانونية التي 
تكون الحليات طرفا فبها". 

وفي عام ۱۹۹۷. تم استحداث وزارة الدولة للتنمية الريفية. مع قيام رئيس 
الوزراء بالإشراف المباشر علي شؤن الحليات, ثم استبدل بها وزارة التنمية الحلية في 
عام ۱۹۹۹ء 

وقتص وزارة التنمية الحلية فيما بتعحلق بالإدارة الحلية(٤):‏ 

* نقديم تقرير سنوي عن نشاط والجازات الٰجالس الشعبية الحلية إلي مجلس 


الشعب. 
* التنسيق بين الحافظات من جهة وبينها وبين الحكومة المركزية من ناحية 
أخري. 


٠‏ عرض الرأي بشأن حل انجالس الشعبية الحلية في جميع المستويات الحلية 
علي مجلس الوزراء الذي يصدر قرارا مسببا في هذا الشأن. 

١‏ عرض النزاع بين الحافظ والمجلس الشعبي الحلي للمحافظة علي مجلس 
الوزراء مشفوعا برأيه. 

٠‏ الفصل في الغزاعات بين الرئيس التنفيذي والجلس الشعبي الحلي في 

المستوبات دون الحافظة. ويكون قراره نهائيا. 

* إصدار قرار بشأن توزيع حصيلة الموارد الشتركة للمحافظةق 
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بوجد مجلس أعلي لاإدارة الحلية برئاسة رئيس الوزارم أو من ينبيه. وعضوية 
الوزير المختص بالإدارة الحلية. والحافظين ورؤساء الجالس الشعبية الحلية 
للمحافظات. ولدتص الجلس بالنظر في كل ما يتعلق بتطوير ودعم نظام الإدارة 
الحلية. 

وترجع جذور هذا مجلس إلي عام ٠۹1١‏ عندما كانت هناك اللجنة الإقليمية 
لاإدارة الحلية. والتي كانت تتشكل من: وزير شئون الإدارة الحلية رئيساء وعضوية 
وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية (التنفيذي) والصحة العمومبة 
والتربية والتعليم, والزراعة. والخزانة. والشؤن الاجتماعية والعمل التنفيذي“. 

وكانت اللجنة تتولي وضع البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ثم آل 
اختصاصها إلي نائب رئيس الجمهورية مقتضي القانون رقم 41/١۵١‏ ثم عاد 
الاختصاص إلي اللجنة بالقانون رقم .۱۹1١/١١4‏ واستمر الوضع كذلك حتى 
صدر القانون رقم ۱۹۷۵/۵١‏ الذي قضي بتشكيل نة وزارية للحكم الحلي بقرار 
من مجلس الوزراء ورئاسة رئيسه أو من ينبيه, لتتولي وضع السياسات 
التخطيطية لتطبيق نظام الحكم الحلي. وجاء القانون رقم .۱۹۷۹/4١‏ ليجل 
"مجلس الحافظين" محل تلك اللجنة الوزارية. وكان مجلس الحافظين برئاسة 
رئيس مجلس الوزراعء وعضوية الوزير الملختص بالإدارة احلبة وجميع الحافظين ما 
يسمح لهم جميعا مناقشة الأمور المهمة المتعلقة بنظام الإدارة الحلية ومنها 
تقييم أداء الحافظات ومدى خقيقها للأهداف المقررة. والتنسيق بين المحافظات 
والوزارات. وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية 
والحافظات, والوافقة على اقتراح فرض الضرائب الحلية وتعديلها أو تقصير أجل 
سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤهاء والموافقة على التصرف بالجان في أموال 
الوحدات الحلية فيما يتجاوز اختصاصها وجاوز النسبة المقررة قانونا لحدود 
المديونية والقروض التي جريهاء وقديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة 
القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية. فيما يزيد على النسبة المقررة 
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قانونا للوحدات الحلية. ولكن في ظل القانون رقم ۵١‏ لسنة .۹۸١‏ تم استبدال 
المجلس الأعلى للإدارة الحلية مجلس الحافظين. كما تم تقليص دور بخيث أصبح 
مختصا فقط بدعم وتطوير الإدارة الحلبة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح 
والقرارات ذات التأثير في الجتمع الحلى. وقد أصبح الجلس برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء ويضم الحافظين ورؤساء الجالس الشعبية الحلية للمحافظين. 


وعلي الرغم من أن المفترض أن يعقد الجلس اجتماعا مرة علي الأقل في 
السنة. إلا أن هناك من يري أن هذا الجلس لم جتمع سوي مرة أو مرتين في عامي 
1,.,.,., في حين يري أخرون (مثل الدكتور عبد الرحيم شحاته وزير التنمية 
الحلبة الأسبق) أنه لم جتمع نهائيا حتى الآن. وقد جرت العادة علي اجتماع رئيس 
الوزراء بالسادة الحافظين حت مسمي "مجلس الحافظين" وإن كان هذا مجلس لم 
بعد موجودا كمؤسسة رسمية وقانونية منذ عام .۱۹۸١‏ ولكن من حق السيد 
رئيس الوزراء أن يعقد اجتماعا مع الحافظين. 

۴- الأمانة العامة للإدارة الحلية : 

تتبع الأمانة العامة للإدارة الحلية الوزير المختص بالإدارة الحلية. وهى عبارة عن 
هيئة فنية من الخبراء والعاملين تعاون الجلس الأعلى للإدارة الحليةء ومجلس الوزراء 
والوزير الملختص بالإدارة الحليةء وتتولى ما يلي" 

أ- الشئون المشتركة للوحدات الحلية. ودراسة وحث الموضوعات الواردة من 
تلك الوحدات. 

ب- تنظبم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والحلية المتعلقة بالإدارة الحلية 
وشؤون التدريب للعاملين بالأجهزة الحلية. 

ج- تقد المشورة لوحدات الإدارة الحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني 
الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة الحلية وتعميم التجارب الرائدة في 
بعض الحافظات. 
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د- معاونة الوزير المختص بالإدارة الحلية في إعداد الدراسات والأخاث المتعلقة 
بالوضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والجلس الأعلى للإدارة الحلية. وإبلاغ 
القرارات للوحدات الحلية ومتابعة تنفيذهاء. 

العلاقات بين الحكومة المركزية والوحدات الحلية 
تؤدى الوحدات الحلية دورها في نطاق السياسة العامة للدولة. ومن هنا تمارس 
الحكومة المركزية رقابة عليهاء بالقدر الذي يكفل أداءها لهذا الدور 

وتأُخذ الرقابة على الوحدات الحلية أشكالً عديدة هى: 

-١‏ الرقابة الإدارية: 
مارس هذا النوع من الرقابة بواسطة السلطة التنفيذية على الوحدات 
الحلية. وذلك لدعم وحدة الدولة الإدارية. وتأخذ هذه الرقابة صورتين هما: 

أ- الرقابة على الأشخاص: وتتمثل هنه الرقابة فيما يلي؛ أو حق مجلس 
الوزراء في حل الٰجالس الشعبية الحلية أو إيقافها عن العمل بناء على ما يعرضه 
الوزير المختص بالاإدارة الحلية. لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها 
مجلس الوزراء. وثانياً: حق تعيين رؤساء الوحدات الحلية. ابتداء من الحافظ. وانتهاء 
برئيس القرية“. 

ب- الرقابة على الأعمال: وتشمل ما يلي : أول؛ حق إيبطال أو إيقاف بعض 
تصرفات الجلس الشعبي الحلى. مثل حق الحافظ في طلب إلغاء الرسم الذي 
يفرضه مجلس الدينة أو القرية أو تعديله أو تقصير أجل سريانه. على أن يعرض 
الأمر في حالة الرفض على الجلس الشعبي الحلى للمحافظة. فإذا استمر الخلاف. 
عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً. وثانياً الإنن 
بإجراء التصرف, وذلك في حالات معينة. وثالثاً: رقابة مجلس الوزراء على أعمال 
الحافظات وتقبيم أدائهاء وذلك لمراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة 
للدولة. ورابعاً؛ حق الحكومة المركزية في القيام بالأعمال التي متنع الوحدات 
الحلية عن القيام بها مثل إدراج مبالغ معينة في موازنات الجالس الشعبية الحلبة 
والتي تكون هذه الجالس قد أهملت إدراجها كلها أو بعضهاء ومثل تشكيل هيئة 


E3 


https ://t.me/montlq 


شتركة لإدارة مشروعات ذات نفع عام تشترك فيها محافظات أو محن أو قرى 
متجاورة. 

ج- وجوب عرض مشروعات خطط الحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية 
الحلية على السلطات المركزية مثلة في وزير الدولة للتنمية الإقتصادية الذي 
يتولى الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة. بالإتفاق مع الوزير 
المختص بالإدارة الحلية والوزراء المختصين. لتحقيق النمو المتوازن. وفق خطة 
التنمبة الشاملة' 

د- الرقابة على الموازنات الحلية: تقوم كل محافظة بإرسال مشروع موازنتها 
شاملا مشروعات موازنات الوحدات الحلية في نطاقها إلى الوزير المختص بالإدارة 
الحلية الذي يرسله بعد بخثه مع الحافظ إلى وزيري المالية والتخطيط. وكذلك 
يقوم الحافظ بإرسال مشروع الحساب الختامي للمحافظة. شاملا مشروعات 
الحسابات الختامية للوحدات الحلية في نطاقها إلى وزير المالية. بعد إقراره من 
الجلس الشعبي الحلى للمحافظة. 

ه- اشتراط موافقة مجلس الوزراء في حالة قيام الوحدات احلية بفرض 
الضرائب والرسوم الحلية. وعلى التصرف بالجان في مال من أموالها الثابتة 
والمنقولة والقروض الحلية. وكذلك في حالة قبول التبرعات والمساعدات والهبات 
والإعانات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية'. 

و- وجود ممثل مالي لوزارة الالية بكل محافظة ختص مجراجعة حسابات 
الحافظة والوحدات الحلية التابعة لها إيرادا ومصروفاء ويكون مسئولً عن 
صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المائية المعمول بها. وإلى 
جانب هذه الرقابة لممثلي وزارة المالبة. فإن هناك رقابة الجهاز المركزي 
للمحاسبات'. 
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آ- الرقابة التشريعية: 

باش شدا الدع اه القانة عن طرق مجن الشنية فيالخة الشور 
الآتية"': 

أ - اعتماد الموازنات احلية: لم تكن نجلس الشعب علاقة باعتماد الموازنات 
الحلبة قبل عام ۱۹۷۵ باستثناء الإعانات السنوية التي تدرجها الدولة في 
موازنتها السنوبة. ولكن منذ ذلك العام أصبحت الموازنة العامة للدولة تتضمن 
سنويا مشروعات موازنات الحافظات. 

ويشترط الحصول على موافقة مجلس الشعب, في حالة إبرام أي قرض أو 
الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة. إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ 
في فترة مقبلة أو التصرف بالٰجان في مال عام بتجاوز مبلغاً معيناً لخير الوزارات 
والمصالح الحكومية. كما أصبحت الوازنات الحلية جزءا من الوازنة العامة 
للدولة. وبالتالي ا بد من اعتمادها من مجلس الشعب. وكذلك الحسابات 
الختامية. 

ب- تقديم تقرير سنوي عن نشاط وإ ازات الجالس الشعبية الحلية: بدا العمل 
بهذه الصورة في عام .۹۷١‏ حيث أصبح بتوجب على رئيس الجلس الشعبي 
الحلى للمحافظة أن يقدم إلى رئيس مجلس الشعب تقارير عن نشاط الجلس وعن 
الأمور العامة التي تهم الحافظة. وكذلك ملاحظاته في شأن متابعة خطة 
التنمية في الحافظة. وبعد أن اختفت هذه الصورة في الفترة ( ۱۹۹۷۵ - ۱۹۸۱ 
أصبح على الوزير المختص باإدارة الحلية أن يقدم 5 تقریراً یتضمن ما تم تنفیذه من 
خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة. كما يتضمن بياناً بالأسئلة 
وطلبات الإحاطة والاقتراحات العامة التي تمت مناقشتها في الٰجالس الشعبية 
الحلية والقرارات التي صدرت بشأنها. 

ج- حضور أعضاء مجلس الشعب لجلسات الجالس الشعبية الحلية؛ تم 
استحداث هذه الصورة في عام .۱۹۷١‏ حيث أصبح لأعضاء مجلس الشعب حق 
حضور جلسات المجلس الشعبي الحلى للمحافظة. دون أن يكون لهم صوت 
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معدود. ومنذ عام ۱۹۷۵ أصبح من حق أعضاء مجلس الشعب حضور جلسات 
الجالس الشعبية الحلية. مع حقهم في تقد الاقتراحات والأسئلة وطلبات 
الإحاطة. دون أن يكون لهم صوت معدود في ااذ القرارات. 

د- إخطار مجلس الشعب بقرار حل المجلس الشعبي الحلى خلال أسبوعين من 
تاریخ صدوره. 

۴- الرقابة القضائية؛ 

تتمثل الجهات القانونية والقضائية التي ختص بالنظر في الموضوعات 
المتعلقة بالوحدات الحلية فيما يلي: قسم الفتوى مجلس الدولة في حالة الإفتاع 
والحاكم الإدارية المختصة في حالة الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بصحة 
العضوية في الجالس الشعبية الحلية والحاكم العادية في حالة المنازعات التي 
تنشأً نتيجة الطعن في قرارات لجان التقدير النصوص عليها في اللائحة 
التنفيذية لقانون الإدارة الحلية. ومحاكم الدولة في حالة الطعن في قرارات 
إسقاط العضوية أو سقوطها. 

العلاقات بين الوحدات الحلية وبعضها البعض 

مک توضيح العلاقات بين الوحدات الحلبة وبعضها البعض على الوجه 
الت ی9" 
-١‏ العلاقة بين امجالس الشعبية الحلية وبعضها البعض: 

للمجالس الشعبية الحلية في المستويات الأعلى حق الإشراف والرقابة على 
أعمال وأنشطة الجالس الشعبية الحلية في المستويات الأدنى. كما أن لها حقها 
التصديق أو الاعتراض على قراراتها.وتوضيحاً لذلك, يتولى الجلس الشعبي الحلى 
للمحافظة الإشراف على أعمال وأنشطة الجالس الشعبية الحلية الأخرى في 
نطاق الحافظة, كما بتولى الجلس الشعبي الحلى للمركز الإشراف والرقابة على 
أعمال وأنشطة الجالس الشعبية للمدن والقرى الواقعة في دائرته. ويتولى الجلس 
الشعبي الحلى للمدينة الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة الجالس الشعبية 
الحلية للأحياء بالمدينة. ولكل مجلس في سبيل ذلك الاستعانة بلجانه. وفي هذه 
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الحالة. تتولى كل جنة مختصة التفتيش دورباً على أعمال وأنشطة تلك الجالس 
وتقدم للمجلس الشعبي الحلى الملختص تقريرها بنتيجة التفتيش. ويقوم الجلس 
بإبلاغ التقرير مشفوعاً ملاحظاته إلى مجلس المعنى بالتفتيش. كما تشمل رقابة 
الجلس الشعبي الحلى للمحافظة على الجالس الشعبية الحلية الأخرى الموافقة 
على اقتراحات الٰجالس الشعبية الحلية بإنشاء أو إلغاء الوحدات الحلية في نطاق 
الحافظة أو تغيير أسمائها. ويكون القرار الصادر من الجلس الشعبي الحلى 
الملختص بالاعتراض على كل أو بعض القرارات الصادرة من الجالس الشعبية 
الحلية الأخرى مسبباً كما لطر به رئيس الجلس الشعبي الحلى الذي أصدر القرار 
المعترض عليه. وفي هذه الحالة. يوقف القرار ومن حق امجلس الشعبى الحلى 
للمحافظة اعتماد اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية في تطاق الحافظة. 

-١‏ العلاقة بين المجالس التنفيذية وبعضها البعض: 

تشمل هذه العلافة ما يلي: أو تقديم العون الإداري والفني لتمكين الوحدات 
الحلية الأدنى من إجاز مهامها. وثانياً: تقديم العون المالي اللمكن في حالة قصور 
الموارد المالية للوحدات الأدنى. في حدود ما يقرره الجلس الشعبي الحلى. وثالثاً: إتمام 
التنسيق بين مشروعات وأعمال الوحدات الحلية الأدنى. لضمان حسن خدمة 
الجتمع الحلى والوفاء باحتياجاته. ورابعاً: ضمان الإجاز الدقيق للخطة والإنفاق 
السليم للموازنة. ما يضمن خقبق أهداف التنمية الحلية. مع متابعة أعمال 
كافة الأجهزة التنفيذية. والتأكد من حسن الإجاز في جميع الجالات. 

۳ العلاقة بين المجالس الشعبية الحلية وامجالس التنفيذية: 

تأخذ هذه العلاقة شكلين هما: 

أ- التعاون: تنعاون امجالس الشعبية مع الجالس التنفيذية. للتأكد من أن 
العمل في نطاق الوحدة الحلية يتم وفقاً للخطة الموضوعة والسياسات 
المرسومة والبرامج الحددة. ويتمثل هذا التعاون فيما يلي؛ أو استفادة الجالس 
التنفيذية من تقارير الجالس الشعبية الحلية بشأن متابعة إجازات العمل 
التنفيذي. وثانباً: العمل على تدبير المكان وتقديم العون المالي والإداري والفني 
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للمجلس الشعبي الحلى لأداء مهامه. وثالثاً؛ للمحافظ. ولكل من رؤساء 
الوحدات الحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس المختص وذلك في المسائل 
الداخلة في اختصاص الجلس. وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي خددها اللائحة 
الداخلية للمجلس. 

ب- الرقابة: للمجالس الشعبية الحلية الحق في تهجيه أسئلة وطلبات إحاطة 
وإجراء التحقيق مع رؤساء الجالس التنفبذية والمصالح والهيئات العامة 
والمؤسسات ومساءلتهم عن أعمالهم. وفي مقابل ذلك. فإن من حق رؤساء 
الوحدات الحلية الاعتراض على قرارات الجالس الحلية. بالمخالفة للخطة أو الموازنة 
المعتمدة أو القوانين واللوائح. ويكون للمحافظ أو لرئيس الوحدة في هذه الحالة 
إعادة القرار إلى الجلس الذي أصدره مشفوعاً ملاحظاته والأساليب التي يبنى 
عليها اعتراضه. وذلك خلال خمسة مشر يوما من تاريخ صدور القرار. وفي حالة 
إصرار الجلس الشعبي الحلى للمحافظة على قرارم يعرض الموضوع على مجلس 
الوزراء. أما في حالة صدور القرار المعترض عليه من الجلس الشعبي الحلى على 
مستوى المركز أو المدينة أو الحي أو القرية, فإن الأمر يعرض على الوزير المختص 
بالإدارة الحلية. بعد أن بخطر الحافظ رئيس الجلس الشعبي الحلى للمحافظة. وجب 
البت في القرارات المعترض عليهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها على كل 
(مجلس الوزراء والوزير اللختص بالإدارة الحلية). ويكون القرار في هذا الشأن 
نهائيا 

والمشكلة هنا هي في عرض الخلاف بين الٰجالس الشعبية الحلية - دون امجلس 
الشعبي الحلى للمحافظة - ورؤساء الوحدات احلية على الوزير المختص بالإدارة 
الحلية الذي لا يتصور أن بكون لديه الوقت الكافي لأن يشغل نفسه بلاف بين 
مجلس شعبي محلى لقرية ورئيس هذه القرية. وإذا كان البعض في مجلس 
الشعب قد أيدوا هذا التعديل. انطلاقا من أن الجلس الشعبي احلى للمحافظة 
ليس جهة رئاسية للمجالس الشعبية الحلية في المستويات الأدنى. فإن القانون 
أعطى الجلس الشعبي الحلى للمحافظة سلطة الرقابة والتصديق والاعتراض 
على القرارات التي تصدر من الٰجالس الشعبية الحلية الأدنى. هذا من ناحبة. ومن 
ناحية أخرى. فإن هذا الحق كان للمجلس الشعبي الحلى للمحافظة من قبل. ولم 
يكن هناك مجال للقول بأن هذا ليس من حقه. 
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هوامش ومراجع الفصل الخامس 

-١‏ محمد عز العرب. وزارة التنمية الحلية. سلسلة الوزارت المصرية. القاهرة 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. ٤١٠؟.‏ ص ص ؟٤-١4.‏ 

آ- المرجع السابق. 

۳- المرجع السابق. 

-٤‏ د. سمير محمد عبد الوهاب. اللامركزية في مصر: جو تفعيل الإطار الدستوري 
والقانوني. بحث مقدم إلي موقر اللامركزية في مصر: الفرص والتحديات . 
بالتعاون بين جامعة ولاية جروجيا اندرويونج للإدارة العامة وقسم الإدارة 
العامة جامعة القاهرة. ۲۱-۲۵ يونية ۲۰۰۸. 

۵- محمد عز العرب. مرجع سابق. 

1- م ۵ من القانون رقم ٤١‏ لسنة .۱۹۷۹٩‏ 

۷- م1 من القانون رقم ٤١‏ لسنة .۱۹۷۹٩‏ 

۸- المواد ٠٤٤.۱٤۵.۱٤1‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹. 

۹- م ١١۲‏ من القانون رقم 4١‏ لسنة ۱۹۷١۹‏ المعدل بالقانون رقم 0١‏ لسنة ۹۸۱. 

.۱۹۸( لسنة‎ ۵١ المعدل بالقانون رقم‎ ۱۹۷١ لسنة‎ ٤١ م۸ من القانون رقم‎ -٠١ 

(۱- ۱۳۸۵ من القانون رقم ٤١‏ لسنة .۱۹۷٩‏ 

.۹۷٩ لسنة‎ ٤١ م۷۷ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم‎ -١١ 

۴- د. سمير محمد عبد الوهاب. النظام الحلي المصري بين المركزية واللامركزية. 
دراسة مقارنة لقوانين الإدارة الحلية من ۱۹١١‏ إلي ۱۹۸۸. جامعة القاهرة 
مركز البحوث والدراسات السياسية. سلسلة البحوث السياسية. العدد 
رقم .٤۲‏ مارس .۱۹٩۱‏ ص ص ۱۰۱-۹۹. 

٤‏ - د سمير محمد عبد الوهاب (محررا), الجالس الشعبية والٰجالس التنفيذيةه 
الأدوار والعلاقات, برنامج اللامركزية وقضايا الحليات, جامعة القاهرة مركز 
دراسات واستشارات الإدارة العامة ۲۰۰۱. ص ص ٤۵-۲؟.‏ 
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الفصل السادس 
المشاكل والرؤية المستقبلية 

مقدمة: 

على الرغم من التعديلات التى أدخلت على قانون الادارة الحلية الحالى رقم ٤١‏ 
لسنة .۱۹۷١‏ مازالت هناك مشاكل تواجه نظام الحكم الحلى في مصر يمكن 
عرضها والرؤية المستقبلية لهذا لنظام على الوجه الاتى. 

مشاكل نظام الحكم الحلى 

تتمثل أهم المشاكل التي تواجه نظام الحكم الحلى في مصر فيما يلي. 

-١‏ التبعية المزدوجة التى قضع لها مديريات الخدمات: 

تتمثل هذه المشكلة في أن المديريات التابعة للوزارات التي نقلت 
اختصاصاتها للمحافظات (وعددها ٠١‏ مديرية) خضع للإشراف المزدوج عليها 
من جانب الحافظ والوزير معا حيث مازالت هذه المديريات تتبع الوزارات مباشرة 
على الرغم من أنها تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة. وعلى الرغم من 
أن قانون الإدارة الحلية قد نص على ضرورة نقل المزيد من السلطات 
والاختصاصات المركزية من الوزارات إلى الوحدات الحلية فضلاً عن تزويد 
الحافظين بالسلطات التي تمكنهم من مارسة مهامهم ومن حل جميع 
المشكلات محلياً. دون الرجوع إلى العاصمة, فقد ظلت هذه الوزارات تزاول نوعاً 
كاملا من الإشراف والرقابة على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة 
بالوحدات الحلية. وكمثال على اختلال العلاقات بين الحافظات والمدبريات 
بالحافظات. فإن مديريات الزراعة بالحافظات جب أن ترجع إلى إدارة حماية أملاك 
الأراضي بديوان الوزارة في كل ما يتعلق بالأراضي الزراعية. بل إنها أحياناً ما تقوم 
بإرسال بعض الأمور التي وافقت عليها الحافظة إلى الوزارة للحصول على الرأي 
النهائي. وبصفة عامة. فإن موظفي المدبريات يتبعون الوزارات المركزية في التعيين 
والترفية والنقل. ولذلك. فإن هؤلاء الموظفين يرجعون إلى وزاراتهم في كل صغيرة 
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وكبيرة. وقد أكد كثير من الحافظين وجود ولاعين مزدوجين لكبار العاملين في 
الحافظات. أحدهما للوزارة الأم, والآخر للمحافظ. وعلى الرغم من أن قانون الإدارة 
الحلية ينص على أن يعين الوزراء وكلاء الوزارات في الحافظات, بعد أخذ رأي 
الحافظين. إلا أن التعيين يتم في كثير من الأحيان. دون أخذ هذا الرأي'. 
آ- عدم وجود سلطات حقيقية للمحافظ على الهيئات 
العامة والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الحافظة: 

ليس للمحافظ بالنسبة لهذه الهيئات والجهات سوى اقتراح نقل أي عامل 
من الحافظة.إذاً تبين أن وجوده لا يتلاءم مع اللصلحة العامة وكذلك إيداء الرأي في 
ترقية ونقل العامل قبل صدور القرار من السلطة المختصة. كما أن الحافظ < 
بملك إلا اقتراح الخطط أو الإشراف العام غير المقترن بسلطة. وتكمن المشكلة 
هنا في غياب أي دور حقيقي للمحافظ في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها 
هذه الهيئات. على الرغم من أن الخدمات التي تقدمها تؤثر في مدى رضاء 
المواطنين عن أداء القيادات الحلية. كما أن الحافظ ليست له سلطة تعيين رؤساء 
الوحدات الحلية - بإستئناء رؤساء القرى - حيث أعطى القانون هذه السلطة 
لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع الحافظين المختصين(۲). وقد ذكر أحد الحافظين 
أن الحافظ ليس له سلطة إنشاء وإدارة مدرسة أو مستنشفي أو تنظيم المرور 
على الطرق الزراعية (لأنه يتبع هيئة الطرق) وكذلك مياه نهر النيل (تتبع وزير 
الري) والترخيص مقبرة ( تتبع وزير الزراعة) والمدن الجديدة (تتبع وزير الإسكان) 


ورغيف العيش (وزارة التموين). ۰ 
۴-الخلل في العلاقات بين امجالس الشعبية الحلية والجالس 
التنفذية: 


من أهم التحديات والمتطلبات المؤسسية للاجاه إلى اللامركزية ضرورة وضع 
قواعد خدد وتوضح حدود المسئولية والعلاقات بين مستويات الحكم وخضوع 
الحكومات للمساءلة. كما جب أن تكون هناك قواعد تكفل خضوع الموظفين 
العموميين للمساءلة وتوفير فرص التعبير عن الآراء للمواطنين وتشجيعهم على 


https ://t.me/montlq 


الرقابة على أعمال الوحدات الحلية. وعلى الرغم ما سبق,. فإن امجالس الشعبية 
الحلية ليس لها سوى حق توجيه أسئلة أو طلبات إحاطة لرؤساء وأعضاء 
الجالس التنفيذية. ولكنها لا ملك الحق في استجوابهاء ومن ثم عزلها من مواقعها 
أو حتى مجرد التوصية بذلك لدى الحكومة المركزية. وإزاء ذلك فإن الجالس 
الشعببة الحلية تقف عاجزة في حالة حدوث عدم اتفاق بينها وبين الرئيس 
التنفيذي. وهو ما دفع بعض هذه الجالس إلى جميد نشاطها والامتناع عن عقد 
اجتماعاتها. ويرجع ذلك إلى غياب أو عدم توافر آلية فعالة لدى أعضاء هذه 
الجالس لمساءلة القيادات التنفيذية.وقد كان من حقها استجواب رؤساء وأعضاء 
الجالس التنفيذية في الفترة (۱۹۷0 - ۱۹۷۹) وفي الفترة (1۹۸۱- 0۹۸۸). 

٤-التدرج‏ الهرمى لسلطات الوحدات الحلية: 

لقد أذى عصر المعلومات أو ما بعد المعلومات - المعرفة - إلى ولات جذرية 
في مط العمال. والتنظيمات القائمة علبها من المركزية وتعدد المستويات 
التنظيمية في النمط الهرمي إلى اللامركزية وتعدد مراكز اخاذ القرار وتقليص 
المستويات الرأسية.حيث يتم التوسع أفقياً في توزيع المهام والاختصاصات بين 
فرق ووحدات عمل متشابكة وذات صلاحيات كاملةءبديلاً عن توزيع السلطة 
راسیا 

ولكن على الرغم من هذه التطورات. فإن النظام الحلى المصري يتسم 
بالتدرج, سواء بين الوحدات الحلية وبعضها البعض أو بينها وبين الحكومة 
المركزية. وتوضيحاً لذلك. فإن للمجالس الشعبية الحلية في المستويات الأعلى 
حق الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية الحلية في المستويات الأدنى. كما أن 
لها حق التصديق أو الاعتراض على قراراتهاء وكذلك الأمر بالنسبة للقيادات 
التنفيذية في علاقاتها ببعضها وبالحكومة المركزية“. 
۵-عدم التوازن بين السلطة والمسئولية: 

إذا كان المعروف كمبداً من مبادئ الإدارة العامة أنه لابد من التوازن بين 
السلطة والمسئولية. فإن النظام احلى المصري يتسم بعكس ذلك. حبث نلاحظ 
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أن التركيز على لامركزية المسئولية دون أن يقابل ذلك لامركزية في السلطة. ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك أن الحافظ يعتبر مثلاً للسلطة التنفبذية بالحافظة 
ويشرف على تنفيذ السباسات العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في 
نطاق الحافظة. ولكن كيف ذلك وليست له سلطة في تعيين وكلاء الوزراء في 
محافظته. حتى على الرغم من أن القانون يوجب على الوزير أن يأخذ رأيه عند 
التعبين. فإإن ذلك قد < يحدث في الغالب. كما أنه لا توجد علاقة أو دور 
للمحافظين فيما بتعلق بالهيئات العامة مثل الهيئة العامة للموانىء والهيئة 
العامة للثروة السمكية والهيئة العامة للسياحة. والهيئة العامة لمشروعات 
التعمير والتنمية الزراعبة. وإذا كان القانون يعطى للمحافظ الحق في إبداء 
الملاحظات واقتراح الحلول. فإن هذه الهيئات ا ترجع إلى الحافظين. 

كما أن الحافظ مسئول عن كفالة الأمن الغذائي. ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي 
والصناعي والنهوض به وله أن بتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. ولكن في 
ذات الوقت كيف بكون الحافظ مسئولاً عن ذلك. وقد اجهت الدولة إلى خرير 
الدورة الزراعية. فأصبح من حق الفلاحين أن يزرعوا ما شاءوا/ فضلااً عن تبنبها 
لسياسة الإصلاح الإقتصادى واقتصاد السوق والتخفيف عن دورها المباشر في 
الإنتاج وفي تقدم الخدمات. ويضاف إلى ما سبق مسئولية الحافظ عن الخاذ جميع 
الإجراءات الكفيلة بخمابة أملاك الدولة العامة والخاصة. وإزالة ما يقع عليها من 
تعديات بالطريق الإداري. وهذه المسئولية أيضاً لا تقابلها سلطةء فليست 
للمحافظ السلطة التي تمكنه من إلزام أجهزة الشرطة بتنفيذ قرارات الإزالة 
ومنع التعدي على أملاك الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية 

وفوق ما سبق فإنه ا توجد جهة واحدة مسئولة عن حماية الأملاك العامة 
والمال العام في نطاق الحافظةءحيث تتعدد الجهات ما بين هيئة الأوقاف المضرية 
والإدارة العامة للري بالحافظة. ووزارة الدفاع / والحافظات. والإصلاح الزراعي...الخ. 

وفضااً عن ذلك فإن الحافظ مسئول عن أشياء لم ينص عليها القانون مثل 
حملات شلل الأطفال (مسئولية وزارة الصحة) والرضاعة الطبيعية. كما أنه 
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على الرغم من أن الحدائق العامة تابعة للمحافظات (إنشاء وتنظيما) إلا أن 
العائد المادي من هذه الحدائق يئول إلى وزارة المالية وليس للمحافظة“. 

١-عدم‏ ملاءمة أسلوب التمثيل فى امجالس الشعبية الحلية: 

من المعروف أن تشكيل الٰجالس الشعبية الحلية للمحافظات يتم على أساس 
طبيعة الحافظة (الحافظات الصحراوية ومحافظات القناة تمثيلها تلف عن 
الحافظات الأخرى) وعدد الأقسام الإدارية. فإذا كانت الحافظة غير صحراوية. فإن 
تمثيلها يتم على أساس ٠١‏ أعضاء بكل قسم إداري (في حالة الحافظات 
الصحراوية ومحافظات القناة بمثل كل مركز أو قسم إداري ب ٠١‏ عضوا). ولذلك. 
فإن عدد أعضاء مجلس الشعبي الحلى محافظة القاهرة (عدد الأقسام الإدارية ۴١‏ 
قسما) يصل إلى ٠٠١‏ عضواً. وهذا يبعنى ضخامة حجم المجلس. الأمر الذي يترتب 
عليه طول مدة المناقشات, ومن ثم صعوبة التركيز على الموضوعات المطروحة 
والوصول إلى قرارات بشأنها. كما يؤدى إلى زيادة فرص تغيب الأعضاء عن حضور 
الجلسات. وجدر الإشارة إلى أن عدد الأعضاء الذين بمثلون الحي في الجلس الشعبي 
الحلى للمحافظة قد يقترب من عدد أعضاء الجلس الحلى للحى الذي يتكون من 
قسمین إداربین ۲١(‏ عضواً في مقابل ٠١‏ عضواً بمثلون الحي في الجلس الشعبي 
الحلى للمحافظة 
۷-غياب معايير تقييم أداء القيادات والوحدات الحلية: 

تتمثل المشكلة هنا في عدم وجود معابير موضوعية يتم على أساسها تقييم 
أداء القيادات الحلية ويسهل قياسها مثل القدرة على الخاذ القرارات المناسبة في 
الوقت (المناسب) وأسلوب التعامل مع المواطنين. وكيفية التصرف في الأزمات 
المفاجئة. ووجهة نظر الرأي العام في القيادة. ويترتب على غياب معايير اختيار 
وتقييم القيادات الحلية عدم معرفة أسباب جاح بعض القبادات. ومن فم كيفية 
استفادة الآخرين منهاء وكذلك عدم معرفة أسباب فشلها ومن ثم استبعادها. 

وينطبق ما سبق على تقييم أداء الوحدات الحلية. فالتقرير السنوي الذي 
يقدمه الوزير المختص بالإدارة الحلية عن إجازات وأنشطة الجالس الشعبية الحلية 
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يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة وبياناً 
بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات العامة التي تمت مناقشتها في الجالس 
الشعبية الحلية والقرارات التي صدرت بشأنها. ولكن على الرغم من ذلك. فإن 
هذا التقرير السنوي الذي نص عليه القانون يتسم جا يلي: 

أولالتركيز على التقييم الكمي لإجازات الإدارة الحلية. دون ربط هذه الإجازات 
أو المخرجات بالمدخلات. معنى أن التقرير لا يوضح ما إذا كانت الإدارة الحلية قد 
استطاعت أن خقق إجازاتها في إطار الإمكانيات والموارد المالية المعقولة أم *؟ 
وهل استطاعت أن تلبى هذه الإجازات احتباجات مجتمعاتها الحلية أم #<؟ 

ثانياً: التركيز على نسبة ما تم إنفاقه من الموازنة العامة للوحدة الحلية من 
إجمالي الاعتمادات الخصصة للهيئات والشركات والأجهزة التابعة لوزارة الإدارة 
الحلية (التنمية الحلية حاليا) ودواوين عموم الحافظات ومديريات الخدمات. في حين 
أن الإنفاق < يعكس بالضرورة تلبية احتياجات المواطنين والاستقادة المطلوبة 
منه. فضلااً عن احتمال عدم الرشادة في ذلك. 

ثالثاً: التركيز على عدد الجلسات التي يعقدها كل مجلس شعبي محلى. 
وكذلك عدد اجتماعات اللجان. في حين أن ذلك #< يعكس فعالية الجلس. فقد 
يعقد الجلس جلسات عديدة. دون أن تكون هناك أسباب موضوعية لذلك. ودون أن 
يعبر عن طموحات وطلبات الجتمع الحلى ومشاكله ومدى إسهام هذه الجلسات 
في حل مشاكل المواطنين. ) 
رابعاً: جاهل دور الجالس الشعبية الحلية في حل قضايا أساسية مثل البطالة 
وتنظيم الأسرة ومحو الأمية. والحفاظ على الرقعة الزراعية. والنظافة.. 
والتلوث....الخ. 
۸- ضعف المشاركة في الانتخابات الحلية: 

تعتبر الجالس الحلية مدرسة للتعليم السياسي للمواطنين من خلال 
مشاركنهم في التصويت في الانتخابات الحلبة. كما أنها تعتبر مؤسسة لتدريب 
الأعضاء على شغل المناصب السياسية والقيادية في الدولة. ولكن على الرفم 
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من ذلك. فإن ضعف الإقبال عل الانتخابات احلية في مصر - ترشيحا وتصويتا 
- يبضعف من قيام الٰجالس الشعبية الحلية بهذا الدور فالمنافسة على المقاعد 
في هذه الجالس ضعيفة جدآ. حيث أكدت الانتخابات الحلية في عام ۲۰۰۸ 
استمرارية ضعف الأحزاب والقوى السياسية. وعدم وجود قواعد جماهيرية 
لهاء واختمامها مصاخها الشخصية أكثر من إهتمامها بالبحث عن كيفية 
تفعيل دورها وتفاعلها مع قضايا الممجتمع والمواطن. لقد قدمت المعارضة 
الصرية المتمثلة في ۲١‏ حزباً بلنلاف الحزب الوطني الحاكم ما يقرب من 
٠‏ مرشحا فقط. للتنافس علي ۵١‏ ألف مقعد وهي نسبة هزيلة للغاية 
في حين تنافست الجبهات داخل الأحزاب علي مقاليد الحزب أكثر من تنافسها 
علي مقالبد الحكم. كما يؤكد ذلك أيضا أن القضية ليست فقط تعرض هذه 
الأحزاب لمشاكل وعقبات خارجة عن ارادتها. ولكن أيضا ضعفها وعدم قدرتها 
على أن خوض تنافساً مؤثرً. فالوفد أعلن أن أقصي طموحاته تقديم )۱۷۷١(‏ 
مرشحا والتجمع )1٠١(‏ مرشحا والناصري )0٠۰(‏ مرشحا أي أننا أمام إجمالي < 
يتجاوز )۲۸۷١(‏ مرشحا بنسبة ل تزيد على ۵× من جملة مرشحي الحزب الوطني. 
كما أن عدد الأحزاب التى شاركت في الانتخابات لم يتجاوز تسعة أحزاب 
سياسية من بين أريع وعشرين حزبا. 

وسواء في الانتخابات التي أجربت في ظل القوائم الحزبية المطلقة في عام ۱۹۹٩‏ 
والتى خاضتها سبعة أحزاب سياسية من بين اثني عشر حزباً سياسيا -كانت 
فائمة في ذلك الوقت- أو الانتخابات التى أجريت بالنظام الفردى في عامى ۹۹۷ و 
١‏ . فان مشاركة الأحزاب السياسية في الترشيح والفوز بالمقاعد كانت 
محدودة جداء حيث تراوحت بين ٤و‏ - ۵ في حين تراوحت نسبة فوز الحزب 
الوطنى بين 4۸.0-4۵ ". 

ويرجع ضعف الإقبال على الانتخابات الحلية إلى نظام الانتخابات الحلية 
وتعقيداته. الأمر الذي بصعب من عملية الاختياں وعدم الثقة في الانتخابات 
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بصفة عامةءوعدم التواجد الفعال للأحزاب السياسية في جميع الوحدات الحلية‎ 


وضعف دور الجالس الشعبية الحلية 
مقترحات لتفعيل نظام الحكم الحلى 


لقد أكد الرئيس محمد حسني مبارك في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول 
للحزب الوطني الديمقراطي في ۲۸ سبتمبر ۲٠٠۴‏ على أهمية تطوبر الإدارة الحلية 
في مصں حیث قال: 

"لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تدارس أفضل السبل لدفع وتطوير الإدارة 
الحلية على جو فاعل. يقوم على جذب وتدريب كوادر وقيادات محلية شابة تسهم 
في جاح جربة الإدارة اللامركزية وجديد دماء العمل السياسي. وتعزيز الممارسة 
الدمقراطية".وفي لقائه السنوي مع أساتذة وشباب الجامعات وخبراء التعليم في 
مكتبة الإسكندرية في سبتمبر .٠٠٠۶‏ أعلن سيادته أن العملية التعليمية ختاج 
إلى التوسع في تطبيق اللامركزية. في إدارة العملية التعليمية والحفاظ على توجه 
قومي واحد يخدد أسس وأهداف كل المؤسسات التعليمية في مصر 


كما أكد بيان الحكومة أمام مجلس الشعب في ۲٠٠٤/٠۲/۱۹‏ أهمية تعميق 
اللامركزية وتعزيز المشاركة الجتمعية من خلال التوسع في تقل اختصاصات 
الجهات والوزارات إلى الحافظات وتدعيم سلطات الحافظين في إدارة المرافق وتعيين 
القباداتمع إعطاء الحافظات مرونة أكبر في ديد احتياجاتها التنموية 
والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتوكيلها في إدارة الإنفاق من بعض بنود 
الموازنة المرتبطة بالتشغيل والصيانة والخدمات. كما أكد على تفعيل دور الجالس 
الشعبية الحلية في الرقابة ولخقيق التوازن بينها وبين الجالس التنفبذية وإعطائها 
مساحة أكبر من المشاركة في إعداد الخطط ومراقبة تنفيذها. وفي ضوء ما سبق 
بمكن طرح مجموعة من المقترحات التي قد تساهم في مواجهة مشاكل الإدارة 
الحلية ودعم الجاه الدولة إلى اللامركزية 
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-١‏ إجراء إصلاحات دستورية في مجال نظام الحكم الحلى: 

إذا كان الدستور الحالي قد نص على الإدارة الحلية كفرع من فروع السلطة 
التنفيذية في المواد ( ٠١١ .١١١ .١1١‏ من الدستور) فإننا نتطلع في المرحلة القادمة 
إلى أن يشمل التعديل الدستوري هذه المواد بخيث يتم التأكيد على ما يلي: 

اوگ أن يكون هناك فصل مستقل بالحليات في إطار الباب الرابع" السلطات" 
من أبواب الدستوں وليكن الفصل الخامس. بحيث يكون بعنوان م السلطات 
الحلية" وبذلك # تكون الحليات فرعاً من فروع السلطة التنفينية الواردة في 
الفصل الثالث. وبذلك نقضى على الادعاءات المتمثلة في أن الإدارة الحلية جزء من 
السلطة التنفيذية. ومن ثم فإن لسلطاتها واختصاصاتها ودورها الرقابي حدودا 
معينة < ينبفي جاوزها. 

ثانياً النص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى مستويين هما مستوى 
الحافظات والمدن ذات الطبيعة الخاصة. ومستوى المدن والأحياء والقرى مع جواز 
إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية. إذا اقتضت 
الملصلحة العامة ذلك. 

ثالثاً: أن يتناول الفصل المتعلق بالسلطات الحلية عدة فروع. بخيث يكون أحدها 
عن الجالس الحلية والثاني عن الحافظين والقيادات التنفيذية. والثالث عن 
اللامركزية المالبة. والرابع عن الإشراف والرقابة على السلطات الحلية 

رابعاً: التأكيد على أن يتم اختيار أعضاء ورؤساء الٰجالس الشعبية الحلية 
بالانتخاب السري المباش خقيقاً للاستقرار التشريعي في هذا اٰجال. 

خامساً: منح الحافظات وغيرها من الوحدات الحلية السلطات والاختصاصات 
التي تمكنها من القيام بدور رئيسي في عملية التنمية في ظل اقتصاد السوق. 
على أن يتم ديد هذه السلطات والاختصاصات بطريقة واضحة خدد ما 
للحكومة المركزية وما للسلطات الحلية. ويفضل أن يقتصر دور الحكومة 
المركزية على وضع السياسات القومية وعلى الرقابة. على أن يترك للوحدات 
الحلية إدارة شئونها الحلية. صنعا وتنفيذاً في نطاق السياسات القوميق 


۲٦۱ 
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سادساً: التأكيد على أهمية اللامركزية المالية بمعنى إعطاء الجالشض الشعببة 
الحلية سلطات أكبر في إدارة موازناتها الحلية وتمكينها من فرض الضرائب 
والرسوم الحلية في نطاقهاء مكينا لأداء دورها. 

سابعاً: التأكيد على الدور الرقابي للمجالس الشعبية الحلية على القيادات 
التنفيذية الحلية. بجيث يتم إعطاؤها حق الاستجواب. ويكون لها دور في تعيين 
وعزل هذه القيادات. 

ثامناً: إعطاء سلطات أكبر للوحدات الحلية في صنع خططها الحلية وفي 
التخطيط الاستراتيبجي. انطلاقاً من أنها أدرى مشاكلها وباحلول المناسبة 


لمواجهة هذه المشاكل. 
آ-تفعيل النصوص الت لمتعلقة باللامركزية في القوانين 
اللخحالية: 


تؤكد القوانين الحالية المتعلقة بالخدمات العامة مثل قانون التعلیم رقم ۳۹ 
لسنة (۱۹۸. وقانون الإدارة الحلية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وتعديلاته على اللامركزية 
والمشاركة الجتمعية. ولذلك. فإن التحول إلى اللامركزية ا يختاج إلى انتظار صدور 
قانون جديد للإدارة امجتمعية في مصر. فهذه القوانين المشار إليها بمكن من 
خلالها خقيق ذلك. فقانون التعليم رقم ١‏ لسنة (۱۹۸ ينص على أن تتولى 
الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام 
التخطيط والتقييم والمتابعة العامة. وكذلك إنشاء وجهيز وإدارة المدارس 
الداخلة في اختصاصهاء وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي 
حدود الموازنة المقررة 

وخوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم 
الحلية. وففا لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص على موافقة وزير التعليم. 
ووز أن يتضمن ذلك النظام بإنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود 
الذاتية. كما ينص قانون الإدارة الحلية رقم ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ على أن يتولى الحافظ 
بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة الحلية. 
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وفقا لأحكام هذا القانون جميع. السلطات والاختصاصات الثنفيذية المقررة 
للوزراء مقتضى القوانين واللوائح. ویکون الحافظ في دائرة اختصاصه رئيس 
لجميع الأجهزة والمرافق الحلبة, وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير في نطاق 
الحافظة. ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة الحافظة. وكذلك ج 
فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات الحلية فيما عدا الهيئان 
القضائية والجهات المعاونة لهاء وذلك بإيداء الللاحظات واقتراح الحلول اللازمة قى 
شأن الإنتاج وحسن الأداء كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق الخاذ التدابير الملائم 
لخحماية أمنها ( م۲۷). كما تنص اللائحة التنفيذية على أن تتولى الوحدات الحلية 
كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وجهيز وإدارة المدارس ماعدا المدارس 
التجريبية ومراكز التدريب المركزية. 

ومن هناء فإنه يتعين تفعيل النصوص القانونية الحالية إلى جانب التوسع فى 
تفويض الحافظين في بعض سلطات واختصاصات الوزراء خاصة الوزارات التي 
لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات الحلية. وبالنسبة لعلاقات الحافظ بفروع 
الوزارات. فإنه يتعين أن يكون للمحافظ سلطات فعلية على المديريات وأن يكون 
له دور فاعل في اختبار وكلاء الوزارات. وفي تعيين وعزل العاملين المدنيين الذين 
يعتبر رئيسا لهم وفقا للقانون. وفي هذا الإطاں جب التأكيد على أهمية التحول 
من المركزية وتعدد المستوبات التنظيمية في النمط الهرمي إلى اللامركزيم 
وتعدد مراكز ااذ القرار وتقليص المستوبات الرأسية 
۳- خقيق التوازن في العلاقات بين الجالس الشعبية الحلية 
واجالس التنفيذية: 

إذا كان الدستور قد نص على أن تنقل السلطة تدرجياً إلى الجالس الشعبية 
الحلية. وإذا كان من أدوار هذه الجالس مراقبة أداء امجالس التنفيذية. فإنه يجب 
تفعيل هذا الدور الرقابي. ولذلك. فإنه جب إعطاء الجلس الشعبي الحلى حل 
استجواب رئيس وأعضاء الجلس التنفيذي. وفي حالة استجواب امجلس الشعب 
الحلى للمحافظة للمحافظ. فإن الأمر يمكن أن بعرض على رئيس الجمهورية الذي 
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يكون من حقه في هذه الحال إما إعفاء الحافظ من عمله وإما أن يهل الجلس 
الشعبي الحلى للمحافظة. وذلك خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه. وبالنسبة 
لرؤساء وأعضاء الجالس التنفيذية الأخرى فإنه بمكن أن يتم تعيينهم عن طريق 
الحافظ, بعد أخذ موافقة الٰجلس الشعبي الحلى. وجب أن يكون من حق الأخير 
سحب الثقة من رئيس وأعضاء الجلس التنفيذي. على أن برفع الأمر إلى الحافظ 
الذي يكون من حقه إما إقالة الشخص الذي تم سحب الثقة منه وإما إعادة الأمر 
مرة أخرى للمجلس الشعبي الحلى الختص. مشفوعاً بوجهة نظره. وللمجلس 
الشعبي الحلى في هذه الحالة أن يعيد النظر في الموضوع مرة أخرى. على أن يكون 
من حقه في هذه المرة إصدار قرار بإقالة هذا الشخص. 
؛-أن يكون التمثيل في المجالس الشعبية الحلية على أساس 
عدد السكان : 

يجب أن يكون التمثيل في امجالس الشعببة الحلية مبنيا على أساس عذد 
السكان. وليس على أساس عدد الأقسام الإدارية أو المراكز. والهدف من ذلك هو 
خقبق المساواة والعدالة في التمثيل بين الوحدات الحلية المختلفة وهو الأمر الذي 
لا بتوافر في ظل الأخذ بالأسلوب الحالي. 
۵- إعادة النظر في تعدد المستويات الحلية : 

جب إعادة النظر في تعدد المستوبات الحلية. بشيث يكون هناك مستويان فقط: 
الحافظة (كمستوى أول). والمدينة. والقرية. والحي (كمستوى ثان). كما جب أن 
يكون لكل مستوى اختصاصاته وسلطاته الخاصة به الي يستطيع أن 
مارسهاء دون تدخل من مستوى أخر. ووفقاً لهذا الاقتراح, فإن الحافظة ستكون 
المستوى الأول الذي يضم في داخله وحدات محلية للمدن والقرى والأحياء (في 
حالة تقسيم المدينة. وخاصة الحافظات ذات المدينة الواحدة إلى أحياء). وتمارس 
الحافظة اختصاصاتها على نطاق احافظة بأكملهاء على أن تترك للمستوى 
الثاني اختصاصات في مجالات محددة. وهنا ستكون علاقة وحدات المستوى الثاني 
(المدينة. والحي. والقرية)مباشرة باحافظة. ومكن أيضاً أن تكون هناك مدن ذات 
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طبيعة خاصة مثل مدينة الأقصر على أن تقتصر سلطاتها عل الجالات التي 
تيز هذه الدينة فقط. مع ترك الجالات والاختصاصات الأخرى التي # ترتبط 
مباشرة ما يز هذه المدينة (التعليم - الصحة على سبيل المثال) للمحافظة. 
1- تكوين اخادات محلية: 

إذا كان الجلس الأعلى للإدارة الحلية لم يّمكن من تأدية الدور المناط به. فإنه 
يمكن تكوين اإخادات محلية يضم كل منها الوحدات الحلبة التي تتشابه في 
اختصاصاتها وتتجانس مع بعضها مثل الخاد المد المصرية. واخاد القرى 
المصرية 

والهدف من هذه الاقادات التي جب أن تنعقد بصفة دورية هو دراسة المشاكل 
التي خص الوحدات الحلية الداخلة في كل اتاد . واقتراح الحلول المناسبة لها 
وكذلك تبادل الآراع والخبرات بين أعضاء هذه الا خاداتہ ومن ثم مكن أن يستفيد 
بعضهم من بعض. خاصة من التجارب والحلول الناجحة التي تكون قد طبقت 
في بعض الوحدات الحلية. كما بستطيع الاخاد أن جري الأخاث والدراسات التي 
تتناول مشاكل محلية تواجه أعضاءه. من أجل دعم العلاقات بينهم وهو بذلك 
يمكن أن يقوم بالدور المناط بالأمانة العامة للإدارة الحلية. ولكنها لا تقوم به من 
الناحية الفعلية. 

وتشجيعاً للمنافسة بين الوحدات الحلية الداخلة في كل الخاد على تقديم أو 
توفير الخدمات ذات الجودة العالية. فإنه يمكن أن يكون لكل الخاد جائزة تمنح 
لأحسن الوحدات الحلية في كل عام وفقاً لعايير تقييم أداء يتم خديدها والاتفاق 
عليهاء من حيث سرعة حل مشاكل المواطنين والنظافة والتجميل والخدمات 
الأساسية. وذلك لإشعال روح المنافسة للوصول إلى الأفضل. 
۷- فدید اختصاصات کل مستوی محلی: 

خب أن يكون هناك ديد دقيق وواضح لاختصاصات وسلطات الوحدات 
الحلية, بخيث يكون معروفاً ما الذي ينبغي علبها أن تؤديه. وما الذي بنبغي عليها 
ألا تؤديه ويدخل في نطاق اختصاص المؤسسات المركزية. وفي ضوء ذلك. فإنه 
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سوف تسهل عملية مساءلة وتقييم القيادات الحلية ويتم القضاء على ضياع 
وتشتيت المسئولية والحد من تدخل الحكومة المركزية. ومكن أن يقتصر دور 
الوزارات أو السلطة التنفيذية على الجوانب الفنية. بينما تترك الجوانب الإدارية 
والتنفيذية للوحدات الحلية. ومن ناحية أخرى فإنه يجب أن بكون لكل مستوى 
محلي اختصاصاته الواضحة والتي لا جوز لمستوى أخر (الحافظة مثا أن بتدخل 
فيها. ومكن أن تتمثل اختصاصات الحافظة في كل ما بهم جميع أبناء الحافظة 
والتي تكون أقدر على تأديتها - كمستوى أكبر -من المستوى الثاني (المدينة - 
الحي - القرية). 
۸- وضع آليات لتقييم أداء القيادات والوحدات الحلية: 

جب أن يكون هناك مشروع يمكن من خلاله قياس وتقييم الأداء في المنظمات 
الحلية. ما مكنها من التعرف على الجوانب الإجابية لأدائها - لتعزيزها والحفاظ 
علبها - والجوانب التي تاج إلى معالجة وتطوير - لاهاذ إجراءات بشأنها. 

وتأتي أهمية تقبيم أداء القيادات والوحدات الحلية من أن التركيز على الرقابة 
التقلبدية في تقييم أداء الجهاز الحكومي يعد غير مناسب أو غير كاف. للحكم 
على الكفاءة الحقيقية للعديد من الأجهزة. ولذلك. جب التركيز على التوجه 
بالأداء من خلال قياس جودة الخدمةء من خلال رأي متلقي الخدمة كمستفيد. ولا 
بقتصر قياس جودة الخدمة على المؤشرات الكمية فحسب. بل يتضمن أيضاً 
الجوانب النوعية. وما لا شك فيه أن قياس جودة الخدمة والإملان عنها يساعد 
على ديد الجوانب التي تتطلب التطوير. وهناك أساليب أخرى لتفعيل جودة 
المخدمة الحلية مثل جوائز الجودة والتي تعتبر آلية لقياس الأداء. وتهدف أيضاً إلى 
جعل عوامل النجاح للممارسات الإدأرية ظاهرة للمواطن. كما تساعد المنظمات 
على خقيق حد أدنى من الجودة يكون نقطة بداية لتحقيق مستويات أعلى. 
كذلك هناك نظم ميثاق المواطن الذي يحوي ما بمثل تأكيداً للجودة والمستويات 
الطلوبة في الخدمة المقدمة للمواطنين. وهناك أيضاً نظم إدارة الجودة الشاملة 
التي تركز على توقعات المستولكين وتعمل علي تلبيتها بل وجاوزها. 
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وقي النهاية. يمكن القول إن النظرة إلى اللامركزية بنبغي. أن تكون شاملة 
ومتكاملة. فهي ليست مجرد نقل للمسؤوليات,دون سلطات, وليست سلطاته, 
دون تمكين مالي .كما أنها ليست إعطاء الجالس الشعبية احلية مزيدا من 
السلطات,دون تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع الواطنين على المشاركة 
واختيار الأشخاص الذين لديهم القدرة على حمل المسؤولية أمام ناخبيهم 
والذين يمارسون أدوارهم موضوعية. بعيدا عن الأهواء الشخصية.وفوق كل ذلك 
فإنها إرادة سياسية وقناعة شخصية. 
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بتناول_الإطار (التظرى اللامركزبة_ من حيبت وأبعادها وعلافتوا 
بالدجقراطية واكم الى إكما بتناول ابصلا تطيمات اللامركزبة فى بعص الدول 
الفجدرالية (الو#بات المتحدة الأمرمكة. والود) وف بعص الدول البسيلطة (الابان 
ورومانيا وكورا اخنوببة) اول |الاب بالنفصي ل نظام اكم الى واللامرکزبة فی 
جمهوربة مصر العربية. 

ويرجع تركبر الكتات على اول نط مات محتلفة للامركربة إلى ابن الول عن 
E a) SS HISD AS O EN ER‏ 
والتقافبة والسكانبة والجفرافية فمستوبات اكم ف (الدول المبرالة ادإء 
قلف عدوا اف الول الموحدة ز1۲۵۲د فقي اوی :وج مسدوبان للحکم بعلوان 
اتوي الحكم اللي هما الحخكومة [الفمدرالية. وحكومة[الولابة أماافي الدول ا1وحدة 
فلابو ج سوی مستوې واج بعلو مستوې احکم اځلې هو ملستو ې الحکومة المرکربه 
إكماا أن السلطات الفائمة على أبدلوجية دكتاتورية للا خب اللامركزية. بينما ميل 
اللات القائمة على ابولوجية متفتحة على الشعب والتي تعنم مدا 
الشركة الشع ةا إلى اللامركزبة إكما(أن(الامة الني نتكون من شرائح فومية وعرقجة 
متنوعة تكون عاجة إلى اللامركزية. انوا خفلق بواسطنها وحدنما الوطنية ونعدر 
أفضل وسبلة اواجوة أخطار الإنفصال والتفسيم. 

۵ کک م ا ل اک‎ E م | ا‎ e E 
فاك مجموعة من العناص ر (والمفومات لبد من أن ننوافر فض جمبع الدول الى نطق‎ 
اللامركزمة واكم الى من أهمها الاعتراف بالشخحصية الفانونبة اللوحدات اليه‎ 
وو جود مجالس محابة متته مستفلة ماليا وإداربا ولوا اختصاصات اص له ي‎ 
إدارة الشتون الحلبة_ولدبها الفدرة على تكوين موارم ماله حاص بوا وحردة‎ 
التصرف فوا وذلك كله في إطار نوع [من(الرفابة ما رس ]اک وم ےا ادرک دة لی اعمال‎ 
کے ہے کہ مم آم مک کے ایی دوہا کہا حدت لاکوی را‎ 


Na 
2 اگاس‎ 


مركي ةوكم إفطى كريد واطونق 
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للأمركزية وإ لحكمر (محلى 


